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جمعية النساء العربيات
تعتبــر جمعيــة النســاء العربيــات فــي الأردن جمعيــة مجتمــع مدنــي نســوية متخصصــة بحقــوق النســاء والمســاواة بيــن 
الجنســين. تأسســت الجمعيــة عــام 1970 مــن قبــل ناشــطات نســويات ومنــذ عــام 2000 تتلقــى الدعــم المالــي المباشــر 
مــن عــدد مــن المانحيــن الدولييــن ودخلــت فــي شــراكات مــع عــدد مــن الهيئــات الدوليــة والشــبكات الاورومتوســطية 
والعربيــة والأردنيــة. شــكلت عــام 2005، شــبكة محليــة باســم “شــبكة مســاواة” لتوحيــد الصــوت الوطنــي علــى مســتوى 
المنظمــات النســوية فــي المجتمعــات المحليــة . وبــدأت منــذ عــام 2011 العمــل علــى إنهــاء العنــف الموجــه ضــد النســاء 

فــي مناطــق اللجــوء الســوري عــن طريــق تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 1325.

، تكــرس جمعيــة النســاء العربيــات جهودهــا لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، خاصــة الهــدف الخامــس، لزيــادة 
ً
حاليــا

ــا، موضــوع  ــت، حديث ــد أضاف ــات. وق ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــة العن ــاء ومجابه ــة للنس ــية والاقتصادي ــاركة السياس المش
ــن اســتراتيجيتها الجديــدة. ــن ضم ــل مــع المانحي ــة فــي التعام ــك المحلي التغيــر المناخــي ودور النســاء وكذل

تتجــه الجمعيــة لإطــاق الحمــات والمبــادرات فــي مختلــف المحافظــات الأردنيــة ومــع مختلــف الشــركاء.وتلعي الجمعيــة 
 فــي مجموعــة ههمــم مــع عــدد مــن منظمــات حقــوق الإنســان بهــدف مواجهــة سياســات التضييــق القائمــة 

ً
 مميــزا

ً
دورا

ضــد منظمــات الجتمــع المدنــي.

مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك حسين 
ــي  ــل الوطن ــة العم ــن هیئ ــزء م ــام 1995كج ــي ع ــین ف ــك الحس ــة المل ــوث - مؤسس ــات والبح ــز المعلوم ــس مرك تأس
ـوم، یعمــل المركــز علــى تفعیــل المعرفــة للتغییــر الاجتماعــي الإیجابــي و تعزیــز رفــاه الأطفــال،  للطفولــة. والیـ
ــة  ــات موضوعی ــوث وتحلی ــم بح ــال تقدی ــن خ ــتضعفة م ــات المس ــات، والفئ ــر، والمجتمع ــاء، والأس ــباب، والنس والش
محایــدة ومتعــددة المجــالات لصنــاع القــرار والمهتمیــن فــي الأردن ومنطقــة الشــرق الاوســط، ممــا یســاهم فــي تحقیــق 

ــال. ــتدام وفع ــادي مس ــي – اقتص ــط اجتماع تخطی

المعهد العربي لحقوق الإنسان
ــز  ــى تعزي ــل عل ــارس 1989 ، ويعم ــي م ــتقلة، تأسســت ف ــة مس ــة إقليمي ــان هــو منظم ــي لحقــوق الإنس ــد العرب المعه
حقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة. حصــل المعهــد علــى جائــزة اليونســكو الدوليــة فــي عــام 1992 لتكريــم جهــوده 

www.aihr-iadh.org فــي مجــال تعليــم حقــوق الإنســان. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الرابــط التالــي

آفاق مدنية
آفــاق مدنيــة هــي اتحــاد إقليمــي موجــود فــي ســتة بلــدان )المغــرب وتونــس وليبيــا والعــراق والأردن ولبنــان( يســعى 
إلــى تحســين ظــروف المجتمــع المدنــي بطــرق فريــدة ومبتكــرة واســتراتيجية. ويتمثــل الإجــراء العــام فــي تجريــب مقاربــة 
ــي  ــاء التشــغيلي للمجتمــع المدن ــج الفض ــي تعال ــارف الت ــتراتيجيات والأدوات والمع ــن الاس ــات م ــاملة تضــم مجموع ش
مــن زوايــا سياســية وقانونيــة واجتماعيــة وثقافيــة - مــع اعتمــاد المقاربــات التقاطعيــة والقائمــة علــى نهــج حقــوق 
الإنســان كعمــود فقــري منهجــي. وهــو مــا يعنــي أن الطريقــة التــي نســعى مــن خلالهــا إلــى إحــداث التغييــر تتواجــد 
فــي صميــم البرنامــج. وتعتمــد العمليــات التــي ننفذهــا مــن خــال أنشــطتنا علــى ديناميكيــات القــوة وكيفيــة مشــاركة 
الســلطة مــن خــال خلــق مســاحة علــى مســتوى صنــع القــرار. وتحتــل قيــم حقــوق الإنســان والشــفافية والمشــاركة 

والملكيــة مكانــة مركزيــة فــي الحوكمــة والإدارة نفســها الخاصــة بالبرنامــج.
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الملخص التنفيذي

ــة  قليمي ــة والإ ــا المعاهــدات الدولي ــة وتحميهم ي التجمــع الســلمي أمــران أساســيان للأنظمــة الديمقراطي
ــات والحــق �ف ــن الجمعي ــة تكوي إن حري

، إلى نطــاق عالمــي،  ي
«، المعــروف أيضــاً باســم »إغــاق الفضــاء« للمجتمــع المــد�ن ي

ز المــد�ن نســان. وقــد وصلــت مشــكلة »تقلــص الحــري لحقــوق الإ
ــدث  ــا، يح ــمال إفريقي ــط وش ق الأوس ــرش ــة ال ي منطق

. �ف ــري ــع والتعب ــات والتجم ــن الجمعي ــات تكوي ــن حري ــد م ــات تح يع ــود ت�ش ــل وج ي ظ
�ف

ز  ي تقيّــد الحــري
ابطــة الــىت . وتشــمل الاتجاهــات الم�ت ي

ي بدرجــات متفاوتــة، ممــا لــه عواقــب متنوعــة عــى المجتمــع المــد�ن
ز المــد�ن ي الحــري

تقلــص �ف
ي تحــد مــن أنشــطة المنظمــات غــري الربحيــة، وكذلــك السياســات 

ن الوطنيــة الــىت ، القوانــ�ي ي
الــذي يمكــن أن تعمــل فيــه منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي الــذي يحكــم عمــل 
ي الوطــن

طــار القانــو�ن ي الإ
ي تعــوق الحريــات الأساســية للتجمــع وتكويــن الجمعيــات. يبحــث هــذا التقريــر �ف

والممارســات الــىت
ي ســت دول عربيــة.

ي ليــس لهــا مصالــح دينيــة أو سياســية أو عماليــة �ف
الجمعيــات الــىت

 ، ي
ي تعيــق تشــكيل وعمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــىت داريــة والممارســات ال ــر إلى تحديــد العوائــق القانونيــة والقيــود الإ ويهــدف هــذا التقري
نســان والوثائــق ذات الصلــة. كمــا يهــدف إلى تســليط الضــوء  ي اتفاقيــات حقــوق الإ

بنــاءً عــى المعايــري الدوليــة عــى النحــو المنصــوص عليــه �ف
ي المســتقبل. 

ي حــىت يتــم التمكــن مــن صياغــة توصيــات راســخة لجهــود المنــاصرة والتأييــد �ف
ي القانــون الوطــن

عــى الاختلافــات والانتهــاكات �ف
ويســتخدم هــذا التقريــر نهــج الأســاليب المختلطــة لتحقيــق أهدافــه وغاياتــه. حيــث يســتخدم مصــادر قانونيــة رئيســية وثانويــة لخلــق معرفــة 
ــري هــذه الانتهــاكات عــى الجمعيــات.  ــة تأث ــة، وتقييــم كيفي ــري الدولي ــد، والكشــف عــن انتهــاكات المعاي ي كل بل

يعــي �ف طــار الت�ش متعمقــة بالإ
ي الوصفــي للبلــدان 

نســان، والتحليــل القانــو�ن ســيتم تقســيم هــذا التقريــر إلى خمســة أقســام: مقدمــة، والمعايــري الدوليــة لحقــوق الإ
المختــارة، والنتائــج والتوصيــات.

ي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن 
نســان والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بالحــق �ف عــان العالمــي لحقــوق الإ ف الإ يعــرت

ــا  ي مجتمــع ديمقراطــي لم
ــة �ف وري ي تعــد ض�

ــىت ــون وال ــا القان ي ينــص عليه
ــىت ــا عــدا تلــك ال ــود عــى ممارســة هــذا الحــق م ــات، دون قي الجمعي

ــة حقــوق الآخريــن  ــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حماي ــه مصلحــة الأمــن القومــي، الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو لحماي في
ي تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام إليهــا. 

ي إنشــاء اتحــادات وطنيــة أو كونفدراليــات، والحــق �ف
وحرياتهــم. ولنقابــات العمــال الحــق �ف

ي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي. 
نســان والشــعوب واتفاقيــة حقــوق الطفــل بحــق الطفــل �ف ف الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإ ويعــرت

نســان، الــذي يقــر هــذا الحــق  ي لحقــوق الإ ، باســتثناء الميثــاق العــر�ب ن هــذا وتســتخدم جميــع الاتفاقيــات صياغــة متشــابهة لتعريــف كلا الحقــ�ي
ي بشــأن حريــة تكويــن 

ي حريــة تكويــن الجمعيــات، كمــا يجــب ســن قانــون وطــن
ي البــاد. ويجــب أن تحمــي الدســات�ي الوطنيــة الحــق �ف

عــى مواطــن
ن وتشــجيع تشــكيل الجماعــات وتعزيــز قدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا. الجمعيــات بغــرض تمكــ�ي

ح موجــز  ــارة. ووضــع �ش ــدان المخت ي البل
ــات �ف ــغيل الجمعي ــة لتشــكيل وتش ــة المواتي ــة القانوني ــم البيئ ــات لتقيي ــار ســتة مكون ــم اختي ــد ت وق

ــا  ــات. كم ــل الممارس ــة وأفض ــري الدولي ــاً للمعاي ــات وفق ــذه المكون ــح له ــان وتوضي نس ــوق الإ ــدولي لحق ــون ال ــب القان ــدول بموج ــات ال ام ز لال�ت
ــذا  ــم ه ن تنظي ــ�ي ــع ب ــط الرفي ــات والخ ــن الجمعي ي تكوي

ــق �ف ــق بالح ــا يتعل ــدول فيم ــؤوليات ال ــل لمس ــم أفض ــى فه ــر ع ــذا التقري ــاعد ه يس
ي تشــكيل أي نــوع مــن الجماعــات 

قليمــي الــدول بضمــان حريــة الأفــراد �ف الحــق والتدخــل فيــه أو انتهاكــه. حيــث يطالــب القانــون الــدولي والإ
. ويشــمل ذلــك حريــة التمــاس المــوارد وتلقيهــا، والتنظيــم والدعــوة  ي

وع أو قانــو�ن ي أي نشــاط مــرش
والانضمــام إليهــا والانخــراط بشــكل مســتقل �ف
نســان والحفــاظ عليهــا ســلمياً. إلى حقــوق الإ

. حيــث يحظــر عــى الــدول انتهــاك حقــوق  ي الــدولي
نســان المصــادق عليهــا ومــن القانــون العــر�ف امــات مــن اتفاقيــات حقــوق الإ ز وتنبــع هــذه الال�ت

نســان، كمــا أن أيــة قيــود عــى تلــك الحقــوق يجــب أن يتــم الســماح بهــا بموجــب الأحــكام ذات الصلــة مــن هــذه الاتفاقيــات. ويجــب عــى  الإ
ئ إطــاراً قانونيــاً ومؤسســياً يمكــن مــن خلالــه ممارســة  نســان وكمــا يجــب أن تنــ�ش ي إلى تحقيــق التمتــع بحقــوق الإ

ئ مناخــاً يفــض الــدول أن تهــىي
ام الحقــوق والتمتــع بهــا، مثــل حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي، إلى  ام باحــرت ز الحقــوق ممارســة ســليمة. ويجــب أن يســتند الالــرت

ي ونظــام صنــع قــرار فعــال وشــفاف. 
نظــام قانــو�ن
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نســان كحقــوق مطلقــة لا يمكــن تقييدهــا لأي ســبب مــن  اف بعــدد قليــل مــن حقــوق الإ نســان، يتــم الاعــرت وفقــاً للقانــون الــدولي لحقــوق الإ
الأســباب. ومــع ذلــك، تخضــع غالبيــة الحقــوق لقيــود واضحــة أو مســتنبطة، مثــل القيــود المتعلقــة بالنظــام العــام وحمايــة حريــات وحقــوق 
ي 

اكوزا هــي أســاس تبُــىن عليــه قيــود الدولــة عــى الحقــوق، وتنــص عــى أن القيــود يجــب أن يكــون لهــا أســاس قانــو�ن الآخريــن. إن مبــادئ ســري
اكوزا تعريفــات  ن وأن تكــون متاحــة للجمهــور، ومفصلــة بمــا فيــه الكفايــة، وألا تمنــح الدولــة ســلطة تقديريــة غــري مقيــدة. توفــر مبــادئ ســري متــ�ي
ي ذلــك، المجتمــع الديمقراطــي، الأمــن القومــي، الســامة العامــة، 

ي بنــود القيــود، بمــا �ف
واضحــة ومقتضبــة لجميــع المصطلحــات المســتخدمة �ف

ي 
النظــام العــام، حمايــة الصحــة العامــة أو الأخــاق، وحمايــة حقــوق وحريــات الآخريــن. كمــا يتطلــب مبــدأ التناســب أن تكــون الوســائل الــىت

ن  ، المواطنــ�ي ن ن والاعتباريــ�ي تســتخدمها الدولــة للحــد مــن حــق مــا، متناســبة مــع الهــدف المنشــود. هــذا ويسُــمح لجميــع الأشــخاص الطبيعيــ�ي
، ومجموعــات هــؤلاء الأشــخاص بتكويــن جمعيــات، ســواء أكانــت ذات شــخصية قانونيــة أم لــم تكــن، وذلــك رهنــاً بمبــدأ عــدم  ن وغــري المواطنــ�ي

. ز لتمي�ي ا

ي هــذا النــص، أهــم التفاصيــل هــي أنــه 
وع. �ف يفحــص الاختبــار الفرعــي مــا إذا كانــت هنــاك طــرق أخــرى أقــل تقييــداً لتحقيــق الهــدف المــرش

ــة، وأن  ــة، وغــري مرهقــة، أو مجاني ي ز ينبغــي تشــكيل الجمعيــات غــري الرســمية باســتخدام طريقــة بســيطة يسَــهُل الوصــول إليهــا، وغــري تمي�ي
ضافــة إلى ذلــك، يجــب  ي الوقــت المناســب ســبباً مكتوبــاً وشــاملاً اذا كان هنــاك تقييــد عــى الحقــوق. بالإ

هيئــات التســجيل يجــب أن تقــدم و�ف
زم الهيئــات التنظيميــة بالقانــون  يعــات والإجــراءات المتعلقــة بالجمعيــات مــن قبــل ســلطة تنظيميــة محايــدة، كمــا يجــب أن تلــرت تنفيــذ الت�ش
اً، فإنــه يجــب استشــارة الجمعيــات وأعضائهــا قبــل إدخــال وتنفيــذ أي  وأن تتحمــل المســؤولية عــن أي انتهــاكات إجرائيــة أو موضوعيــة. وأخــري
داريــة. كذلــك يجــب أن  قواعــد أو سياســات أو إجــراءات تتعلــق بأنشــطتها، ويجــب تســهيل إنشــاء المنظمــات مــن خــال جميــع المتطلبــات الإ
تتمتــع الجمعيــات بإمكانيــة الوصــول إلى جميــع الأهــداف والأنشــطة المتاحــة للأشــخاص الذيــن يعملــون بمفردهــم، باســتثناء تحقيــق الربــح.

ي يمكــن أن تســعى إلى تحقيقهــا. ويمكــن 
ي تنظــم الجمعيــات نــوع النشــاط الــذي قــد تقــوم بــه أو الأهــداف الــىت

يعــات الــىت يجــب ألا تقيــد الت�ش
نســان. كمــا ينبغــي على الســلطات  للاســتثناءات مــن هــذه القاعــدة العامــة أن تكــون مقبولــة مــا دامــت متوافقــة مــع المعايــري الدوليــة لحقــوق الإ
حــة للجمعيــة قانونيــة، وأن تمنــح للجمعيــات الســلطة التقديريــة لاختيــار مــا إذا  اض أن الأهــداف والأنشــطة المق�ت أن تعمــل دائمــاً عــى افــرت
ي نظامهــا الــذي يحكمهــا أم لا. إن الوصــول إلى التمويــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن القــدرة 

كانــت أنشــطتها تتمــا�ش مــع الأهــداف المشــار إليهــا �ف
ــه ينبغــي أن  ي التجمــع الســلمي عــى أن

ي بالحــق �ف
ــرر الخــاص المعــن ــد شــدّد المق ــات. وق ــوع مــن الجمعي ــام إلى أي ن عــى تشــكيل والانضم

ن التمويــل والمــوارد. ي التمــاس وتأمــ�ي
يكــون لجميــع الجمعيــات، ســواء كانــت مســجلة أو غــري مســجلة، الحــق �ف

ي للجمعيــات حريــة البحــث عــن التمويــل وتلقيــه واســتخدامه وفقــاً لأغراضهــم غــري 
للوفــاء بالمعايــري الدوليــة، يجــب أن يوفــر القانــون الوطــن

ي الدفــاع عــن هــذه المصالــح ويجــب أن 
ــة �ف ــة الدول ــود عــى الوصــول إلى هــذه المــوارد متناســبة مــع ني ــة. كمــا يجــب أن تكــون أي قي الربحي

تســتخدم أقــل الطــرق تدخــاً الممكنــة لغايــات تحقيــق هــذا الهــدف. يجــب أن يكــون التمويــل العــام شــفافاً، ويجــب تســجيل الجمعيــات 
ي تســتفيد مــن التمويــل العــام ومطالبتهــا بتقديــم تقاريــر الأنشــطة والتقاريــر الماليــة بصفــة دوريــة. وينبغــي أن تتــم الرقابــة عــى منظمــات 

الــىت
داريــة للجمعيــة هيئــة منتخبــة أو معينّــة ولهــا الســلطة  نســان. ويجــب أن تكــون الهيئــة الإ ي وفقــاً للمعايــري الدوليــة لحقــوق الإ

المجتمــع المــد�ن
ن عــى أموالهــا وعملياتهــا وأنشــطتها. افــاً منتظمــ�ي دارة، وتحــدد السياســات، وتمــارس رقابــة وإ�ش النهائيــة عــى الإ

دارة  وينبغــي أن تتــولى الرقابــة الخارجيــة هيئــة محايــدة ومســتقلة وأن تقتــر عــى الحــد الأد�ن مــن المؤسســات والقواعــد اللازمــة لــ�إ
ي تتطلــب تفتيــش الجمعيــات 

نســان، وكــذل فــإن الحــالات الــىت يــع ســلطة الهيئــة وفقــاً لمعايــري حقــوق الإ الداخليــة. كمــا يجــب أن يحــدد الت�ش
ي جســيم وأدلــة تســتند إلى أســس 

يــع وأن تدعمهــا ادعــاءات ذات مصداقيــة بحــدوث انتهــاك قانــو�ن ي الت�ش
يجــب أن تكــون محــددة بوضــوح �ف

رة، أو إذا تــم اســتخدام هــذه الســلطة كوســيلة  يــع الحمايــة فيمــا إذا أجريــت عمليــات تفتيــش لأســباب غــري مــرب ســليمة. ويجــب أن يوفــر الت�ش
ي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. هــذا 

للمضايقــة، ويجــب أن يحصــل الموظفــون المعنيــون عــى تدريــب مناســب حــول حمايــة الحــق �ف
ــن  ــوال، ولا ســيما م ــي الأم ــات عــن تلق ي المنظم

ــن ي لث ــىب ي ــدول عــن اســتخدام الضغــط الض� ــاع ال ورة امتن ــرر الخــاص عــى ض� ويشــدد المق
نســان والشــعوب )اللجنــة الأفريقيــة(، عــى أن الــدول يجــب أن تقــدّم للجمعيــات غــري الهادفــة  الخــارج. كمــا تؤكــد اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإ

هــا مــن أشــكال الدعــم العــام، حيثمــا أمكــن. يبيــة وغ�ي للربــح مزايــا ض�
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يبيــة إلى المنظمــة أو الجهــات  يبيــة إجــراءات المنظمــة أو أغراضهــا أو كليهمــا لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي منــح مزايــا ض� تســتخدم القواعــد الض�
المانحــة لهــا. وينبغــي الســماح بحــل الجمعيــة طوعــاً وفقــاً للإجــراءات المقبولــة، وتقديــم إخطــار إلى الوكالــة الحكوميــة المعنيــة أو إلى المحامــي 
ــات  ــون عقوب ــن القان ــب أن يتضم ــون. ويج ــات القان ــة أو متطلب ــا الحاكم ــع وثائقه ــا�ش م ــا يتم ــة بم ــول الجمعي ــع أص ــان توزي ــام لضم الع
متوســطة، كالغرامــات، كجــزاء عــى أنــواع مختلفــة مــن المخالفــات، بينمــا يكــون حــل المنظمــة المدنيــة المــاذ الأخــري وفقــط للانتهــاكات الأكــرث 
، حيــث  ي

فظاعــةً ووضوحــاً. وينبغــي ألا يســمح بالحــل إلا عندمــا يكــون هنــاك تهديــد واضــح ووشــيك بحــدوث انتهــاك جســيم للقانــون الوطــن
ــري أكــرث اعتــدالاً. أمــا الحــل غــري الطوعــي فيجــب أن  ينبغــي أن يكــون متناســباً تمامــاً مــع الهــدف المنشــود والمســتخدم مــا لــم توجــد تداب
ي يتــم حلهــا إلى منظمــة مدنيــة أخــرى ذات مهمــة 

ع بأصــول المنظمــة المدنيــة الــىت ة، ويجــب التــرب ز يتــم مــن قبــل محاكــم مســتقلة وغــري متحــري
ي حــالات الخطــر الواضــح والوشــيك الــذي يــؤدي 

مماثلــة. كذلــك فــإن تعليــق الجمعيــات يجــب أن يتــم مــن قبــل محكمــة محايــدة ومســتقلة �ف
ن المحليــة. إلى انتهــاك صــارخ للقوانــ�ي

النتائج الرئيسية

ي 
ــىت ــة ال ــات القانوني ــن العقب ــدد م ــاط بع ــة، ومح ــري الدولي ــع المعاي ــق م ــد ولا يتواف ــات معق ي للجمعي

ــو�ن ــار القان ط ــارة، الإ ــدان المخت ي البل
�ف

ي حــالات أخــرى مــن 
ي تحكــم الجمعيــات، ولكنهــا تنبــع �ف

يعــات الأساســية الــىت اً مــا تنبــع المخــاوف مــن الت�ش تعيــق ممارســة هــذا الحــق. وكثــري
يــع يتعلــق بحريــة التجمــع  ضافيــة المتعلقــة بعمليــات هــذه المنظمــات غــري الحكوميــة، وأبرزهــا أي ت�ش يعــات الإ داريــة والت�ش الإجــراءات الإ

. وحريــة التعبــري

ي
1. تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ي البلــدان الأخــرى، يتــم تشــكيل الجمعيــات مــن 
ــا والأردن والعــراق، يجــب تســجيل الجمعيــات مــن خــال القنــوات الرســمية، بينمــا �ف ي ليبي

�ف
ــة  ــراق، عملي ــي الع ــرق. فف ــدة ط ــات بع ــن الجمعي ــة تكوي ي حري

ن �ف ــ�ي ــق المؤسس ــاك ح ــم انته ، ت ن ــ�ي ــا الحالت ي كلت
ــار. و�ف ــام الإخط ــال نظ خ

ي لبنــان وتونــس والمغــرب، تســتخدم الســلطات مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب 
. و�ف ن التســجيل صعبــة وقــد تســتغرق مــدة تصــل إلى عامــ�ي

ي 
يعــات الرئيســية الــىت ي الت�ش

داريــة غــري المدرجــة �ف ي ذلــك المتطلبــات الإ
لمنــع أو تأخــري تشــكيل بعــض الجمعيــات بشــكل غــري معقــول، بمــا �ف

تحكــم الجمعيــات، ورفــض قبــول الطلــب، ورفــض إصــدار وثيقــة تقــر باســتلام الطلــب.

ي لبنــان، ســتكون عرضــة للعقوبــات 
ــاً غــري رســمي وبــدون أهليــة قانونيــة. كمــا أنهــا �ف نشــاء، فســتصبح المنظمــة كيان إذا لــم تكتمــل عمليــة الإ

ي بالنســبة لهــا العمــل بــأي صفــة.
ي العــراق وليبيــا والأردن، فمــن غــري القانــو�ن

لكونهــا تصُنّــف عــى أنهــا منظمــات سريــة. أمــا �ف

2. تحديد الأهداف والغايات

فيمــا يتعلــق بتعريــف أهــداف ومقاصــد الجمعيــات، يبــدو أن الأردن هــو البلــد الأكــرث تقييــداً. حيــث أصــدر مســجل الجمعيــات دليــل تصنيــف 
ي عــام 2018، يحتــوي عــى أربعــة عــرش قســماً يمكــن للجمعيــات مــن خلالهــا تحديــد أهدافهــا باســتخدام نــص محــدد 

للمنظمــات الأردنيــة �ف
ي تتضمــن قائمــة 

ي ليبيــا فتُطبِــق بصرامــة »التدقيــق المســبق« مــن خــال منــع طلبــات تســجيل الجمعيــات المدنيــة الــىت
يعــات �ف مســبقاً. أمــا الت�ش

بالأهداف.

ن الوطنيــة الأخــرى أو النظــام  ي أهــداف أو القيــام بأعمــال تنتهــك الدســتور أو القوانــ�ي
ي بلــدان أخــرى، يحظــر القانــون عــى الجمعيــات تبــن

�ف
يعــات  ي إنفــاذ الت�ش

ة �ف ــة كبــري ي الواقــع، توفــر هــذه الأحــكام للســلطات حري
العــام والآداب، وذلــك مــن خــال اســتخدام لغــة فضفاضــة. �ف

ي التجمــع.
لتقييــد الحــق �ف

ــداف  ي أه
ن �ف ــوري�ي ن الس ــ�ي ــج اللاجئ ــؤدي دم ــد ي ــان، ق ــي لبن ــداً. فف ــة تهدي ــداف المختلف ــات ذات الأه ــرب الجمعي ــد يعت ــري أن كل بل ــن المح م

نســان وحريــة  ي الأردن، فمــن المرجــح أن تواجــه منظمــات حقــوق المــرأة وحقــوق الإ
المنظمــة وغاياتهــا إلى تأخــري التســجيل أو رفضــه. بينمــا �ف

ي تتعامــل مــع مواضيــع حساســة مثــل الصحــراء الغربيــة، المَلَكِيــة، والديــن هــي 
ي المغــرب، فــإن الجمعيــات الــىت

التعبــري عقبــات إداريــة. أمــا �ف
ي 

ي العــراق، فالمنظمــات الأكــرث احتمــالاً أن تكــون مســتهدفة مــن قبــل الميليشــيات والحكومــة هــي المنظمــات الــىت
أكــرث عرضــة للمضايقــة. و�ف

ن وأيــة منظمــات تدعمهــم. ي كل بلــد مــن البلــدان المدرجــة، منظمــات المثليــ�ي
تكشــف الفســاد. بينمــا تســتهدف الســلطات والشــعوب عامــةً �ف
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3. الحصول على التمويل

ي البلــدان المختــارة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتمويــل العــام، حيــث يبــدو غــري كاف 
كة �ف مــن الواضــح أن تمويــل الجمعيــات يشــكل مشــكلة مشــرت

ي هــذه القــرارات.
ن المنظمــات، ولا توجــد آليــات فعالــة للطعــن �ف ويفتقــر إلى معايــري شــفافة لتخصيــص التمويــل فيمــا بــ�ي

ي دون تقديــم  ، حيــث يمكــن للحكومــة حظــر التمويــل الأجنــىب ي ي تحكــم التمويــل الأجنــىب
يعــات تشــدداً الــىت ويبــدو أن الأردن لديــه أكــرث الت�ش

اح أي نشــاط ينطــوي عــى  ي اقــرت
ن يتدخلــون �ف ن الحكوميــ�ي ــأن المســؤول�ي ضافــة إلى ذلــك، أفــاد ممثلــو منظمــات غــري حكوميــة ب ر. وبالإ أي مــرب

ي ليبيــا، يخضــع التمويــل للحكومــة، ويلــزم 
كاء، أو تقديــم مبالــغ محــددة إلى الســلطات الحكوميــة. �ف ، وذلــك بإضافــة أو حــذف �ش ي تمويــل أجنــىب

الحصــول عــى موافقــة مســبقة، وهنــاك حــد أد�ن مــن الرقابــة القضائيــة.

ي لبنــان، 
. وعــى الرغــم مــن ذلــك، �ف ي ف بهــا ملزمــة فقــط بإبــاغ الســلطات عــن التمويــل الأجنــىب ي معظــم البلــدان، تكــون الجمعيــات المعــرت

�ف
خلقــت الأزمــة الماليــة وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى العمــات الأجنبيــة صعوبــات إضافيــة. ولجــأ آخــرون إلى الخدمــات المصرفيــة الدوليــة 

نــت للتحايــل عــى القيــود الحكوميــة. ن�ت عــرب الإ

ــن الجماعــات السياســية  ــوال م ــات تحصــل عــى أم ــة أن بعــض الجمعي ــق بحقيق ــا يتعل ــان فيم ــن العــراق ولبن ي كل م
ت مخــاوف �ف ــري ــد أث وق

ــا. ــا وغاياته ــالي تفقــد اســتقلاليتها وتنحــرف عــن أهدافه ــدات الأحــزاب السياســية، وبالت ــز أجن لتعزي

ي تتبــع نظــام الإخطــار، فتُحــرمَ الجمعيــات مــن جميــع أشــكال التمويــل وحــىت مــن فرصــة فتــح حســابات مصرفيــة إذا لــم 
ي البلــدان الــىت

أمــا �ف
تحصــل عــى الأوراق اللازمــة مــن الحكومــة.

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 4. الإ

ي الأردن، أنشــأ 
ــة. و�ف ــوزراء بالمراقب ــة ومكتــب رئيــس ال ــة مثــل وزارة الداخلي ــان وتونــس والمغــرب، تقــوم المؤسســات الحكومي ي العــراق ولبن

�ف
اف عــى المنظمــة. ولا  ن الــوزارة المســؤولة عــن الإ�ش ي مجلــس تســجيل يتمتــع بســلطة الموافقــة عــى تســجيل المنظمــات وتعيــ�ي

القانــون الأرد�ن
ي ليبيــا، يمتــد اختصــاص الرقابــة عــى كامــل دورة حيــاة 

ي أي مــن هــذه البلــدان مؤهــات ســلطة رقابــة خارجيــة محايــدة ومســتقلة. أمــا �ف
يســتو�ف

. ي
المنظمــة، مــن التأســيس إلى الحــل، بنــوع مــن التدخــل، ومــع الحــد الأد�ن مــن التدقيــق القضــا�ئ

ي البلــدان المختــارة تســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن الأنظمــة لتقييــد أنشــطة الجمعيــات، ولا ســيما 
ن أن الســلطات �ف ضافــة إلى ذلــك، تبــ�ي وبالإ

اً عــن بلــوغ المعايــري الدوليــة لكــون الســلطات يمكنهــا  ن كثــري تلــك المتعلقــة بحريــة التجمــع والاجتماعــات العامــة. حيــث تبتعــد هــذه القوانــ�ي
زم الســلطات بالقانــون  ي الأردن والمغــرب، لا تلــرت

فــرض العديــد مــن القيــود وحظــر الأنشــطة مــع محدوديــة الوصــول إلى المحاكــم للمراجعــة. �ف
والــذي ينــص صراحــة عــى أن الموافقــة المســبقة غــري مطلوبــة للاجتماعــات العامــة والتجمعــات. بينمــا تقيــد الحكومــة اللبنانيــة التجمعــات 
ي البلــدان المختــارة، حريــة التعبــري هــي أيضــا معانــاة، حيــث 

العامــة لأســباب تتعلــق بالســامة العامــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة. �ف
ــات إذا كانــت  ــن الجمعي ــة تكوي ــك، لا يمكــن إعمــال حري ــا للخطــر. لذل ــن يعرضونه ي لمقاضــاة النشــطاء الذي

ــون الجــزا�ئ يتــم اســتخدام القان
ــرد الأحــزاب السياســية  ــان، قــد ت ي كل مــن العــراق ولبن

ــري الدوليــة. �ف ن الأخــرى المتعلقــة بالحريــات المدنيــة غــري متوافقــة مــع المعاي ــ�ي القوان
ــر. ــطاء للخط ــاة النش ــرض حي ــا يع ــلمية، مم ــات الس ــى الاحتجاج ــف ع ــلحة بعن ــات المس والمنظم

ن  نــت ممارســة شــائعة أخــرى. وقــد ثبــت أنــه تــم حظــر حســابات نشــطاء معينــ�ي ن�ت كمــا يعــد أيضــاً مراقبــة أنشــطة الجمعيــات وأعضائهــا عــى الإ
نــت إلى توجيــه تهــم جزائيــة. ن�ت عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد يــؤدي نشــاط النشــطاء عــرب الإ
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ائب 5. ال�ض

ي البلــدان المختــارة. عــادةً، إذا حصلــت جمعيــة عــى صفــة المنفعــة العامــة، فإنهــا 
يبيــة محــدودة �ف بشــكل عــام، تتلقــى الجمعيــات مزايــا ض�

يبيــة خاصــة؛ ومــع ذلــك، فــإن الحصــول عــى هــذه الصفــة أمــر صعــب، والطريقــة مربكــة، كمــا  تصبــح مؤهلــة للحصــول عــى إعفــاءات ض�
يعيــة،  ي الشــفافية. وقــد تقدمــت بعــض الجمعيــات الأردنيــة بطلــب للحصــول عــى هــذه الصفــة بنــاءً عــى المتطلبــات الت�ش

أن هنــاك نقــص �ف
لكنهــا لــم تتلــق أي رد.

ــن  ــط م ــل فق ــدد قلي ــل ع ــارة، حص ــدان المخت ــع البل ي جمي
ــا. و�ف ــلطات فيه ــر الس ــاً لتقدي ــة وفق ــذه الصف ــح ه ــم من ــة، يت ــدان المتبقي ي البل

�ف
ــرق  ــام لا يتط ــإن النظ ــا، ف ي ليبي

ــات �ف ــب للجمعي ائ ي الض�
ــاء( �ف عف ــة )الإ ــة التفضيلي ــق بالمعامل ــا يتعل ــة. وفيم ــذه الصف ــى ه ــات ع المنظم

ــة. ــات الدولي ــبة للجمعي ــة بالنس ــا للدول ــب دفعه ي يج
ــىت ــب ال ائ ــط الض� ــدد فق ــة، ويح ــات المحلي للمجموع

ــارة  ي الــدول المخت
ائــب، وهــو مــا يفــر ســبب اعتمــاد الجمعيــات �ف ضافــة إلى ذلــك، فــإن المســاهمات الوطنيــة ليســت معفــاة مــن الض� بالإ

. بشــكل أكــرب عــى الدعــم الــدولي

ي
6. حل منظمات المجتمع المد�ن

ي ظــروف محــدودة. وقبــل تســوية الاســتئناف أو 
ــر �ف ــاءً عــى توصيــة الوزي ي لمجلــس الســجل بســلطة حــل المنظمــة بن

يــع الأرد�ن يســمح الت�ش
ــرار فــوري بحــل  ــوزراء إصــدار ق ــان، يمكــن لمجلــس ال ي لبن

ــذ الحكــم عــى الفــور. �ف ي لتقديــم الاســتئناف، يتــم تنفي
ــا�ئ انقضــاء الموعــد النه

المنظمــة، ومــع ذلــك، لــم تــرد تقاريــر عــن إســاءة اســتخدام هــذه الســلطة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مــا يثــري القلــق هــو أن الحكومــة 
ــري  ــات غ ــمل المنظم ــوم ليش ــذا المفه ــيع ه ــة توس ــع إمكاني ــات، م ــل الجمعي ــر ح ي ــة لت�ب ــات السري ــوم الجمعي ــتغلت مفه ــد اس ــة ق اللبناني
ي العــراق، فــإن لــدى الحكومــة القــدرة عــى تعليــق الجمعيــات 

(. أمــا �ف ي لــم تحصــل عــى علــم وخــرب
المعتمــدة مــن الحكومــة )اي تلــك الــىت

ي وقــف عمــل الجمعيــة 
ي ليبيــا، يحــق للجنــة المجتمــع المــد�ن

ــرِد ادعــاءات بإســاءة اســتخدام هــذه الســلطة. و�ف ي ظــروف معينــة، لكــن لــم تَ
�ف

ي كل مــن 
لأســباب محــددة عــن طريــق إلغــاء التســجيل / الحــل أو التعليــق. تقــع طلبــات حــل الجمعيــات ضمــن اختصــاص محكمــة البدايــة �ف

ن أن الجمعيــة تعمــل بطريقــة تنتهــك القانــون. المغــرب وتونــس. وهــذا هــو الحــال إذا تبــ�ي
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1. المقدمة

ي التجمــع الســلمي أمــران أساســيان لعمــل النظــم الديمقراطيــة ويرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بالركائــز الأخــرى 
إن حريــة تكويــن الجمعيــات والحــق �ف

قليميــة هــذه الحقــوق وتحميهــا. نســان الدوليــة والإ نســان والديمقراطيــة والتعدديــة. وتجســد العديــد مــن معاهــدات حقــوق الإ لحقــوق الإ

«، وهــي كلمــة ســلط تعريفهــا الضــوء عــى قضايــا شــديدة التعقيــد1. يعــرفّ المقــرر  ي
هــذه الحقــوق هــي أيضــا أســاس جهــود »المجتمــع المــد�ن

ي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات الجمعيــة بأنهــا »أي مجموعــات مــن الأفــراد أو أي كيانــات قانونيــة تجتمــع 
ي بالحــق �ف

الخــاص المعــن
كة«. ولذلــك، فــإن  معــا مــن أجــل العمــل الجماعــي أو التعبــري عــن أو تعزيــز أو متابعــة أو الدفــاع عــن مجــال مــن مجــالات المصالــح المشــرت
، والنــوادي، والتعاونيــات، والمنظمــات غــري الحكوميــة، والجمعيــات  ي

، ضمــن عــدة أمــور، إلى منظمــات المجتمــع المــد�ن كلمــة جمعيــة تشــري
 ، ــه دور أســاسي نــت كان ل ن�ت ــت، حيــث أن الإ ن ن�ت ــات عــى الإ ــات المهــن، والمؤسســات، أو حــىت الجمعي ــة، والأحــزاب السياســية، ونقاب الديني
ي بنــاء المجتمعــات الديمقراطيــة2. ومــن ثــم، فــإن القــدرة عــى تنظيــم جمعيــة 

ي »تســهيل المشــاركة النشــطة للمواطــن �ف
عــى ســبيل المثــال، �ف

ي حريــة تكويــن الجمعيــات. 
والانضمــام إليهــا هــو جوهــر الحــق �ف

ة،  ي الســنوات الأخــري
، إلى نطــاق عالمــي. �ف ي

«، والمعروفــة أيضــا باســم »إغــاق الفضــاء« للمجتمــع المــد�ن ي
ز المــد�ن وصلــت مشــكلة »تقلــص الحــري

ــات  ــة لمنظم ــة المتاح ــارات المالي ــت الخي ن تراجع ــ�ي ي ح
، �ف ــري ــع والتعب ــات والتجم ــن الجمعي ــة تكوي ــن حري ــد م ي تح

ــىت ــات ال يع ــت الت�ش نم
ي بدرجــات متفاوتــة، ممــا لــه عواقــب متنوعــة 

ز المــد�ن ق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يحــدث تقلــص الحــري ي ســياق إقليــم الــرش
. �ف ي

المجتمــع المــد�ن
ــوات  ــن ق ــة ردود فعــل قاســية م ي راســخة وعريق

ــد�ن ي تضــم جماعــات مجتمــع م
ــىت ــة ال ــدان المنطق . تشــهد بعــض بل ي

ــد�ن عــى المجتمــع الم
ــود  ــديد القي ــع تش ــة. م ــاءلة والعدال ــون بالمس ــطاء يطالب ن ونش ــ�ي ن مدني ــ�ي ــا فاعل ي نظمته

ــىت ــة ال ــة للحكوم ــات المناهض ــى الاحتجاج ــن ع الأم
ــة إلى  ضاف ــدان أخــرى. بالإ ي بل

نســان �ف ن مــن أجــل حقــوق الإ ن والناشــط�ي ــ�ي ــد مــن الصحفي ــم ســجن المزي ، يت ــري ــة التعب المفروضــة عــى حري
ي المنطقــة، يجــب عــى 

ي تقييــدا �ف
ن أكــرث أوســاط الفضــاء المــد�ن ي بلــدان أخــرى تصنــف مــن بــ�ي

العواقــب المزعزعــة للاســتقرار للحــرب المطولــة �ف
ــدة. ي المعق

ــد�ن ــاء الم ــات الفض ي إدارة ديناميكي
ــد�ن ــع الم المجتم

ــمل  . وتش ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــا منظم ــل فيه ــد تعم ي ق

ــىت ــاحة ال ــد المس ــة تقي ابط ــات م�ت ــاك اتجاه «، هن ي
ــد�ن ز الم ــري ــص الح ــياق »تقل ي س

�ف
ي تعــوق الحريــات الأساســية للتجمــع 

ي تحــد مــن أنشــطة ]المنظمــات[ غــري الربحيــة والسياســات والممارســات الــىت
ن الوطنيــة الــىت هــذه القوانــ�ي

قليميــة، وبالتــالي  وتكويــن الجمعيــات. ومــع إدراك أن الأردن ولبنــان والعــراق وليبيــا وتونــس والمغــرب كلهــا موقعــة عــى الاتفاقيــات الدوليــة والإ
ــا  ــس له ي لي

ــىت ــات ال ــل الجمعي ــم عم ــذي يحك ي ال
ــن ي الوط

ــو�ن ــار القان ط ــص الإ ــر إلى فح ــذا التقري ــعى ه ــا، يس ام أحكامه ــرت ــة باح ــي ملزم فه
ــة الســت. ــدول العربي ي هــذه ال

ــة �ف ــة أو سياســية أو عمالي ــح ديني مصال

1-1 الأهداف وأسئلة البحث

ي نابــض بالحيــاة. تعــد المســتويات القويــة مــن المشــاركة المدنيــة 
يعتمــد نجــاح الحكومــة الديمقراطيــة عــى وجــود دولــة قويــة ومجتمــع مــد�ن

ي تركــز أكــرث فأكــرث عــى تطويــر مؤسســات ديمقراطيــة شــاملة ومســتجيبة وتوســيع إمكانيــات الصــوت 
ي الحكومــة التشــاركية، والــىت

عنــرا حاســما �ف
ي إنشــائها ومســاحتها وقدرتهــا 

ي والتنظيمــي الــذي يتحكــم �ف
طــار القانــو�ن ي بلــد مــا، فــإن الإ

ي �ف
العــام. ولــ�ي تعمــل مجموعــات المجتمــع المــد�ن

ــري والحــق  ــة التعب ــاة العامــة أمــر بالــغ الأهميــة. إن ســيادة القانــون وإعمــال الحقــوق المدنيــة والسياســية، مثــل حري ي الحي
عــى المشــاركة �ف

ي ســليم. حيــث ترتبــط الأطــر التنظيميــة الملائمــة ارتباطــا جوهريــا 
ي الشــؤون العامــة، مفيــدة لمجتمــع مــد�ن

ي تكويــن الجمعيــات والمشــاركة �ف
�ف

ي النمــو وتحديــد مســارات التنميــة مــن خــال إجــراءات ديمقراطيــة وشــاملة.
بحــق المجتمــع �ف

ي ومنظماتــه. ويلعــب 
ي تؤثــر عــى تقبــل البيئــة بأكملهــا للمجتمــع المــد�ن

يعيــة للدولــة هــي واحــدة مــن العديــد مــن العنــاصر الــىت البنيــة الت�ش
ي قــوي ودائــم.

نشــاء قطــاع مجتمــع مــد�ن وريــاً لإ يعــي مــواتِ عمومــاً أمــراً ض� ي دورا حاســما، ويمكــن اعتبــار وجــود إطــار ت�ش
طــار القانــو�ن الإ

ي ســتة بلــدان عربيــة: الأردن ولبنــان والعــراق وليبيــا وتونــس 
ي �ف

ي للمجتمــع المــد�ن
طــار القانــو�ن الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو تقديــم تحليــل للإ

ي عــى 
ي تعيــق تشــكيل وعمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــىت داريــة والممارســات ال والمغــرب، مــن أجــل تحديــد العوائــق القانونيــة والقيــود الإ

 The “civil society” sector has been labeled variously as the “third” sector, “voluntary” sector, “nonprofit” sector, “charitable” or .1
 “independent” sector, and the “social economy”. The organizations making up civil society come in a diverse range of forms,

 which may include associations, foundations, non-profit corporations, public benefit companies, development organizations,
 community based organizations, religious congregations and faith-based organizations, hospitals, universities, mutual benefit
groups, sports clubs, advocacy groups, arts and culture organizations, charities, unions and professional associations, humani-
 tarian assistance organizations, non-profit service providers and charitable trusts. Taken together, they are often referred to as

 non-governmental organizations (NGOs), not-for-profit organizations (NPOs), or civil society organizations (CSOs). ICNL & UNDP,
The role of Legal Reform in Supporting Civil Society: An Introduction Primer, August 2009, p 7

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Human Rights Council, .2
 Twentieth session,  Agenda item 3, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural

 .rights, including the right to development, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraphs 51 & 52
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نســان والوثائــق ذات الصلــة. وستســمح هــذه المقارنــة بإجــراء دراســة غــري  ي اتفاقيــات حقــوق الإ
أســاس المعايــري الدوليــة المنصــوص عليهــا �ف

ــود  ــل جه ــن أج ــخة م ــات راس ــة توصي ــن صياغ ــث يمك ي بحي
ــن ــون الوط ي القان

ــاكات �ف ــات والانته ــى الاختلاف ــوء ع ــليط الض ــع تس ة، م ز ــري متح
ــارة. ــدان المخت ي البل

ــاصرة المســتقبلية �ف المن

ي التقرير:
سيتم تناول الأسئلة الرئيسية التالية �ف

- نســان 	 ي اتفاقيــات حقــوق الإ
ي كل بلــد مــع المعايــري الدوليــة المنصــوص عليهــا �ف

يعــات الوطنيــة �ف إلى أي مــدى تتوافــق الت�ش
والوثائــق ذات الصلــة؟

- ي من حيث الممارسة؟  	
يعات الوطنية المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المد�ن م السلطات الت�ش إلى أي مدى تح�ت

2-1 المنهجية والهيكل

نتــاج هــذا التقرير. ســيتم الاعتمــاد على  ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف والغايــات المحــددة، تــم اســتخدام نهــج مختلــط مــن الأســاليب البحثيــة لإ
ابــط؛  يعــات والمفاهيــم والمبــادئ القانونيــة مــن أجــل تقديــم تقييــم معقــول واســتنتاج م�ت الدراســة القانونيــة الفقهيــة بهــدف فحــص الت�ش
حيــث يمُّكــن هــذا النهــج الباحــث مــن تقديــم عــرض وتحليــل وتقييــم منهجــي للقواعــد القانونيــة أو المذاهــب أو الأفــكار المتعلقــة بقانــون 
ــي  ــع مقدم ــات م ــراء مقاب ــال إج ــن خ ــي م ــج نوع ــتخدام نه ــيتم اس ــك، س ــة إلى ذل ضاف ــة. بالإ ي الدراس

ــدد �ف ي مح
ــو�ن ــوع قان ن أو موض ــ�ي مع

ي كل بلــد للحصــول عــى فهــم أعمــق لقابليــة تطبيــق القانــون وممارســاته وتنفيــذه.
ن �ف معلومــات رئيســي�ي

ي كل بلــد، ويكشــف عــن انتهــاكات المعايــري الدوليــة، ويقيّــم كيــف 
يعــي �ف طــار الت�ش كة هــذا معرفــة متعمقــة بالإ ســيخلق نهــج الطريقــة المشــرت

تؤثــر هــذه الانتهــاكات عــى الجمعيــات.

ي الــدول المختــارة، 
يعــات الوطنيــة �ف نســان والت�ش قليمــي لحقــوق الإ يعتمــد التقريــر عــى مصــادر قانونيــة أوليــة وثانويــة. القانــون الــدولي والإ

ــية.  ــة الرئيس ــادر القانوني ــي المص ــات، ه ــة بالجمعي ــة المتعلق ــة والأنظم داري ــد الإ ــة والقواع ن الوطني ــ�ي ــتور والقوان ــكام الدس ــك أح ي ذل
ــا �ف بم

ي الثانــوي فيتألــف بشــكل أســاسي مــن معلومــات ومــواد منشــورة مــن منظمــات ذات مصداقيــة، مثــل اللجــان الاتفاقيــة، 
أمــا المصــدر القانــو�ن

ــات المتحــدة،  ــة الولاي ــش، ووزارة خارجي ــة، وهيومــن رايتــس ووت ــو الدولي ــة العف ــع للأمــم المتحــدة، ومنظم نســان التاب ومجلــس حقــوق الإ
ي تــم الحصــول عليهــا مــن 

والمركــز الــدولي للقانــون غــري الهــادف للربــح، وفريــدوم هــاوس. وســتدمج هــذه المعلومــات مــع المعلومــات الــىت
ــر إلى خمســة أقســام. ــا ذكــر أعــاه، ســيتم تقســيم التقري ــاء عــى م . وبن ن ــة مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي قليمي ــة والإ المقابــات الوطني

- القسم 1: مقدمة	

ن هذا القسم تفاصيل الأساس المنطقي للدراسة وأهدافها وغاياتها وأسئلتها البحثية ومنهجيتها.  يب�ي

- نسان	 القسم 2: المعاي�ي الدولية لحقوق الإ

ــة  ــدات الدولي ي المعاه
ن �ف ــ�ي ــو المب ــى النح ــا، ع ــات وعمله ــكيل الجمعي ــة بتش ــة المتعلق قليمي ــة والإ ــري الدولي ي المعاي

ــا�ن ــم الث ــاول القس ويتن
ي بخصــوص حقــوق التجمــع 

نســان، وتوصيــات المقــرر الخــاص المعــن نســان، وملاحظــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ قليميــة لحقــوق الإ والإ
قليميــة. هــا المنظمــات الدوليــة والإ ي تن�ش

ن الرجــوع إلى المبــادئ التوجيهيــة والكتيبــات الأخــرى الــىت
ّ الســلمي وتكويــن الجمعيــات. وكذلــك يتعــ�ي

- ي الوصفي للبلدان المختارة	
القسم 3: التحليل القانو�ن

ي القســم 
يعــات ذات الصلــة لــكل بلــد لتحديــد أوجــه عــدم الاتســاق والتناقــض مــع المعايــري الدوليــة الموضحــة �ف ســيتم فحــص وتقييــم الت�ش

ي هــذه البلــدان، ســيتم اســتخدام مصــادر جديــرة بالثقــة لتســليط الضــوء عــى ممارســات وطــرق التنفيــذ 
نســان �ف 2. لتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإ

الخاصــة بالقانــون.

- القسم 4: النتائج والتوصيات	

ي هذا القسم.
ي البلدان المستهدفة �ف

ي والمعاي�ي الدولية �ف
ن القانون الوطن� سيتم عرض جميع النتائج حول التناقضات والفجوات ب�ي

- القسم 5: التوصيات	

ي البلدان المختارة.
ي �ف

ز المد�ن ي تعيق الح�ي
يعات والممارسات الوطنية ال�ت يحدد هذا الجزء التوصيات المتعلقة بالت�ش
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قليمية 2. المعاي�ي الدولية والإ

ي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفيما يلي أبرز هذه النصوص
نسان بالحق �ف قليمية لحقوق الإ أقرت الاتفاقيات الدولية والإ

نسان  علان العالمي لحقوق الإ الإ

المادة 20-1 

ي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات«
لكل شخص الحق �ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

المادة )٢١( 

ي تفرض طبقا للقانون وتشكل 
فا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك ال�ت ي التجمع السلمي مع�ت

يكون الحق �ف
ي مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة 

ورية �ف تداب�ي ض�
أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة )٢٢(

ي ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
ي حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما �ف

1. لكل فرد حق �ف

ي مجتمع ديمقراطي، 
ورية، �ف ي ينص عليها القانون وتشكل تداب�ي ض�

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك ال�ت
لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

طة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال ال�ش

ي اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية 
ز للدول الأطراف �ف ي هذه المادة أي حكم يج�ي

3. ليس �ف
ي تلك 

يعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها �ف ي اتخاذ تداب�ي ت�ش حق التنظيم النقا�ب
الاتفاقية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

]المادة )8([

: ي هذا العهد بكفالة ما يلي
 1. تتعهد الدول الأطراف �ف

ي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، 
اك مع آخرين و�ف الانضمام إلى النقابة ال�ت ي تكوين النقابات بالاش�ت

)أ( حق كل شخص �ف
ي ينص عليها القانون 

على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غ�ي تلك ال�ت
ي مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛

ورية، �ف  وتشكل تداب�ي ض�
ي تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها؛

ي إنشاء اتحادات أو اتحادات كونفدرالية قومية، وحق هذه الاتحادات �ف
 )ب( حق النقابات �ف

ي مجتمع ديمقراطي، 
ورية، �ف ي ينص عليها القانون وتشكل تداب�ي ض�

ي ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غ�ي تلك ال�ت
)ج( حق النقابات �ف

لمصلحة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 )CRC( اتفاقية حقوق الطفل

المادة )١٥(

ي حرية تكوين الجمعيات و�ف حرية الاجتماع السلمي.
ف الدول الأطراف بحقوق الطفل �ف 1. تع�ت

ي مجتمــع ديمقراطــي 
ورة �ف ي تقتضيهــا الــرض

2. لا يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بأيــة قيــود غــري القيــود المفروضــة طبقــا للقانــون والــىت
ــة حقــوق الغــري  ــة أو لحماي ــة أو الآداب العام ــة الصحــة العام ــة أو النظــام العــام، أو لحماي ي أو الســامة العام

ــن الوطــن لمصلحــة الأم
وحرياتهــم.
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نسان  ي لحقوق الإ الميثاق العر�ب

ي
المادة 24 لكل مواطن الحق �ف

-5 حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.

-6 حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

ي مجتمــع ديمقراطــي 
ورة �ف ي تقتضيهــا الــرض

-7 لا يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غــري القيــود المفروضــة طبقــاً للقانــون والــىت
ي أو الســامة العامــة أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغــري وحرياتهــم.

لمصلحــة الأمــن الوطــن

نسان والشعوب الميثاق الأفريقي لحقوق الإ

المادة )١٠(

م بالقانون. ز يطة أن يل�ت 1. يحق لكل إنسان أن يكوّن الجمعيات بحرية �ش

ي المــادة )29( ]مــن هــذا الميثــاق[، لا يجــوز إرغــام أي شــخص عــى الانضمــام 
ام بمبــدأ التضامــن المنصــوص عليــه �ف ز 2. مــع مراعــاة الالــرت

إلى أي جمعيــة.

المادة )١١(

ي ينــص عليهــا القانــون، ولا ســيما 
وريــة الــىت ي التجمــع بحريــة مــع الآخريــن. ولا تخضــع ممارســة هــذا الحــق إلا للقيــود الض�

لــكل فــرد الحــق �ف
ي تســن لمصلحــة الأمــن القومــي وســامة الآخريــن وصحتهــم وأخلاقياتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم.

تلــك الــىت

ي تقــر هــذا الحــق عــى 
نســان، الــىت ي لحقــوق الإ ، باســتثناء الميثــاق العــر�ب ن تســتخدم جميــع الاتفاقيــات صياغــة متشــابهة لتعريــف كلا الحقّــ�ي

ــان ممارســة هــذه  ام وضم ــدول الأطــراف احــرت ــوق ينطــوي عــى واجــب عــى ال ــذه الحق اف به ــرت ــإن الاع ــد. وعــى أي حــال، ف ي البل
مواطــن

ــق  ــذا الح ــة ه ــم ممارس ورة، دع ــرض ــد ال ــل، وعن ــات دون تدخ ــذه المنظم ــل ه ــكيل مث ــماح بتش ــدول الس ــن ال ــب م ــذا يتطل ــوق. وه الحق
ي 

ي واقــع الأمــر، هنــاك قيــود عــى القيــود الــىت
وحمايــة أعضائهــا. إن هــذه الحقــوق ليســت مطلقــة، ولكــن يجــب تحديــد أيــة قيــود بعنايــة. �ف

يمكــن تطبيقهــا.

قليمــي  اً واســعاً وفقــاً للقانــون الــدولي والإ ه تفســري ي حريــة تكويــن الجمعيــات، الــذي يجــب تفســري
ويجــب أن تحمــي الدســات�ي الوطنيــة الحــق �ف

ن وتشــجيع تشــكيل الجماعــات  ي بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات بغــرض تمكــ�ي
نســان. وعنــد الاقتضــاء، يجــب وضــع قانــون وطــن لحقــوق الإ

ــوار  ــك الح ي ذل
ــا �ف ــاملة، بم ــعة وش ــراءات واس ــتناداً إلى إج ــه اس ــون وتنقيح ــذا القان ــداد ه ــب إع ــا. ويج ــق أهدافه ــى تحقي ــا ع ــز قدرته وتعزي

3 . ي
ــة مــع المجتمــع المــد�ن والمشــاركة الموضوعي

ي حريــة تكويــن الجمعيــات أن تدعــم إنشــاء المنظمــات وأن تســمح لهــا بالســعي إلى تحقيــق 
ي تؤثــر عــى ممارســة الحــق �ف

يعــات الــىت وينبغــي للت�ش
يعــات  ــذ الت�ش ــات اللازمــة مــن تنفي ن الســلطات أو الكيان ــة لتمكــ�ي ــة بوضــوح ودقــة كافي ــك، يجــب أن تكــون مكتوب ضافــة إلى ذل ــا. بالإ أهدافه
بدقــة. ويجــب كتابــة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالجمعيــات بعنايــة لهــذا الســبب. يجــب أن تكــون واضحــة ودقيقــة، وأن يتــم تبنيهــا بطريقــة 
ضافــة إلى ذلــك، ينبغــي تفســري وإدارة الأنظمــة القانونيــة المتعلقــة بالجمعيــات بطريقــة تتســق  ام جميــع الأطــراف بجوهرهــا. وبالإ ز تضمــن الــرت

ي حريــة تكويــن الجمعيــات مــن أجــل ضمــان أن يكــون التمتــع بهــذا الحــق فعــالاً وعمليــاً. 4
مــع الممارســة الناجحــة للحــق �ف

 Human Rights Committee, General comment No. 37, Article 21: right of peaceful assembly, paragraph 55. Report of the Special .3
 Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Human Rights Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012,

 .paragraph 20

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .4
 Human Rights (OSCE/ODIHR), Joint Guidelines on Freedom of Association, 2014, p 16. General Comment No. 37, paragraph 32.

.Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, 2017, p 7
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ن ذات  تــم اختيــار ســتة مكونــات لتقييــم البيئــة القانونيــة المواتيــة لتشــكيل الجمعيــات وقدرتهــا عــى العمــل مــن أجــل تقديــم تقييــم للقوانــ�ي
اف عــى عمــل الجمعيــات،  ي البلــدان المختــارة )تشــكيل الجمعيــات، وتحديــد الأهــداف والغايــات، والوصــول عــى التمويــل، والإ�ش

الصلــة �ف
ح  نســان، ويــرش ــدولي لحقــوق الإ ــون ال ــدول بموجــب القان امــات ال ز حــاً موجــزاً لال�ت ــات(.  ســيقدم هــذا القســم �ش ــلْ الجمعي ــب، وحَ ائ والض�
ن الوطنيــة للبلــدان المختــارة  بالتفصيــل هــذه المكونــات وفقــاً للمعايــري الدوليــة وأفضــل الممارســات، بحيــث يمكــن اســتخدامها كمعيــار للقوانــ�ي

لهــذا البحــث.

نسان امات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإ ز 1-2 ال�ت

ــات  ــن هيئ ــد م ــل العدي ــن قب ــاملةً م ــةً ش ــان مناقش نس ــوق الإ ــي لحق قليم ــدولي والإ ــون ال ــب القان ــات بموج ــات الحكوم ام ز ــة ال�ت ــم مناقش ت
ء نفســه عــى القيــود  ي

، وكذلــك الدراســة المســتفيضة. وينطبــق الــ�ش ن المعاهــدات مــن خــال الملاحظــات العامــة، وتقاريــر المقرريــن الخاصــ�ي
نســان. القانونيــة المفروضــة عــى حقــوق الإ

ــن  ي تكوي
ــا يتعلــق بالحــق �ف ــدول بشــكل أفضــل فيم ي فهــم مســؤوليات ال

ــر والمســاعدة �ف تمــت إضافــة هــذا القســم لتحقيــق أهــداف التقري
ــه. ــه أو انتهاك ــل في ــق والتدخ ــذا الح ــم ه ن تنظي ــ�ي ــع ب ــط الرفي ــات والخ الجمعي

ي تشــكيل أي نــوع مــن الجماعــات والانضمــام إليهــا والمشــاركة 
قليمــي، يجــب عــى الــدول ضمــان حريــة الأفــراد �ف بموجــب القانــون الــدولي والإ

نســان والحفــاظ  . ويشــمل ذلــك حريــة اِلتمــاس المــوارد وتلقيهــا، وتنظيــم والدفــاع عــن حقــوق الإ ي
وع أو قانــو�ن ي أي نشــاط مــرش

بشــكل مســتقل �ف
ي بلدانهــم.

نســان �ف نســان، ممــا يســمح لهــم برصــد حالــة حقــوق الإ ن عــن حقــوق الإ وري لعمــل المدافعــ�ي عليهــا ســلمياً، لكــون ذلــك ض�

ي المــادة )26( مــن اتفاقيــة فيينــا 
نســان المصــادق عليهــا5، ووفقــاً للمبــدأ المنصــوص عليــه �ف امــات مــن اتفاقيــات حقــوق الإ ز وتنشــأ هــذه الال�ت

نســان المصــادق عليهــا6.  ي اتفاقيــات حقــوق الإ
ــواردة �ف امــات ال ز ن عــى الــدول الأطــراف أن تنفــذ بحســن نيــة الال�ت لقانــون المعاهــدات، يتعــ�ي

ام لكونــه أحــد المصــادر الرئيســية للقانــون الــدولي العــام. ز ي الــدولي أيضــاً مصــدراً للالــرت
هــذا ويشــكّل القانــون العــر�ف

امــات وواجبــات بموجــب القانــون  ز امهــا. تتحمــل الــدول ال�ت زم باح�ت ن عــى الــدول أن تلــرت
ّ نســان واجبــات يتعــ�ي يحــدد القانــون الــدولي لحقــوق الإ

ام  ز قليميــة. يتطلــب الالــرت نســان وحمايتهــا وإعمالهــا مــن خــال التوقيــع والتصديــق عــى المعاهــدات الدوليــة والإ ام حقــوق الإ الــدولي لاحــرت
ام بالحمايــة أن تحمــي الــدول الأشــخاص  ز نســان أو تقييدهــا. يســتلزم الالــرت ي ممارســة حقــوق الإ

ام مــن الــدول الامتنــاع عــن التدخــل �ف بالاحــرت
ام بالوفــاء7. ز نســان الأساســية وفقــاً للالــرت نســان. والــدول مطالبــة بتعزيــز التمتــع بحقــوق الإ والمنظمــات مــن انتهــاكات حقــوق الإ

ــة  ــا أن أي ــان، كم نس ــوق الإ ــاك حق ــراف انته ــدول الأط ــى ال ــر ع ــدول. يحظ ــى ال ــة ع ــلبية وإيجابي ــات س ام ز ام ال�ت ــرت ــة إلى الاح ــرض الحاج تف
ي تلــك الاتفاقيــات. ولضمــان الحمايــة المســتمرة والفعالــة 

قيــود عــى تلــك الحقــوق يجــب الســماح بهــا بحســب الأحــكام ذات العلاقــة الــواردة �ف
ــري تتناســب مــع الســعي  ــا وأن تســتخدم فقــط تداب ورته ــود أن تثبــت ض� ــل هــذه القي ي تفــرض مث

ــىت ــدول ال نســان، يجــب عــى ال لحقــوق الإ
وعــة. ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال تنفيــذ هــذه الحــدود أو الاحتجــاج بهــا بطريقــة تمــس جوهــر الحــق المحمــي8. لتحقيــق أهــداف م�ش

 See for example Article 2 of CCPR defines the scope of the legal obligations undertaken by States Parties to the Covenant. A .5
 general obligation is imposed on States Parties to respect the Covenant rights and to ensure them to all individuals in their territory

.and subject to their jurisdiction

 .William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights, Oxford Academic, 2021 .6

Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Par� .7
 .ties to the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 May 2004
 Human Rights Committee (CCPR), General comment No. 37, on the right of peaceful assembly (article 21), CCPR/C/GC/37, 17 .8

 .September 2020, paragraph 26
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هــا مــن الخطــوات ذات الصلــة للوفــاء بمســؤولياتها القانونيــة.  يعيــة وقضائيــة وإداريــة وغ�ي يطُلــب مــن الــدول الأطــراف اعتمــاد خطــوات ت�ش
ــاً ومؤسســياً يمكــن مــن خلالــه  ئ إطــاراً قانوني نســان وينــ�ش ي التمتــع بحقــوق الإ

ي إلى النجــاح �ف
ئ مناخــاً يفــض ولذلــك يجــب عــى الــدول أن تهــىي

ي أيضــا حمايــة الأشــخاص والجماعــات الذيــن يمارســون حقوقهــم، مثــل أعضــاء  يجــا�ب ام الإ ز ممارســة الحقــوق ممارســة ســليمة. ويشــمل الالــرت
ام الحقــوق والتمتــع بهــا، مثــل حريــة تكويــن الجمعيــات  ام باحــرت ز ي الاجتماعــات الســلمية9. وينبغــي أن يســتند الالــرت

ن �ف الجمعيــات والمشــارك�ي
ي بوضــوح أدوار 

ــون الوطــن ــة والشــفافية. ويجــب أن يحــدد القان ــرار يتســم بالفعالي ــع الق ي ونظــام لصن
ــو�ن والتجمــع الســلمي، إلى نظــام قان

ــري الدوليــة10. ن وأن يرتبــط بالمعاي ن المشــارك�ي ومســؤوليات جميــع المســؤول�ي

ــون  ــاً للقان ــا. وفق ــود المفروضــة عــى الحقــوق وتطبيقه ــد مناقشــة القي ــار باســتمرار، لا ســيما عن ي الاعتب
امــات �ف ز ويجــب أن توضــع هــذه الال�ت

ــباب.  ــن الأس ــبب م ــا لأي س ــن تقييده ــة لا يمك ــوق مطلق ــان كحق نس ــوق الإ ــن حق ــري م ــدد صغ اف بع ــرت ــم الاع ــان، يت نس ــوق الإ ــدولي لحق ال
ــة، والتحــرر مــن  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة، أو العقوب وب المعامل ه مــن ض� تشــمل هــذه الحقــوق عــدم التعــرض للتعذيــب وغــري
ــر رجعــي،  ــة بأث ن الجنائي ــ�ي ام تعاقــدي، وحظــر تطبيــق القوان ز ــرت ــاء بال قاق، والتحــرر مــن الســجن لعــدم القــدرة عــى الوف ــة والاســرت العبودي

نســان كشــخص. اف بالإ ي الاعــرت
والحــق �ف

ومــع ذلــك، تخضــع غالبيــة الحقــوق لقيــود واضحــة أو مســتنبطة. بعــض الحقــوق محــدودة عــى وجــه التحديــد لأســباب مثــل النظــام العــام 
ــارات مثــل »عــادل« و »معقــول« و  وحمايــة حريــات وحقــوق الآخريــن. تحتــوي بعــض الحقــوق عــى قيــود ضمنيــة مــن خــال اســتخدام عب
ــائل  ، ووس ي

ــن ــق المع ــق بالح ــا تتعل ــموح به ــس مس ــى أس ــوق، ع ــى الحق ــا ع ــموح به ــود مس ــون أي قي ــدد القان ــب أن يح ــفي«. يج »تعس
وع11. ــة ومتناســبة لهــدف مــرش وري ــة وض� معقول

: »لا يجــوز فــرض قيــود  ي عــدة مــواد مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى النحــو التــالي
وعــة موصوفــة �ف والقيــود الم�ش

ي مجتمــع ديمقراطــي، لمصلحــة الأمــن القومــي 
وريــة، �ف ي تشــكل تدابــري ض�

ي ينــص عليهــا القانــون والــىت
عــى ممارســة هــذا الحــق غــري تلــك الــىت

ي  أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«. لغــة الميثــاق العــر�ب
نســان13 متشــابهة. فريقــي لحقوق الإ

أ
نســان12 والميثــاق ال لحقــوق الإ

ي عليــه قيــود الدولــة عــى الحقــوق14. كقاعــدة عامــة، يجــب أن ينــص القانــون عــى القيــد. وينــص 
اكوزا هــي الأســاس الــذي تبــن مبــادئ ســري

ز تقييــد الحــق )أ( متاحــا للجمهــور؛  . يجــب أن يكــون القانــون الــذي يجــري ن ي متــ�ي
ط عــى أن التقييــد يجــب أن يكــون لــه أســاس قانــو�ن هــذا الــرش

ن النــاس مــن إدارة ســلوكهم؛ ج( يجــب ألا يمنــح الدولــة ســلطة تقديريــة غــري مقيــدة لمنــع خطــر ســوء  ب( مفصلــة بمــا فيــه الكفايــة لتمكــ�ي
وريــا«، ويعــني هــذا المصطلــح أن القيــد: )أ( مبــني عــى  الاســتخدام والممارســة التعســفية للســلطة التقديريــة15. يجــب أن يكــون التقييــد »ض�
نســان المعنيــة، )ب( يســتجيب لحاجــة عامــة أو  ي المــادة ذات الصلــة مــن اتفاقيــة حقــوق الإ

ف بهــا �ف ر القيــود والمعــرت ي تــرب
أحــد الأســس الــىت

وع ، و )د( يتناســب مــع هــذا الهــدف16. اجتماعيــة ملحــة، )ج( يســعى إلى هــدف مــرش

Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Human Rights Council, A/ .9
.HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 33

 .Human Rights Committee (CCPR), General comment No. 34,  CCPR /C/GC/34, 12 September 2011, paragraphs 7-8 .10

 The text of the right determines if it is absolute or note. For example, article 7 of the CCPR states “No one shall be subjected .11
 to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free

.”consent to medical or scientific experimentation
 Article 28 of the Arab Charter for Human Rights “Citizens have the freedom of assembly and association in peaceful manner. .12
No restrictions shall be imposed on either of these two freedoms except when it is necessary for national security, or public safe-

 .”ty, or the protection of the rights and freedoms of others”. It should be noted that the Charter does not use the term “law

The paragraph used is “The exercise of this right shall be subject only to necessary restrictions provided for by law, in particu� .13
”lar those enacted in the interest of national security, the safety, health, ethics and rights and freedoms of others

 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, .14
art. 2, Sep. 28 1984, E/CN.4/1985/4. The Siracusa Principles  were adopted in 1984 by the Economic and Social Council of the Unit-
 ed Nations and were drafted by professors, practitioners, and other human rights experts from all regions. Regional human rights
 courts and different UN documents, notably the Human Rights Committee’s (CCPR) general comments, continue to recognize the

.principles

General comment 34, paragraph 25 .15

 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, .16
art. 2, Sep. 28, 1984, E/CN.4/1985/4, paragraph 10
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ي ذلــك المجتمــع الديمقراطــي، 
ي بنــود التقييــد، بمــا �ف

ة لجميــع المصطلحــات المســتخدمة �ف اكوزا تعريفــات واضحــة وقصــري توفــر مبــادئ ســري
ــن  ــوق الآخري ــة حق ــاق، وحماي ــة أو الأخ ــة العام ــة الصح ــام(، وحماي ــام الع ــام )النظ ــام الع ــة، والنظ ــامة العام ــي، والس ــن القوم والأم
يــر  وريــة لمنــع الدولــة مــن إســاءة اســتخدام المصطلــح أو إســاءة تفســريه. تتحمــل الــدول دائمــا عــبء ت�ب وحرياتهــم17. هــذه التعريفــات ض�

تقييــد حــق مــا18.

ــد  ــع كل قي ــب أن يخض ــفي. ويج ــكل تعس ــذ بش ــب ألا ينُفّ ــا يج ــة، كم ــوق المعني ــر الحق ــات جوه ــوق والحري ــد الحق ــدد تقيي ــب ألا يه ويج
وري لتحقيــق الغــرض المقصــود منــه19.  مكانيــة الطعــن والانتصــاف ضــد اســتخدامه التعســفي، ويجــب ألا يكــون أكــرث تقييــدا ممــا هــو ض� لإ
ي تســتخدمها الدولــة للحــد مــن حــق مــا متناســبة مــع الهــدف 

يعــرف هــذا أيضــا باســم مبــدأ التناســب والــذي يتطلــب أن تكــون الوســائل الــىت
المنشــود20. 

ي تســتخدمها الدولــة للحــد مــن حــق ما تتناســب مع 
ثبــات أن الوســائل الــىت ي الاعتبــار لإ

ي يجــب أخذهــا �ف
هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل الــىت

ي الملاءمــة أن يحقــق التقييــد، 
الهــدف المنشــود. وباختصــار، يشــمل التناســب ســمات الملاءمــة والتبعيــة والتناســب بالمعــىن الضيــق. وتقتــض

ن المخالفــة والهــدف  ي التناســب بالمعــىن الضيــق وجــود علاقــة معقولــة بــ�ي
ره. ويقتــض مــن الناحيــة النظريــة، الهــدف المنشــود الــذي لــه مــا يــرب

تــب عــى ذلــك أن الانتهــاك يجــب أن يخــدم غرضــا صالحــا أعــى. ويتحقــق الاختبــار الفرعــي ممــا إذا كانــت هنــاك طــرق أخــرى  الصحيــح. وي�ت
وع21. ــدا لتحقيــق الهــدف المــرش أقــل تقيي

ي
2-2 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

، ومجموعــات مــن هــؤلاء الأشــخاص بتكويــن جمعيــات،  ن ن وغــري المواطنــ�ي ، مــن المواطنــ�ي ن ن والاعتباريــ�ي يسُــمح لجميــع الأشــخاص الطبيعيــ�ي
ــدأ عــدم  ام مب ــا، مــع احــرت ــة الخاصــة به وط العضوي ــد �ش ي تحدي

ــات الحــق �ف ــة أم لا. ويجــب أن يكــون للجمعي ســواء ذات شــخصية قانوني
دانــة الجنائيــة الســابقة وحدهــا الفــرد  طفــال اســتنادا إلى المــادة 15 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولا تمنــع الإ

أ
22. ويشــمل ذلــك أيضــا ال ز التميــري

مــن تأســيس جمعيــة23. 

ــة. ويضمــن أن الأشــخاص  ــات قانوني ــا بالعمــل دون تداعي ــات غــري الرســمية، أو يجــب أن يســمح له ــون صراحــة بالجمعي ف القان ــا أن يعــرت إم
والجماعــات غــري القادريــن عــى إنشــاء منظمــات رســمية بســبب القيــود الاجتماعيــة أو الدينيــة أو الثقافيــة قــد يشــاركون عــى الرغــم مــن ذلــك 
اك الجمعيــات غــري الرســمية. يجــب أن يكــون للجمعيــات خيــار الســعي نحــو شــخصية قانونيــة  ي أنشــطة ذات مغــزى مــن خــال تطويــر وإ�ش

�ف
رســمية، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون ذلــك مطلوبــا بموجــب القانــون24.

 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, .17
art. 2, Sep. 28, 1984, E/CN.4/1985/4, section B

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .18
Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, para 40

 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, .19
art. 2, Sep. 28, 1984, E/CN.4/1985/4, paragraphs 7, 8 and 11

 Matthias Klatt and Moritz Meister, Proportionality—a benefit t to human rights? Remarks on the I·CON controversy, I•CON .20
 .(2012), Vol 10, No. 3, pp 687 -708

 Samantha Besson, Subsidiarity in International Human Rights Law—What is Subsidiary about Human Rights?, The American .21
Journal of Jurisprudence, (2016), Vol. 61, No. 1, p. 69–107

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .22
Human Rights OSCE/ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (3rd Edition), 2020, p 17

 A past criminal conviction may affect an individual’s capacity to form an organization if it immediately raises concerns about .23
 the group’s purpose. For instance, if a person attempting to form an organization has been convicted of fraud, there is grounds to
 suspect the group is not being formed in good faith. For more details see The African Commission on Human and Peoples’ Rights,

Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, p11

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .24
 .Human Rights OSCE/ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (3rd Edition), 2020, p 22
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وبوجــه عــام، ينبغــي وضــع نظــام إخطــار لتشــكيل الجمعيــات. يجــب تشــكيل الجمعيــات باســتخدام طريقــة بســيطة وســهلة الوصــول إليهــا 
ي 

ــوب و�ف ــامل ومكت ــبيب ش ــم تس ــجيل تقدي ــى وكالات التس ــب ع ــة، يج ــجيل جمعي ــض تس ــد رف ــة. وعن ــة أو مجاني ــري مرهق ــة وغ ي ز ــري تمي�ي وغ
ة25. ز ي أي رفــض أمــام محكمــة محايــدة وغــري متحــري

ي الطعــن �ف
الوقــت المناســب. يجــب أن يكــون للجمعيــات الحــق �ف

ي والمقاضــاة. تعتمــد 
ي ذلــك ســلطة إبــرام العقــود والتقــا�ض

وتنطــوي الشــخصية القانونيــة عــى اكتســاب الحقــوق القانونيــة والمســؤوليات، بمــا �ف
المنظمــات غــري الرســمية عــى الشــخصية القانونيــة لأعضائهــا للقيــام بالأنشــطة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا26.

ذن المســبق، يجــب أن تكــون هيئــات التســجيل ملزمــة بالتــرف بسرعــة، وينبغــي أن تنــص الأنظمــة عــى  وبموجــب كل مــن نظامــي الإخطــار والإ
ي عمليــة التســجيل، ســواء كانــت تعــزى إلى الســلطات أو المؤسســات 

ات المفرطــة �ف أوقــات اســتجابة سريعــة للطلبــات. ومــن الثابــت أن التأخــري
ي حريــة تكويــن الجمعيــات27.

ن �ف العامــة، تشــكل انتهــاكا لحــق المؤسســ�ي

يعــات والإجــراءات المتعلقــة بالجمعيــات مــن قبــل ســلطة تنظيميــة محايــدة. يجــب تحديــد أدوار  لتجنــب تدخــل الحكومــة، يجــب تنفيــذ الت�ش
زم الهيئــات التنظيميــة بالقانــون ويجــب  ام بإجــراءات عمــل واضحــة. كمــا يجــب أن تلــرت ز ومســؤوليات هــذه الســلطات بموجــب القانــون والالــرت
داري وقواعــد المراجعــة القضائيــة ذات الصلــة  أن تكــون مســؤولة عــن أي انتهــاكات إجرائيــة أو موضوعيــة. وتقــدر المســؤولية وفقــاً للقانــون الإ
بإســاءة اســتخدام الســلطة العامــة28.  يجــب استشــارة الجمعيــات وأعضائهــا قبــل إدخــال وتنفيــذ أي قواعــد أو سياســات أو إجــراءات تتعلــق 

ي الوقــت المناســب بإجــراءات التشــاور29.
بأنشــطتها. وينبغــي أن تتــاح لهــم إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات وإخطارهــم عــى نحــو كاف و�ف

داريــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، قــد تجــرب الدولــة الجمعيــات عــى تقديــم  يجــب تســهيل إنشــاء المنظمــات مــن خــال جميــع المتطلبــات الإ
بعــض المعلومــات الأساســية، لكنهــا لا تســتطيع تقييــد أســماء الجمعيــات مــا لــم تكــن خادعــة. يجــب عــى الجمعيــات أيضــا الحصــول عــى 
ي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه الوثائــق، تعتــرب نســخ نمــوذج الإخطــار بمثابــة دليــل 

شــعار عنــد التقديــم. �ف وثائــق رســمية تثُبــت تقديمهــا للإ
عــى تقديــم الإخطــار30.

3-2 تحديد الأهداف والغايات

، دون مشــاركة الحكومــة. ويمكنهــم القيــام بذلــك عــن  ن ن والمشــارك�ي يتــم تحديــد أهــداف وأنشــطة الجمعيــات مــن قبــل الأعضــاء المؤسســ�ي
ن خاصتهــم.  دارة والممثلــ�ي ــار مجالــس الإ دارة الداخليــة الخاصــة بهــم، واختي طريــق إنشــاء لوائحهــم الداخليــة الخاصــة، وتطويــر أنظمــة الإ
يجــب أن يكــون لــدى الجمعيــات إمكانيــة الوصــول إلى جميــع الأهــداف والأنشــطة المتاحــة للأشــخاص الذيــن يعملــون بمفردهــم، باســتثناء 
ي يمكــن 

ي تنظــم المنظمــات نــوع النشــاط الــذي قــد تقــوم بــه أو الأهــداف الــىت
ضافــة إلى ذلــك، ينبغــي ألا تقيــد الأنظمــة الــىت تحقيــق الربــح. وبالإ

ي قــد تشــارك فيهــا المنظمــات.
أن تســعى إلى تحقيقهــا. وهــذا ينطــوي عــى إنشــاء قوائــم واســعة مــن الأنشــطة المســموح بهــا وغــري القانونيــة الــىت

ي حريــة تكويــن الجمعيــات ليــس حقــا مطلقــا، فــإن بعــض الاســتثناءات عــى هــذه القاعــدة العامــة قــد تكــون 
ي ضــوء حقيقــة أن الحــق �ف

و�ف
ــا بموجــب  ــا دائم ــود منصــوص عليه ــون هــذه القي ــك، يجــب أن تك نســان. لذل ــوق الإ ــة لحق ــري الدولي ــع المعاي ــا تتســق م ــا أنه ــة طالم مقبول
ي ضــوء 

« �ف ي
ي مجتمــع ديمقراطــي. يجــب تقييــم مــا يشــكّل هــدف أو إجــراء »غــري قانــو�ن

القانــون، وأن تخــدم غرضــا صحيحــا، وأن تكــون مطلوبــة �ف
ي تــروج للدعايــة الحربيــة أو تثــري الكراهيــة القوميــة 

نســان. عــى ســبيل المثــال، قــد يتــم حظــر الجماعــات الــىت المعايــري الدوليــة لحقــوق الإ

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .25
Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 95

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .26
Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 95

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .27
 Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, para 60. See also European Court of Human Rights, Ismayilov v. Azerbaijan, application No.

.4439/04, 17 January 2008, para. 48

 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, second .28
edition, page 17

 UN Human Rights Committee, General Comment No. 34 on the Freedom of Expression and Opinion, 12 September 2011, .29
CCPR/C/GC/34; para. 18

 The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, .30
.paragraph 62
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ــي أن  ــتثناءات، ينبغ ــذه الاس ــاف ه ــف31. وبخ ــداء أو العن ز أو الع ــري ــى التمي ــاً ع ــكل تحريض ــا تش ــت أفعاله ــة إذا كان ــة أو الديني أو العنصري
نســان مــن الحمايــة  وعــة وتســتخدم الوســائل وفقــاً للقانــون الــدولي لحقــوق الإ ي تســعى إلى تحقيــق الأهــداف الم�ش

تســتفيد الجمعيــات الــىت
ــة32. ــة الدولي القانوني

اضــات  حــة مــن المنظمــة قانونيــة، ويجــب أن تتجنــب وضــع اف�ت اض أن الأهــداف والأنشــطة المق�ت يجــب أن تعمــل الســلطات دائمــا عــى افــرت
. ومــن  ي ميثاقهــا أو نظامهــا الأســاسي

ات تخمينيــة عنــد تحديــد معــىن اســم المنظمــة أو المصطلحــات المســتخدمة �ف متسرعــة أو تفســري
ي نظامهــا الداخــ�ي أم لا33.

المقبــول منــح المنظمــات الســلطة التقديريــة لاختيــار مــا إذا كانــت أنشــطتها تتمــا�ش مــع الأهــداف المشــار إليهــا �ف

ي أو إقليمــي أو عالمــي. 
يجــب أن تكــون الجمعيــات أيضــا قــادرة عــى أن تختــار لنفســها مــا إذا كانــت تريــد العمــل عــى نطــاق محــ�ي أو وطــن

وهــذا يتضمــن أيضــا أنــه ينبغــي الســماح للجمعيــات ككيانــات قانونيــة بالانضمــام إلى جمعيــات واتحــادات واتحــادات كونفدراليــة أخــرى عــى 
.34

ــدولي ي وال
ن الوطــن المســتوي�ي

4-2 الحصول على التمويل

ي يختارهــا المــرء والانضمــام 
يعــد الوصــول إلى الأمــوال والمــوارد الأخــرى جــزءا لا يتجــزأ مــن القــدرة عــى تشــكيل أي نــوع مــن الجمعيــات الــىت

ــاس  ي التم
ــق �ف ــا الح ــون له ــي أن يك ــجلة، ينبغ ــري مس ــجلة أو غ ــت مس ــواء كان ــات، س ــع الجمعي ــى أن جمي ــد ع ــة إلى التأكي ضاف ــا. وبالإ إليه

ي تســمح للحكومــة بالقــدرة 
ي تنــص عــى »الأحــكام الــىت

ن التمويــل والمــوارد، يستشــهد المقــرر الخــاص بمعايــري منظمــة العمــل الدوليــة الــىت وتأمــ�ي
ي إدارة وإنفــاق أموالهــا كمــا تشــاء ... تتعــارض مــع مبــادئ حريــة تكويــن الجمعيــات«35. وتــم التأكيــد عــى فكــرة 

عــى الحــد مــن حريــة النقابــة �ف
أن المنظمــات غــري الربحيــة يجــب أن تتمتــع بإمكانيــة الوصــول غــري المقيــد إلى مســاعدات والتمويــل مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن هيئــات 

معاهــدات الأمــم المتحــدة36.

ي التمــاس الأمــوال وتلقيهــا واســتخدامها 
ي المتعلــق بالجمعيــات صراحــة عــى حريتهــا �ف

للوفــاء بالمعايــري الدوليــة، يجــب أن ينــص القانــون الوطــن
ضافــة  عــات والأنشــطة الاقتصاديــة لخدمــة أهــداف الجمعيــة وغاياتهــا. بالإ وفقــاً لأغراضهــا غــري الربحيــة. ويشــمل ذلــك حريــة القيــام بجمــع الت�ب

إلى ذلــك، يجــب عــى الــدول ألا تتطلــب موافقــة قبــل تلقــي الأمــوال37.

 See for example article 4 of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination that oblige state .31
 parties to condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group

.of persons of one color or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form

 The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, .32
paragraph 64

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .33
.Human Rights OSCE/ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (3rd Edition), 2020, p 30

 UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Report to the UN Human Rights .34
 Council (Exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association in the context of multilateral institutions), UN

 .Doc. A/69/365, 1 September 2014, paragraph 96
 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .35

 .Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 67 and 68

 See Committee on the Elimination of Discrimination against Women, concluding observations on Lithuania, A/55/38, para. .36
 155; Committee on the Rights of the Child, concluding observations on the Central African Republic, CRC/C/15/Add.138, paras.
 22 and 23; Committee on the Elimination of Racial Discrimination on Ireland, CERD/C/IRL/CO/2, para.12 as quoted by Report of
the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights Council, A/

 .HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 67

 See UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Report to the UN Human Rights .37
Council (Funding of associations and holding of peaceful assemblies), UN Doc. A/HRC/23/39 (Apr. 24, 2013), Section 20
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ــع  ي ومن ــىب ــاً عــى الجمــارك والــرف الأجن ي تنطبــق عموم
ــىت ن ال ــ�ي ي القوان

ــا �ف ــات المنصــوص عليه ــات لنفــس المتطلب يجــب أن تخضــع الجمعي
رهــاب، وكذلــك تلــك المتعلقــة بالشــفافية وتمويــل الانتخابــات والأحــزاب السياســية، بقــدر مــا تتوافــق هــذه المتطلبــات  غســيل الأمــوال والإ
ي مصلحــة الأمــن القومــي، الســامة العامــة 

وعــة وقــد توصــف بأنهــا �ف نســان لأنهــا تعتــرب عمومــاً أهدافــاً م�ش مــع المعايــري الدوليــة لحقــوق الإ
ي الدفــاع عــن هــذه 

أو النظــام العــام. ومــع ذلــك، فــإن أيــة قيــود عــى الوصــول إلى هــذه المــوارد يجــب أن تكــون متناســباً مــع نيــة الدولــة �ف
المصالــح ويجــب أن يســتخدم أقــل الوســائل التقييديــة الممكنــة لتحقيــق هــذا الهــدف38.

مــن الممكــن دائمــا للجمعيــات الحصــول عــى تمويــل عــام )تمويــل حكومــي(. وعندمــا يحــدث ذلــك، يجــب أن تكــون عمليــة التمويــل العــام 
ي ذلــك معايــري الاختيــار، وعمليــة صنــع القــرار، والمبالــغ النقديــة المقدمــة، ومتلقيهــا، والأســاس المنطقــي لقــرارات التمويــل39. 

شــفافة، بمــا �ف
ي تســتفيد مــن التمويــل العــام ســتكون مســجلة ويطُلَــب منهــا تقديــم تقاريــر عــن الأنشــطة والتقاريــر الماليــة بشــكل 

غالبــاً فــإن الجمعيــات الــىت
وعــة40.  إذا لــم  ي مجتمــع ديمقراطــي لتلبيــة مصلحــة حكوميــة م�ش

وريــة �ف ــر هــذه عــى أنهــا ض� ــر متطلبــات تقديــم التقاري ي دوري. يمكــن ت�ب
ي أنشــطة اقتصاديــة أو جمــع أمــوال عامــة، فيجــب أن يقتــر 

، ولــم تشــارك �ف ي يــىب عفــاء الض� ي ذلــك الإ
تتلــق المنظمــة أي مزايــا حكوميــة، بمــا �ف

ــة ومعلومــات  ــل هوي ي الســجل العــام، مث
ــا �ف ــوب إدراجه ــة للمعلومــات المطل ــات الدوري ــة عــى التحديث ــر إلى ســلطات الدول تقديــم التقاري

الاتصــال بالممثــل العــام المخــول بتلقــي إشــعارات رســمية نيابــة عــن المنظمــة41.

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-2 الإ

ــة  ــات المنظم ــدد سياس ي تح
ــىت دارة، وال ــى الإ ــة ع ــلطة النهائي ــون بالس ــن يتمتع ن الذي ــ�ي ن أو المعين ــ�ي ــراد المنتخب ــن الأف ــة م ــة المكون إن الهيئ

ن عــى مواردهــا الماليــة وعملياتهــا وأنشــطتها يجــب أن تعُتــرب الهيئــة الحاكمــة لتلــك الجمعيــة42. تدعــو  افــا منتظمــ�ي المدنيــة، وتمــارس رقابــة وإ�ش
، بــدلا مــن توســيع  ي

المنظمــات غــري الحكوميــة وهيئــات الأمــم المتحــدة دائمــا إلى زيــادة قــدرة المنظمــات غــري الحكوميــة عــى التنظيــم الــذا�ت
ة لمراقبــة مشــاريع المنظمــات غــري الحكوميــة وأنشــطتها  ي للحكومــة، الأمــر الــذي يتطلــب منهــا إنفــاق مــوارد وقــوى عاملــة كبــري

ا�ف �ش الــدور الإ
الماليــة43. 

ورة، ينبغــي إجــراء رقابــة خارجيــة مــن قبــل هيئــة محايــدة ومســتقلة وأن تقتــر عــى الحــد الأد�ن مــن المؤسســات والقواعــد اللازمــة  عنــد الــرض
يــع ســلطة هــذه الهيئــة  اف عــى الجمعيــات44. ويجــب أن يحــدد الت�ش ي إدارة الإ�ش

ي �ف
اك ممثــ�ي المجتمــع المــد�ن دارة الداخليــة. ويــوصى بــإ�ش لــ�إ

نسان. وفقاً لمعاي�ي حقوق الإ

ــري  ــة ومعاي ــس قانوني ــتند إلى أس ــة يس ــن المحكم ــر م ــتجابةً لأم ــات إلا اس ــذه الكيان ــل ه ــن قب ــش م ــن التفتي ــوع م ــأي ن ــمَح ب ــي ألا يسُ وينبغ
دوليــة. لا ينبغــي إجبــار الجمعيــات عــى تقديــم معلومــات محــددة مثــل محــاض� الاجتماعــات أو قوائــم العضويــة أو المعلومــات الشــخصية 

للأعضــاء45.

 UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Report to the UN Human Rights .38
.Council (Funding of associations and holding of peaceful assemblies), UN Doc. A/HRC/23/39, 24 April 2013, para. 35

 The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, .39
p 18

ICNL and UNDP, The Role of Legal Reform in Supporting Civil Society: An Introductory Primer, 2009, p 22 .40

 Open Society Institute in cooperation with the International Center for Not-for-Profit Law, Guidelines for Laws Affecting Civic .41
.Organizations, 2004, pp 69

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .42
Human Rights OSCE/ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (3rd Edition), 2020, p 101

ICNL and UNDP, The Role of Legal Reform in Supporting Civil Society: An Introductory Primer, 2009, p29 .43

 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, second .44
edition, 2010, pp 91-92

Human Rights Committee, General comment No. 37, Article 21: right of peaceful assembly, paragraph 72. The Global Princi� .45
)ples on National Security and the Rights to Information (Tshwane Principles), Article 10(E
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يــع وأن تدعمهــا ادعــاءات ذات مصداقيــة بوجــود انتهــاك  ي الت�ش
ي تتطلــب تفتيــش الجمعيــات يجــب أن تكــون محــددة بوضــوح �ف

الحــالات الــىت
ي خطــري وأدلــة تســتند إلى أســس ســليمة. وينبغــي إعطــاء الجمعيــات الوقــت المناســب لتجميــع الوثائــق اللازمــة للتفتيــش، والــذي ينبغــي 

قانــو�ن
رة، أو إذا  ــات التفتيــش لأســباب غــري مــرب ــة إذا أجريــت عملي ــع الحماي ي ــة. وينبغــي أن يوفــر الت�ش أن يكــون محــدداً بطريقــة واضحــة ومعقول

.46 ي
اســتخدمت هــذه الســلطة كوســيلة للمضايقــة، مــن خــال الوصــول إلى النظــام القانــو�ن

ي حمايــة الحــق بالتجمــع 
لضمــان عــدم إســاءة اســتخدام ســلطات الرقابــة، يجــب أن يحصــل الموظفــون المعنيــون عــى التدريــب المناســب �ف

الســلمي وتكويــن الجمعيــات47.

ائب 6-2 ال�ض

ــة48« بغــرض  ــأن تســمى »منظمــات المنفعــة العام ــا وأنشــطتها، ب ــاء عــى أهدافه ــات، بن ــة لبعــض الجمعي ــة التنظيمي ــة الأنظم تســمح غالبي
ي تســعى إلى تحقيــق 

ي الــىت
شــارة إلى منظمــات المجتمــع المــد�ن يبيــة الخاصــة. ويمكــن الإ الحصــول عــى مزايــا حكوميــة خاصــة، مثــل المزايــا الض�

طــار التنظيمــي. ويجوز للســلطات  يــة« تبعــا للإ ائــب« أو »الجمعيــات الخ�ي مثــل هــذه الأهــداف والأنشــطة باســم »المنظمــات المعفــاة مــن الض�
اف. وتختلــف الأنشــطة والمعايــري  ف بهــا أو إدارة وزاريــة أو محاكــم أو لجنــة خاصــة منشــأة لهــذا الغــرض أن تمنــح الاعــرت يبيــة أو وزارة معــرت الض�

ــة49. ــاءلة ذات الصل ــري المس ــك، ومعاي ــة بذل ــد المرتبط اف، والفوائ ــرت ــراءات الاع ــك إج ــر، وكذل ــد إلى آخ ــن بل ا م ــري ــا كب ــة اختلاف المؤهل

ــن  ــوال، ولا ســيما م ــي الأم ــات عــن تلق ي المنظم
ــن ي لث ــىب ي ــدول عــن اســتخدام الضغــط الض� ــاع ال ورة امتن ــرر الخــاص عــى ض� ويشــدد المق

يبيــة، وغ�يهــا  فريقيــة( عــى أنــه يجــب عــى الــدول تقديــم مزايــا ض�
أ

نســان والشــعوب )اللجنــة ال فريقيــة لحقــوق الإ
أ

الخــارج50. تؤكــد اللجنــة ال
ة  ز ــري ــري متح ــدة وغ ــة محاي ــا بطريق ــذه المزاي ــح ه ــي من ــح. وينبغ ــة للرب ــري الهادف ــات غ ــن، للجمعي ــا أمك ــي حيثم ــم الحكوم ــكال الدع ــن أش م

.51 ي
وشــفافة، عــى أســاس معايــري واضحــة وموضوعيــة، وعــدم اســتخدام منــح المزايــا كوســيلة لتقويــض اســتقلال نطــاق المجتمــع المــد�ن

يبيــة إلى المنظمــة  يبيــة إجــراءات المنظمــة أو أغراضهــا أو كليهمــا لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي منــح المزايــا الض� تســتخدم معظــم القواعــد الض�
ي دولــة معينــة معاملــة تفضيليــة لعــدد مختــار فقــط مــن المنظمــات، مثــل 

ائــب �ف ن الض� أو الجهــات المانحــة لهــا. تاريخيــاً، ربمــا منحــت قوانــ�ي
ي تعزيــز التعليــم أو الصحــة أو العلــوم أو الثقافــة أو التخفيــف مــن حــدة الفقــر. غــري أن 

ي المســاعدة �ف
ي تتمثــل مهمتهــا الرئيســية �ف

تلــك الــىت
نســان،  هــذه القائمــة مقيــدة إلى حــد مــا، وقــد أضافــت معظــم البلــدان بمــرور الوقــت أســباباً وأنشــطة إضافيــة مفضلــة، مثــل تعزيــز حقــوق الإ
ــل »أو أي منظمــة أخــرى تأسســت بصــورة أساســية مــن أجــل  ــة شــاملة مث ــور عــى فئ ــاد أيضــا العث ــة. ومــن المعت ــات، والبيئ ــح الأقلي ومصال

ي نهايــة مثــل هــذه القائمــة52.
الصالــح العــام أو المنفعــة العامــة« �ف

ــري  ــات بتغي ــوم الحكوم ــاد أن تق ــن المعت ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ة. ع ــري ــا كب ــؤ به ــن التنب ي يمك
ــىت ــتقرة وال ــة المس يبي ــات الض� يع ــة الت�ش إن قيم

انياتهــا الســنوية ، إلا أنــه ســيكون مــن المفيــد لــكل مــن المنظمــات المدنيــة والجهــات المانحــة أن يكــون لهــا  ز امــن مــع م�ي ز يبيــة بال�ت قوانينهــا الض�
يبيــة طويلــة الأمــد. تفضيــات ض�

 The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, .46
 .p15-17

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .47
Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 84.i

 There are a variety of benefits that may be provided to public utility associations, but the tax treatment that an organization .48
obtains after gaining public benefit status is frequently the most significant advantage. For more details see ICNL, The legal Frame-

 .work for Public Benefit Organizations, Budapest, 1996

ICNL and UNDP, The Role of Legal Reform in Supporting Civil Society: An Introductory Primer, 2009, p 21-22 .49
 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .50

Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 72

The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, p 18 .51

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and .52
Human Rights OSCE/ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (3rd Edition), 2020, p 77
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ي
7-2 حل منظمات المجتمع المد�ن

ي المنظمــة أو 
، إمــا طواعيــة مــن قبــل أعــى هيئــة �ف ي

عــن طريــق حــل الجمعيــة، يتــم إنهــاء الوضــع الرســمي للمنظمــة المدنيــة ككيــان قانــو�ن
بشــكل إجبــاري مــن خــال إجــراء مــن قبــل الدولــة.

ن وغ�يهــم مــن أصحــاب المصلحــة. 
وينبغــي الســماح للمنظمــة المدنيــة بالحــل53 طوعــاً وفقــاً للعمليــات المقبولــة المصممــة لحمايــة الدائنــ�ي

ي لحلهــا، قــد يتطلــب القانــون تقديــم إخطــار إلى وكالــة الدولــة المعنيــة أو محامــي 
ي بعــض الحــالات، عندمــا تخطــط منظمــة مجتمــع مــد�ن

�ف
الدولــة مــن أجــل ضمــان توزيــع أصــول الجمعيــة بمــا يتمــا�ش مــع نظامهــا الداخــ�ي أو متطلبــات القانــون.

فيمــا يتعلــق بالحــل غــري الطوعــي، إذا كان لــدى واحــدة أو أكــرث مــن الــوزارات أو ســلطات الدولــة ســلطة تقديريــة لحــل منظمــة مدنيــة، أو 
الاســتيلاء عــى أصولهــا، أو الاســتيلاء عــى عملياتهــا، فــإن هــذا يمكــن أن يحــد مــن اســتقلالية وأنشــطة المنظمــات المدنيــة. لضمــان وجــود 
ي قــوي ومســتقل، يجــب أن يتضمــن القانــون عقوبــات متوســطة، مثــل الغرامــات، عــى أنــواع مختلفــة مــن المخالفــات. يجــب أن 

قطــاع مــد�ن
ــاكات  ــة الانته ي حال

ــل هــذا الإجــراء فقــط �ف ــادرة عــى اتخــاذ مث ــة ق ــون الدول . يجــب أن تك ــاذ الأخــري ــة هــو الم ــة المدني ــون حــل المنظم يك
ر لا يمكــن إصلاحــه، فقــط بعــد إعطــاء المنظمــة المدنيــة فرصــة  الأكــرث جســامةً ووضوحــاً، وبعــد ذلــك، مــا لــم يكــن هنــاك تهديــد مبــا�ش بــرض
نســان، ينبغــي ألا يســمح بالحــل إلا عندمــا يكــون هنــاك تهديــد واضــح ووشــيك بانتهــاك  لتغيــري ســلوكها. ووفقــاً للقانــون الــدولي لحقــوق الإ
ي حالــة 

، وفقــاً للمقــرر الخــاص. وينبغــي أن يكــون متناســباً وبشــدة مــع الهــدف الحقيقــي المنشــود ويسُــتخدم فقــط �ف ي
جســيم للقانــون الوطــن

ــري أخــف وطــأة54. عــدم وجــود تداب

ة. إذا تــم منــح كيــان حكومــي ســلطة حــل جمعيــة  ز ة يجــب أن تقــوم بهــا محاكــم مســتقلة وغــري متحــري الحــل غــري الطوعــي هــو خطــوة خطــري
ي الموعــد 

ي الاســتئناف أو ينقــض
، ولا ينبغــي حــل المؤسســة حــىت يتــم البــت �ف ي

ي الاســتئناف القضــا�ئ
مــا إداريــاً، فيجــب أن يكــون هنــاك حــق �ف

ي كل حالــة أن يقــدم كيــان الدولــة أو محامــي الدولــة التماســاً إلى المحكمــة لحــل 
ي لتقديــم اســتئناف. والبديــل الأفضــل للحــل يتطلــب �ف

النهــا�ئ
المنظمــة55.

ع  داريــة للجمعيــة أو قــرار صــادر عــن أعــى هيئــة إداريــة للجمعيــة، عنــد حــل الجمعيــة، يتــم التــرب ي الوثائــق الإ
وفقــاً لقواعــد الحــل الــواردة �ف

ي 
بأصــول الجمعيــة إلى منظمــة مدنيــة أخــرى ذات مهمــة مماثلــة. ويجــب أن تصــدر محكمــة مختصــة أمــراً بشــأن التوزيــع المناســب للأصــول �ف

ــا لا يمكــن أن تعــود إلى مؤسســيها، أو  ي تــم حله
ــىت ــة ال ــون أن أصــول المنظمــة المدني ــاب هــذه التعليمــات. ويجــب أيضــاً أن يضمــن القان غي

ة أو مزايــا.  ي لــم تتلــق فيهــا الجماعــة أمــوالا عامــة كبــري
ي الحــالات الــىت

دارة أو العمــال، إلا �ف ن أو أعضــاء مجلــس الإ أعضائهــا أو مديريهــا التنفيذيــ�ي
ي 

ي تــم حلهــا، يجــوز للقانــون أن يفــرض إعــادة الأصــول إلى الدولــة، والــىت
إذا لــم تكــن هنــاك منظمــة مناســبة لأخــذ أصــول المنظمــة المدنيــة الــىت

ي تــم حلهــا56.
يجــب أن تســتخدمها لأهــداف مماثلــة للمنظمــة المدنيــة الــىت

ي حــالات 
نســان، ينبغــي تعليــق أو ايقــاف عمــل الجمعيــات مــن قبــل مــن قِبــل محكمــة محايــدة ومســتقلة �ف ووفقــاً للقانــون الــدولي لحقــوق الإ

ن الوطنيــة57. الخطــر الواضــح والوشــيك الــذي ينتــج عنــه انتهــاك صــارخ للقوانــ�ي

قليمي ي الإ
3. التحليل القانو�ن

ن  ي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا، ولــكل منهــا أيضــاً قوانــ�ي
لــدى كل بلــد مــن البلــدان المختــارة أحــكام دســتورية تضمــن الحــق �ف

قليميــة والدوليــة الرئيســية للحقــوق السياســية والمدنيــة  تتعلــق تحديــداً بالجمعيــات. كمــا أن البلــدان المختــارة موقّعــة عــى المعاهــدات الإ
ي القســم 2. وســيتم 

ي ضــوء المتطلبــات الدوليــة الموضحــة �ف
ي كل بلــد �ف

ن المعمــول بهــا �ف نســان. ســتتم مراجعــة القوانــ�ي ي تحمــي حقــوق الإ
الــىت

ــاه إلى الممارســات الســائدة وأســاليب التنفيــذ. ــدان باســتخدام مصــادر موثوقــة للفــت الانتب ي هــذه البل
نســان �ف توثيــق انتهــاكات حقــوق الإ

.Depending on the country legal system in effect, other names such as dissolution or liquidation may be used .53
 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .54

 .Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 75

 The African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 2017, .55
p 21

 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, second .56
edition, 2010, p 37

 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Human Rights .57
 .Council, A/HRC/20/27, 21 May 2012, paragraph 100
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1-3 العراق

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 1-1-3 الإ

ي لعــام 2005 عــى أن حريــة تكويــن الجمعيــات والأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا مكفولــة، وينظّــم 
تنــص المــادة 39 مــن الدســتور العــرا�ق

، أو إجبارهـ/ـــا عــى الاســتمرار  ذلــك بقانــون. ويضيــف أنــه لا يجــوز إجبــار أي شــخص عــى الانضمــام إلى أي حــزب أو جمعيــة أو كيــان ســياسي
ي حــدود 

ي عضويتهـ/ـــا فيــه. مــن المثــري للاهتمــام أن هــذه المــادة تتضمــن عبــارة »ينَُظَّــم بقانــون«. اســتخدمت دســات�ي أخــرى عبــارات مثــل »�ف
�ف

ي عــدم التدخــل غــري 
ــل �ف ي المتمث ــة. الواجــب الســل�ب يجابي ــة الســلبية والإ ــات الدول ــح عــى واجب ــون«. يؤكــد تنظيــم الحــق بشــكل صحي القان

ــق  ــن تحقي ن م ــارك�ي ن المش ــ�ي ــلمية وتمك ــات الس ــهيل التجمع ي تس
ــل �ف ي المتمث ــا�ب يج ــب الإ ــلمية، والواج ــات الس ي التجمع

ــاركة �ف ي المش
ر �ف ــرب الم

وعــة. أهدافهــم الم�ش

نســان. تنــص هــذه المــادة عــى أنــه لا يجــوز ســن أي قانــون يتعــارض  وتشــكل المــادة 2/1/ب مــن الدســتور ضمانــة إضافيــة لجميــع حقــوق الإ
ن  عــ�ي ــاراً يجــب عــى الم�ش مــع مبــادئ الديمقراطيــة. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف عالمــي لمبــادئ الديمقراطيــة، إلا أنــه يخلــق اختب

. ن ن ويجــب عــى المحاكــم مراعاتــه عنــد تحديــد دســتورية القوانــ�ي مراعاتــه عنــد ســن القوانــ�ي

وبــدون تحفظــات، قبــل العــراق العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
ي عــام 2009. تلــزم المــادة 8 مــن الدســتور العــراق بمراعــاة مبــادئ حســن الجــوار، 

ي �ف ي عــام 1971 والميثــاق العــر�ب
والاجتماعيــة والثقافيــة �ف

اعــات بالطــرق الســلمية، وإقامــة علاقــات عــى  زن� ــدول الأخــرى، والســعي إلى حــل ال ــة لل ي الشــؤون الداخلي
ــدأ عــدم التدخــل �ف ام بمب ز ــرت والال

ــة.  ــه الدولي امات ز ام ال�ت ــل، واحــرت ــة بالمث ــة والمعامل أســاس المصالــح المتبادل

ي 
وفقــاً للمــادة 61 مــن الدســتور، يختــص مجلــس النــواب بالتصديــق عــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بقانــون يجــب إقــراره بأغلبيــة ثلــث

 ، ؛ وبالتــالي ي
ن الوطنيــة لهــا نفــس الــوزن القانــو�ن أعضائــه. وتشــري عــدة مصــادر، اســتناداً إلى مصطلــح »القانــون«، إلى أن المعاهــدات والقوانــ�ي

، فــإن الســائد هــو الأحــدث، ســواء كان القانــون أو المعاهــدة58 وفقــاً لمبــدأ القانــون اللاحــق ينســخ الســابق  ن ن الاثنــ�ي إذا كان هنــاك تنــازع بــ�ي
ي صدقــت 

ــىت ــة ال ــد أن المعاهــدات الدولي ــة تفي ــري مــن الممارســات الدولي )القواعــد اللاحقــة تلغــي القواعــد الســابقة(، عــى الرغــم مــن الكث
59. ن ن العاديــة قــد تكــون لهــا ســلطة أعــى مــن القوانــ�ي يعيــة بأغلبيــة أعــى ممــا هــو الحــال بالنســبة لاعتمــاد القوانــ�ي عليهــا الهيئــة الت�ش

ــة، وهنــاك بعــض الســوابق  يعــات الوطني شــجع دســتور 2005 المحاكــم العراقيــة عــى التعامــل مــع المعاهــدات الدوليــة كجــزء مــن الت�ش
ن 3 و7 مــن 

ــ�ي ــىتي اســتخدمت المادت ــا60 ال ــة العلي ي ذلــك المحكمــة الاتحادي
ــا �ف ــا، بم ي أحكامه

ــة �ف ي تستشــهد بالمعاهــدات الدولي
ــىت ــة ال القضائي

ــة.61 ــات الوطني يع ي الت�ش
ــرات �ف ــد الثغ ــرأة لس ــد الم ز ض ــري ــكال التمي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض اتفاقي

ــد مــن  ــة رقــم 12/2010 والعدي ــون المنظمــات غــري الحكومي ي العــراق هــو قان
ــة �ف ــذي يحكــم المنظمــات غــري الحكومي ــون الأســاسي ال القان

ي إقليــم كردســتان العــراق، يحكــم قانــون المنظمــات 
ن العــام لمجلــس الــوزراء وفقــاً للمــادة 35 مــن القانــون.  �ف الأنظمــة الصــادرة عــن الأمــ�ي

ي حكومــة إقليــم كردســتان62. وهــذا يعــني أن المنظمــات غــري الحكوميــة العراقيــة، اعتمــاداً عــى 
غــري الحكوميــة رقــم 1/2011 هــذه المنظمــات �ف

يعــات. ، تحكمهــا مجموعتــان مختلفتــان مــن الت�ش ي
موقعهــا الجغــرا�ف

ردن، 2020، ص 37. 
أ

ن العراق وال
يعات الوطنية: دراسة مقارنة ب�ي ن المعاهدات الدولية �في الت�ش

58. انظر على سبيل المثال طارق سعيد، آليات تضم�ي
.Gözler, Kemal., “The Question of the Rank of International Treaties in National Hierarchy of Norms: A Theoretical and Comparative Study”, Bursa, Dora, 2016, p 26 .59
ن 

ــ�ي ــا ب ن أو فيم
ــ�ي اعــات ب ــة، وتحــل الزن� ــة الاســتئناف النهائي ــة محكم ــة. وهــي بمثاب نظم

أ
ن وال

ــ�ي ــا �في العــراق الدســتور وتحكــم �في صحــة القوان ــة العلي ــة الاتحادي 60. تفــر المحكم
ي الدعــاوى المرفوعــة ضــد الرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء. كمــا يصــادق عــى النتائــج النهائيــة 

دارات المحليــة، وتفصــل �ف الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات والبلديــات والإ
ــواب. ــس الن ــة لمجل ــات العام للانتخاب

61. المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 13/2007
قليم كردستان المتمتع بالحكم الذا�تي �في شمال العراق. 62. حكومة إقليم كردستان هي الهيئة التنفيذية الرسمية لإ



22

ي
2-1-3 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ي الحكومــة الاتحاديــة والقانــون رقــم 
ن لوصــف عمليــة التشــكيل وفقــاً للقانــون رقــم 12/2010 �ف ن فرعيــ�ي ســيتم تقســيم هــذا القســم إلى قســم�ي

ي حكومــة إقليــم كردســتان.
1/2011 �ف

أ. التشكيل بموجب القانون رقم 12/2010

ي أعقــاب غــزو الولايــات المتحــدة عــام 2003. منهــا حــوالي 
ي العــراق �ف

ووفقــاً لتقديــرات غــري رســمية، تــم إنشــاء 7000 منظمــة غــري حكوميــة �ف
ي بغــداد. بينمــا تعمــل المنظمــات المتبقيــة دون تســجيل 

4000 مســجلة لــدى دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة التابعــة للحكومــة العراقيــة �ف
ومصــادر تمويلهــا غــري معروفــة.63

ــوا عــى شــخصية  ــن ســجلوا وحصل ن الذي ــ�ي ن أو الاعتباري ــ�ي ــة بأنهــا مجموعــة مــن الأشــخاص الطبيعي ــون المنظمــة غــري الحكومي ويعــرف القان
جنبيــة65« 

أ
قانونيــة وفقــاً لأحــكام القانــون لتحقيــق أغــراض لا تهــدف إلى الربــح64. كمــا يعطــي القانــون تعريفــات لـــ »المنظمــات غــري الحكوميــة ال

ن قانونــاً وألا يقــل عمرهــم عــن 
عضــاء المؤسســون مــن الجنســية العراقيــة ومؤهلــ�ي

أ
و »شــبكة المنظمــات غــري الحكوميــة66«. يجــب أن يكــون ال

ف67.  عــى الرغــم مــن  ، ولــم يســبق الحكــم عليهــم بــأي جرائــم غــري سياســية أو جرائــم �ش ن ي حــال كانــوا أشــخاصاً طبيعيــ�ي
ثمانيــة عــرش عامــاً �ف

ن وأفــراد  ي الانضمــام إلى المنظمــات غــري الحكوميــة وتأسيســها، إلا أن وزارة الدفــاع قــررت منــع العســكري�ي
ن لديهــم الحــق �ف أن جميــع العراقيــ�ي

قــوات الأمــن الداخــ�ي مــن الانضمــام إلى المنظمــات غــري الحكوميــة بســبب طبيعــة عملهــم68.

ن عــى الأقــل تقديــم طلــب للتســجيل إلى دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة بالأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء  يطلــب مــن ثلاثــة أعضــاء مؤسســ�ي
ــوان  ــة، والعن ي ز نجل�ي ــة الإ ــة إلى اللغ ضاف ــة بالإ ــة أو الكردي ــة العربي ــة باللغ ــمي للمنظم ــم الرس ــب الاس ــذا الطل ــن ه ــب أن يتضم ــرة(. يج )الدائ
. يجــب أن يتضمــن الطلــب عقــد  ن ي )إن وجــدت( لأعضائهــا المؤسســ�ي

و�ن لكــرت يــد الإ الرســمي للمنظمــة وأســماء وأرقــام الهواتــف وعناويــن ال�ب
، ومعلومــات الاتصــال الخاصــة بنقطــة الاتصــال الرســمية.69 ن التأســيس، والنظــام الداخــ�ي للمنظمــة غــري الحكوميــة، وإثبــات هويــات المؤسســ�ي

ي ذلــك بيــان تفصيــ�ي بأهــداف المنظمــة، وقواعــد 
، بمــا �ف ي يجــب أن يتضمنهــا النظــام الداخــ�ي

لزاميــة الــىت كمــا نــص القانــون عــى العنــاصر الإ
ــة  ــة للمنظم ــوارد المالي ــة، والم ي المنظم

ــرى �ف ــة أخ ــان داخلي ــات أي لج ــاب وصلاحي ــات الانتخ ــة، وآلي ــي للمنظم ــكل التنظيم ــة، والهي العضوي
ومجمــوع رســوم العضويــة الســنوية، إن وجــدت70. يجــب إعفــاء طلبــات التأســيس والتســجيل مــن الرســوم.71

ــاً  ــب موافق ــرب الطل ــك، يعت ــاف ذل ــيس. خ ــب التأس ــأن طل ــرار بش ــاذ ق ــرة اتخ ــى الدائ ــب ع ــجيل، يج ــخ التس ــن تاري ــام م ــبعة أي ــال س خ
عليــه. عنــد الحصــول عــى الموافقــة المبدئيــة، يكــون أمــام المنظمــة غــري الحكوميــة 30 يومــا لتقديــم اســتمارة التســجيل الخاصــة بالدائــرة 
؛ بخــاف ذلــك، ســيتم رفــض التســجيل. بعــد الانتهــاء مــن هــذا  ن ي تؤكــد انتخــاب مجلــس إدارة، أو اتخــاذ قــرار بشــأن التعيــ�ي

والمحــاض� الــىت
ــة  ي تكتســب بهــا المنظمــة غــري الحكومي

ــىت ي غضــون 30 يومــا؛ً وهــذه هــي الطريقــة ال
ــرة إصــدار شــهادة تســجيل �ف الإجــراء، يجــب عــى الدائ

ــون،  ــني عــى وجــود انتهــاك للقان ــرة رفــض طلــب التســجيل، ولكــن يجــب أن يكــون الرفــض مب ــة72. يجــوز للدائ الشــخصية القانوني

 Statement made by the former Head of the Civil Society Institutions and Parliamentary Development Committee in the outgoing House of Representatives, Yonadam Kanna .63
.in October 2021 to the New Arab Website. Available online [shorturl.at/myJV2] last visited 24 Nov 2022

64. المادة 1 من القانون رقم 12/2010.
ن بلد آخر

65. فرع لمنظمة تم تأسيسها وفقا لقوان�ي
66. منظمة غ�ي حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون تتكون من منظمات غ�ي حكومية أخرى لها شخصياتها الاعتبارية.  

67. المادة 4 من القانون رقم 12/2010.
ين الثا�ني 2017.  مانة العامة رقم )قانو�ني / م. ت. / 27/4/49541( بتاريخ 22 ت�ش

أ
68. وزارة الدفاع العراقية / كتاب ال

69. المادة 5 ، القانون رقم 12/2010
70. المادة 6 ، القانون رقم 12/2010

71. المادة 7 من القانون رقم 12/2010
72. المادة )٨(
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ي قــرار رفــض طلبــات التســجيل أو التأســيس أمــام محكمــة الاســتئناف 
ــا بأســباب الرفــض. ويجــوز الطعــن �ف ن كتابي ويجــب إخطــار المتقدمــ�ي

ــات  ــدد الطلب ــغ ع ــد بل ، وق و�ني ــرت لك ــا الإ ــى موقعه ــة ع ــات المرفوض ــع الطلب ــرش جمي ــرة بن ــوم الدائ ــرار73. تق ــخ الق ــن تاري ــا م ــال 30 يوم خ
ي 74.2022

ــا�ن ــن الث ي ــىت ت�ش ــا ح ــة 947 طلب المرفوض

ي المتوســط مــن ثلاثــة إلى أربعــة أشــهر عــى الرغــم مــن 
ووفقــاً للمصــادر، فــإن عمليــة التســجيل مرهقــة وتســتغرق وقتــا طويــاً، وتســتغرق �ف

يعيــة75. وعــادةً مــا احتاجــت المنظمــات الــىتي تتطلــب ترخيصــاً مــن خــارج إدارة المنظمــات غــري الحكوميــة إلى وقــت أطــول  قيــود الوقــت الت�ش
ي جميــع أنحــاء العــراق تطلبــت موافقــات مــن وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة 

زالــة الألغــام تعمــل �ف للتســجيل. عــى ســبيل المثــال، فــإن منظمــة لإ
ن للتســجيل76. ومــع ذلــك، فــإن القانــون الحــالي يحــد مــن قــدرة الدولــة عــى رفــض  ، واحتاجــت إلى عامــ�ي ي

ووزارة البيئــة ووزارة الأمــن الوطــن
طلبــات التســجيل، ويجــب أن يســتند رفــض التســجيل إلى حكــم محــدد مــن أحــكام القانــون.

ي إقليــم كردســتان العــراق. ومــع ذلــك، يجــب 
والجديــر بالذكــر أن المنظمــات غــري الحكوميــة المســجلة بموجــب هــذا القانــون تعتــرب مســجلة �ف

ي إجــراءات إداريــة مــع دائــرة حكومــة إقليــم كردســتان.77
وع �ف عــى هــذه المنظمــات غــري الحكوميــة الــرش

ب. التشكيل بموجب القانون رقم 1/2011

ي كردســتان أن هنــاك أكــرث مــن 5000 منظمــة غــري حكوميــة مســجلة78. تمــت 
اعتبــاراً مــن تمــوز 2022، صرحّــت إدارة المنظمــات غــري الحكوميــة �ف

ي إقليــم كردســتان 
ي 6 نيســان 2011 وينطبــق فقــط �ف

الموافقــة عــى قانــون المنظمــات غــري الحكوميــة رقــم 1/2011 مــن قبــل برلمــان كردســتان �ف
العراق. 

هنــاك الكثــري مــن أوجــه التشــابه مــع القانــون رقــم 12/2010 فيمــا يتعلــق بتعريــف المنظمــات غــري الحكوميــة وعمليــة التســجيل، وتلعــب 
ي هــذه العمليــة. ومــع ذلــك، فــإن القانــون يزيــل جميــع القيــود 

قليــم )الدائــرة( دورا رئيســيا �ف ي مجلــس وزراء الإ
دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة �ف

ي مجالــس إدارتهــا79، عــى عكــس 
المفروضــة عــى الأجانــب الذيــن يؤسســون المنظمــات غــري الحكوميــة الكرديــة وينضمــون إليهــا ويعملــون �ف

القانــون 12/2010، الــذي يقيــد هــذه الحقــوق للأجانــب. 

ــتوري  ــق دس ــو ح ــات ه ــاء المنظم ــى أن إنش ــه ع ــس في ــكل لا لب ــم 1/2011 بش ــون رق ــص القان ــم 12/2010، ين ــون رق ــس القان ــى عك ع
ي القانــون80. كمــا يتطلــب ذكــر جنــس 

وأنــه لا ينبغــي أن تكــون هنــاك عقبــات أمــام تشــكيلها تتجــاوز المتطلبــات القانونيــة المنصــوص عليهــا �ف
ي طلــب التســجيل.81

ن الأكاديميــة �ف ومؤهــات المؤسســ�ي

ــد  وي ز ــرة ب�ت ــوم الدائ ــب، تق ــم الطل ــد تقدي ــتلامه. وعن ــن اس ــا م ــال 30 يوم ــجيل خ ــب التس ــى طل ــرد ع ــوم بال ــرة أن تق ــى الدائ ــب ع يج
المنظمــة غــري الحكوميــة بإيصــال مــؤرخ، والــذي ســيكون بمثابــة دليــل عــى تاريــخ تقديــم الطلــب لغايــات احتســاب المــدة الزمنيــة البالغــة 

ــون رقــم 12/2010.  ــري موجــود �في القان ــؤرخ غ يصــال الم ــق بمســألة الإ ــا82. إن الجــزء المتعل 30 يوم

73. المادة )٨(
ين الثا�ني 2022 aspx.Default/iq.gov.ngoao.www//:http[ .74[ آخر زيارة 21 ت�ش

صدار 9 – أكتوبر 2021، ص 18.  وسط وشمال أفريقيا، الإ
أ

ق ال ICNL .75، مؤ�ش استدامة منظمات المجتمع المد�ني لعام 2020 لمنطقة ال�ش
 Marsin Alshamary and Sura Maqsoud, The Landscape of Civil Society in Iraq, The Relationship of CSOs with Government, Religious, and Tribal Institutions at the Substate Level, .76
.Konrad Adenauer Stifung, June 2022, page 25

قليــم، وتــزود الدائــرة بالمعلومــات  ــا �في الإ 77. وفقــا للمــادة 10/2 مــن القانــون رقــم 1/2011 تعتــرب المنظمــات العراقيــة المســجلة لــدى الســلطات الاتحاديــة مســجلة تلقائي
زم المنظمــة  ي تعــرت

ي العــراق.  3- خطــة عمــل الأنشــطة الــىت
قليــم.  2- عنــوان ورقــم هاتــف مقــر المنظمــة �ف ي الإ

ن الكرديــة والعربيــة: 1- اســم المنظمــة وممثلهــا �ف التاليــة باللغتــ�ي
قليــم.  4 – صــورة مصدقــة عــن وثائــق التســجيل الاتحاديــة للمنظمــة. ي الإ

تنفيذهــا �ف
 ICNL, Civic Freedom Monitor, Iraq. Available online [https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/iraq] last visited 22 .78

November 2022
79. المادة 10 من القانون رقم 1/2011

80. المادة 2 ، القانون رقم 1/2011. 
81. المادة 10 من القانون رقم 1/2011
82. المادة 11 من القانون رقم 1/2011
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إذا لــم تســتجب الدائــرة لطلــب المنظمــة بعــد 30 يومــا، فتُعتَــرب المنظمــة مســجلة، وســتقوم الدائــرة بتســليم وثيقــة التســجيل عنــد الطلــب83. 
ي القانــون رقــم 12/2010.

هــذا جانــب ممتــاز آخــر غــري مذكــور �ف

ي قــد 
ر فيــه رفضهــا وتحــدد فيــه أســباب الرفــض، والــىت ي حالــة رفــض الدائــرة لطلــب التســجيل، عليهــا أن ترســل إلى المنظمــة كتابــا رســميا تــرب

و�ف
ي حريــة التجمــع غــري 

ي للحــق �ف
ي المــواد 884، 1085، و14/186. كذلــك هنــاك ضمــان إضــا�ف

وط المحــددة �ف لا تكــون إلا عــدم اســتيفاء المنظمــة للــرش
ر الرفــض. ي يمكــن أن تــرب

ي القانــون رقــم 12/2010 وهــو تحديــد المــواد الــىت
موجــود �ف

قليــم كردســتان خــال 30 يومــا مــن الحصــول عــى قــرار الرفــض، وعــى  ــة لإ داري يجــوز للمنظمــة اســتئناف قــرار الرفــض أمــام المحكمــة الإ
ــتان  ــم كردس ــة �في إقلي ــري الحكومي ــات غ ــى المنظم ــب ع ــاوس، يج ــدوم ه ــة فري ــاً لمنظم ــا87. ووفق ــال 15 يوم ــا خ ــدار حكمه ــة إص المحكم

ــد تســجيلها ســنويا.88 العــراق تجدي

ن بإنشــاء شــبكة للمنظمــات غــري الحكوميــة، غــري أن الشــبكة يجــب أن تتألــف مــن منظمــات غــري حكوميــة وأن تكــون مســجلة  ويســمح كلا القانونــ�ي
ي 

ن الــىت لــدى الدائــرة. وعنــد التســجيل، تكتســب الشــبكة شــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الكيانــات الأعضــاء فيهــا. جميــع مــواد هذيــن القانونــ�ي
ــة بالشــخصية  ــواد المتعلق ــك الم ي ذل

ــا �ف ــة، بم ــري الحكومي ــق أيضــا عــى شــبكات المنظمــات غ ــة تنطب ــري الحكومي ــق عــى المنظمــات غ تنطب
ــلوك  ــة بالس ــة المتعلق ــع الأنظم ــا جمي ــق أيض ، تنطب ــالي ــات. وبالت ــوق والعقوب ــات والحق ــل، والواجب ــاج والح ــتحواذ والاندم ــة والاس القانوني

المحظــور.

3-1-3 تحديد الأهداف والغايات:

ي 
ن بيــان مفصــل بأهــداف المنظمــة �ف ي تســعى للتســجيل تضمــ�ي

يســتوجب القانــون رقــم 12/2010 مــن جميــع المنظمــات غــري الحكوميــة الــىت
ن العراقيــة 

89. كمــا يحظــر عــى المنظمــات غــري الحكوميــة تبــني أي أهــداف أو القيــام بــأي أنشــطة تنتهــك الدســتور أو القوانــ�ي
نظامهــا الداخــ�ي

الأخــرى.90

ي إقليــم كردســتان العــراق، يجــب عــى المنظمــات غــري الحكوميــة العمــل بطريقــة منفتحــة وشــفافة ومتابعــة 
وفقــاً للقانــون رقــم 1/2011 �ف

نســان91. يجــب تحديــد أغــراض وأهــداف المنظمــة �في طلــب  أهدافهــا وفقــاً للمبــادئ الديمقراطيــة والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإ
التســجيل92، ويمكــن الســعي لتحقيــق مكاســب ماديــة إذا تــم اســتخدامها فقــط لتعزيــز أهــداف المنظمــة غــري الحكوميــة.93

83. المادة 11 من القانون رقم 1/2011
ــات  ــدات والاتفاقي ــة والمعاه ــادئ الديمقراطي ــع مب ــق م ــا يتف ــا بم ــق أهدافه ــعى إلى تحقي ــة أن تس ــى المنظم ــه ع ــى أن ــم 1/2011 ع ــون رق ــن القان ــادة 8 م ــص الم 84. تن

ــة.  ــة شــفافة وعلني نســان وأن تتــرف بطريق ــة لحقــوق الإ الدولي
وط التسجيل.  85. تنص المادة 10 من القانون رقم 1/2011 على �ش

86. تنص المادة 14/1 من القانون رقم 1/2011 على أنه يجب على جميع المنظمات والشبكات فتح حسابات مصرفية.
87. المادة 11 من القانون رقم 1/2011.

 Freedom House, World Report 2022, Iraq, E2. Available online [https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2022] .88
.last visited 23 November 2022

89. المادة 6 من القانون رقم 1/2011. 
90. المادة 10 ، القانون رقم 1/2011.

91. المادة 8 ، القانون رقم 1/2011
92. المادة 10 من القانون رقم 1/2011

93. المادة 21 من القانون رقم 2011
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ي العــراق، ولا يوجــد تصنيــف رســمي للمنظمــات 
ي صياغــة أهــداف وغايــات المنظمــات غــري الحكوميــة �ف

ولــم تــرد تقاريــر عــن تدخــل الســلطات �ف
غــري الحكوميــة مــن قبــل الدائــرة. ومــع ذلــك، وفقــاً لبعــض المصــادر، فــإن أهــداف وغايــات المنظمــات غــري الحكوميــة تنــدرج تحــت الفئــات 
نســان، والثقافــة، والشــباب، والأطفــال والأيتــام،  نســانية، وشــؤون المــرأة، وحقــوق الإ : التنميــة المســتدامة، والمعونــة الإ تيــب تنــازلي التاليــة ب�ت
عــام، والتنميــة الاقتصاديــة  والزراعــة، والخدمــات، والديمقراطيــة، والفــن، والتعليــم، والاحتياجــات الخاصــة، والبيئــة، والصحــة، ووســائط الإ

غاثــة.94 والإ

4-1-3 التمويل

. وعــى الرغــم مــن أنــه يســمح للمنظمــات  ي ي كل مــن القانــون رقــم 12/2010 والقانــون رقــم 1/2011، لا توجــد قيــود عــى التمويــل الأجنــىب
�ف

يــرادات مــن خــال الأنشــطة والمشــاريع95، فــإن الغالبيــة العظمــى منهــا غــري قــادرة عــى القيــام بذلــك. غــري الحكوميــة بكســب الإ

ــة تتلقــى  ي الســابق، كانــت المنظمــات غــري الحكومي
ــة. �ف ــة إلى المنظمــات غــري الحكومي ــل واضــح مــن الحكومــة الأتحادي ــكل تموي لا يوجــد هي

ي عــام 2020، ســيطر عــدد مــن المحافظــات عــى هــذه الأمــوال وقامــوا بتخصيصهــا لمنظمــات المجتمــع 
ى، ولكــن �ف كات الكــرب عــات مــن الــرش ت�ب

ي التابعــة للكيانــات العامــة.96
المــد�ن

ــة الســنوية لمســاعدة ودعــم  اني ز ــة تخصيــص أمــوال مــن الم�ي قليمي ــون حكومــة إقليــم كردســتان رقــم 1/2011، عــى الحكومــة الإ ــاً لقان وفق
ســف عــن القانــون الاتحــادي رقــم 12/2010. وعــى الرغــم 

أ
المنظمــات بنــاءً عــى فعاليتهــا ومشــاريعها وأنشــطتها97. مثــل هــذا الحكــم غائــب لل

مــن هــذا الحكــم، لــم يتــم منــح أي تمويــل للمنظمــات غــري الحكوميــة منــذ عــام 98.2013

نامــج الحــزب أو لمرشــحيه خــال الانتخابــات، ووفقــاً لبعــض  ويــج ل�ب يتــم تمويــل العديــد مــن الجمعيــات مــن قبــل الأحــزاب السياســية لل�ت
ــة  ــري الحكومي ــق إزاء المنظمــات غ عــراب عــن القل ــا تــم الإ ــر100. كم دعــاءات أيضــا �في بعــض التقاري ــد هــذه الإ ــة99، تــم تأكي علامي ــر الإ التقاري

الكرديــة، حيــث أن العديــد منهــا تربطــه علاقــات وثيقــة بالأحــزاب السياســية وتتلقــى التمويــل منهــا.101

 . ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-1-3 الإ

ــابا  ــن حس ــدا يتضم ــا واح ــرا مالي ــرة تقري ــى الدائ ــال، تتلق ــبيل المث ــى س ــات. ع ــى الجمعي ــرة ع ف الدائ ــرش ــم 12/2010، ت ــون رق ــاً للقان وفق
ــنوية  ــادرات الس ــا للمب ــن ملخص ــة يتضم ــات الجمعي ــن عملي ــر ع ــة إلى تقري ضاف ــة، بالإ ــا المالي ــة ومعاملاته ــوال الجمعي ــدر أم ــن مص ــا ع كام
عضــاء، وســجل قــرارات الهيئــة 

أ
ي ذلــك ســجل ال

ن عــى الجمعيــات الاحتفــاظ بعــدد مــن الســجلات، بمــا �ف ضافــة إلى ذلــك، يتعــ�ي للمنظمــة102. بالإ
يــرادات والمصروفــات، وســجل شــامل للأنشــطة والمشــاريع.103 دارة، وســجل الإ العامــة ومجلــس الإ

 Marsin Alshamary and Sura Maqsoud, The Landscape of Civil Society in Iraq, The Relationship of CSOs with Government, Religious, and Tribal Institutions at the Substate Level, .94
.Konrad Adenauer Stifung, June 2022, page 25

95. المادة 13 والقانون رقم 12/2010 والمادة 13 القانون رقم 1/2011. 
ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p 22 .96

97. المادة 19 من القانون رقم 1/2011
Country Reports on Human Rights Practices, Iraq, Section 5. Governmental Posture Towards International and Nongov� 2021 .98
  .ernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights
/at.shorturl[ ــت ن ن�ت ــى الإ ــاح ع ول 2021. مت

أ
ــن ال ي ــة، 30 ت�ش ــاريع الربحي ــزاب والمش ح

أ
ــات ال ــراق: واجه ــة �في الع ــري الحكومي ــات غ ــد، آلاف المنظم ــر�بي الجدي 99. الع

يــن الأول 2022.  twEV9[ آخــر زيــارة 22 ت�ش
ي بروكينغــز، كانــون 

ي العــراق، السياســة الخارجيــة �ف
وســط �ف

أ
ي منطقــة الفــرات ال

ي بعــد الحــرب �ف
ن الشــمر، تطــور المجتمــع المــد�ن 100. انظــر عــى ســبيل المثــال مارســ�ي

.2022 ي 
الثــا�ن
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102. المادة 15 من القانون رقم 12/2010. 
103. المادة 18 من القانون رقم 12/2010
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ــبية  ــادئ المحاس ــاً للمب ــنوات وفق ــدة خمــس س ــطة لم ــجلات الأنش ــر وس ــة والتقاري ــق المالي ــع الوثائ ــاظ بجمي ــات الاحتف ن عــى الجمعي
ّ ــ�ي يتع

ــا إجــراء تدقيــق داخــ�ي ســنوي لحســاباتها بواســطة محاســب  ، يجــب عليه ي
ــار عــرا�ق ــون دين ــا 75 ملي انيته ز ــا، وإذا تجــاوزت م�ي المعتمــدة قانون

ي معتمــد.104
قانــو�ن

ي أن حســابات الجمعيــة قــد تــم التلاعــب بهــا أو أنهــا غــري دقيقــة، فســتقوم بالعمــل مــع مجلــس التدقيــق الأعــى لإجــراء 
إذا اشــتبهت الدائــرة �ف

زم المنظمــة غــري الحكوميــة المعنيــة بالتعــاون معهــم. 105 ي دفاتــر الجمعيــة. وتلــرت
تدقيــق �ف

ي حــال عــدم اســتيفاء هــذه المتطلبــات، قــد تتعــرض الجمعيــة لخطــر التعليــق مــن قبــل الدائــرة. وإذا تكــررت هــذه الانتهــاكات ولــم يتــم 
و�ف

تصحيحهــا، فقــد يتــم حــل الجمعيــة بقــرار مــن المحكمــة. 106

وطــا أقــل. حيــث يجــب أن تحتفــظ المنظمــة غــري الربحيــة بســجل عضويــة، وســجل  يتضمــن قانــون حكومــة إقليــم كردســتان رقــم 1/2011 �ش
ــري  ــة وغ ــول المنقول ــجل الأص ــك س ي ذل

ــا �ف ــات، بم ــرادات والنفق ي ــع الإ ــالي يتتب ــجل م ــة. س اني ز دارة، وم�ي ــس الإ ــرارات مجل ــن ق ــرارات يتضم للق
ــد  ــبة المعتم ــام المحاس ــاً لنظ ــنوية وفق ــة س اني ــتخدام م�يز ــا باس ــة إدارة أمواله ــري الحكومي ــات غ ــن المنظم ــب م ــة107. يطل ــة للمنظم المنقول
وع إلا إذا كانــت الحكومــة تمــول الجمعيــة109.  إذا فشــلت المنظمــة غــري الحكوميــة  إقليميــا108. لا يلــزم تقديــم تقريــر مفصــل عــن تنفيــذ المــرش
نهــاء الانتهــاك خــال 15 يومــاً. إذا لــم  ــاً لإ ــذاراً خطي ــرة وقــد تتلقــى إن ام بهــذه المتطلبــات، فإنهــا تخضــع للمســاءلة مــن قبــل الدائ ز ــرت ي الال

�ف
نتهــاك، فيمكــن للدائــرة تعليــق المنظمــة.110 يتــم تصحيــح الإ

ن الممارســة أن الحكومــة قــد تفــرض قيــوداً عــى المنظمــات غــري الحكوميــة حــىت لــو لــم يحددهــا القانــون. قبــل التعاقــد مــع جمعيــة،  وتبــ�ي
ي مــن مديريــة 

كان مطلوبــا مــن بعثــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الحصــول عــى تقييــم لوضــع الجمعيــة المــالي والقانــو�ن
ضافــة إلى ذلــك،  . بالإ ي

المنظمــات غــري الحكوميــة. وبنــاء عــى هــذا الطلــب، لــم تعــد شــهادة تســجيل المنظمــة دليــا كافيــا عــى وضعهــا القانــو�ن
ــة  ــات القانوني ــد المتطلب ــك إلى تعقي ــد أدى ذل ــة. وق ــري الحكومي ــات غ ــطة المنظم ــى أنش اف ع ــ�إ�ش ــب ل ــات مكات ــات المقاطع ــكلت حكوم ش
ي كثــري مــن الأحيــان مــع أدوار دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة التابعــة للحكومــة 

داريــة للمنظمــات غــري الحكوميــة، حيــث تعارضــت أدوارهــا �ف والإ
ي كثــري مــن الأحيــان مــع الدائــرة المركزيــة للمنظمــات غــري 

تحاديــة. وقــد طُلِــب مــن العديــد مــن المنظمــات الخضــوع لتقييمــات متطابقــة �ف الإ
الحكوميــة ومكاتــب الحكومــات المحليــة، ولــم يكــن مــن الواضــح أي مــن هــذه التقييمــات لــه الأفضليــة.111

ي عــام 2021 أن أي جمعيــة تجــري مســوحات أو اســتبيانات داخــل الدولــة تتطلــب موافقــة مســبقة. وقــد 
عــاوة عــى ذلــك، أعلنــت الدائــرة �ف

ي تحمــي وظيفــة المجتمــع 
نــدد ائتــاف مــن المنظمــات غــري الحكوميــة بالتوجيــه الجديــد باعتبــاره »انتهــاكا واضحــا« للأحــكام الدســتورية الــىت

112. ي وحريــة التعبــري
المــد�ن

قــل، وتتمتــع الســلطات بســلطة 
أ

وري قبــل 24 ســاعة عــى ال خطــار بالتجمــع العــام ض� وفقــاً للقــرار المؤقــت رقــم 19 لعــام 2003113، فــإن الإ
نعقــاد  تقديريــة واســعة فيمــا يتعلــق بتنظيــم حجــم ومــكان التجمــع. يمنــع القــرار التجمعــات العامــة مــن تجــاوز مــدة أربــع ســاعات، ومــن الإ
ي الشــوارع أو الطــرق العامــة أو 

ة أو اجتمــاع أو تجمــع �ف خــال ســاعات الــذروة المروريــة دون موافقــة مســبقة مــن الســلطات. يحظــر أي مســري

104. المادة 19 من القانون رقم 12/2010
105. المادة 20 من القانون رقم 12/2010
106. المادة 23 من القانون رقم 12/2010

107. المادة 12 من القانون رقم 1/2011
108. المادة 14/1 من القانون رقم 1/2011
109. المادة 14/4 من القانون رقم 1/2011

110. المادة 15 ، القانون رقم 1/2011
ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p 19  .111

Country Reports on Human Rights Practices, Iraq, Section 5. Governmental Posture Towards International and Nongov� 2021 .112
ernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights

113. اعتمدته سلطة التحالف المؤقتة الصادرة إبان احتلال التحالف للعراق. 
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الأماكــن العامــة، مــا لــم يتــم إخطــار الســلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــة كتابيــا قبــل 24 ســاعة عــى الأقــل بالموقــع، والحــد الأقــى لعــدد 
ي عــام 2004، 

ة، التجمــع، الاجتمــاع، أو التجمهــر. تــم تعديــل القــرار �ف ، والمســار، ووقــت ومــدة المســري ن ، وأســماء وعناويــن المنظمــ�ي ن المشــارك�ي
ي التجمــع وكان الرفــض »تعســفياً أو 

ــا تــم حرمانهــم مــن الحــق �ف ــة إذا م ن القــدرة عــى الاســتئناف أمــام محكمــة اتحادي وتــم منــح المنظمــ�ي
متقلبــاً أو مخالفــاً للقانــون«.

تفُصّــل تقاريــر متعــددة الســجن التعســفي والعنــف والاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد قــادة المنظمــات غــري الحكوميــة والنشــطاء والمتظاهريــن. 
ي عــام 2021، عــى 

حيــث يتــم تنفيــذ هــذه الإجــراءات ليــس فقــط مــن قبــل الحكومــة، ولكــن أيضــا مــن قبــل الميليشــيات والأحــزاب السياســية. �ف
ي ذلــك الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص 

ي الناصريــة وبابــل والنجــف القــوة المفرطــة، بمــا �ف
ســبيل المثــال، اســتخدمت قــوات الأمــن العراقيــة �ف

ي 
ي إقليــم بادينــان �ف

فــراج عــن النشــطاء والعدالــة لآخريــن قتلــوا وجرحــوا خــال المظاهــرات. �ف الحــي، لتفريــق المتظاهريــن الذيــن طالبــوا بالإ
شــمال غــرب محافظــة دهــوك، اعتقلــت قــوات أمــن حكومــة إقليــم كردســتان أكــرث مــن مائــة متظاهــر ينــددون بفســاد الحكومــة وعــدم دفــع 
ي قطــاع الصحــة. وقــد أفُــرج عــن العديــد منهــم فــوراً بعــد القبــض 

ن �ف ن والعاملــ�ي ، بمــا فيهــم رواتــب المعلمــ�ي ن ن المدنيــ�ي رواتــب المســؤول�ي
ضافــة إلى ذلــك، أصــدرت ســلطات حكومــة إقليــم كردســتان أوامــر اعتقــال لأقــارب النشــطاء  عليهــم، لكــن آخريــن ظلــوا رهــن الاحتجــاز. بالإ

يــن إلى الفــرار مــن مدنهــم مــع عائلاتهــم.114 ، ممــا دفــع الكث�ي ن والمعارضــ�ي

ي 
ــار�ض ــن مع ــد م ــازل العدي ي من

ــفة �ف ــوات ناس ــال وزرع عب ي الأسر واغتي
ــاب �ف ــب واغتص ــاف وتعذي ب واختط ــب وض� هي ــيات ب�ت ــت الميليش قام

ــي  ــد محام ــروف ووال ــاعر مع ــي، ش ــاب الهليج ــب حط ــل جاس ــم قت ي آذار 2021، ت
ــم(. و�ف ــراد أسره ــة )وأف ــن الاحتجاجي ي ــة ت�ش ــطاء حرك ونش

ي تمــوز، تــم قتــل عــ�ي 
. و�ف ن ــرى أو يسُــمع عنــه منــذ ذلــك الحــ�ي ي أكتوبــر 2019 ولــم يُ

نســان عــ�ي الهليجــي. وتــم اختطــاف عــ�ي �ف حقــوق الإ
ي تناضــل مــن 

. فاطمــة البهــادلي هــي مؤسســة جمعيــة الفــردوس، الــىت نســان فاطمــة البهــادلي ي مجــال حقــوق الإ
كريــم، نجــل الناشــطة البــارزة �ف

ي نينــوى وديــالى، حاولــت الميليشــيات والســلطات المحليــة فــرض 
ي عــدة مواقــع، مثــل محافظــىت

ي البــرة115. و�ف
أجــل حمايــة النســاء والفتيــات �ف

ــان إنســانيتان  نســانية، أبلغــت مجموعت ط لمواصلــة الأنشــطة الإ . وكــرش ن ن الموظفــ�ي ــ�ي ســيطرتها عــى أنشــطة المنظمــات غــري الحكوميــة وتعي
ي آب، بــأن الجهــات الأمنيــة طلبــت أســماء موظفيهــا ومعلوماتهــم الشــخصية.116

نســانية �ف مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ

ــل 669  ــن مقت ــراق، ع ي الع
ن �ف ــ�ي ــات المدني ــب وفي ــتقلة تتعق ــة مس ــري حكومي ــة غ ــي منظم ــراق«، وه ي الع

ــث �ف ــاء الجث ــة »إحص ــادت منظم أف
ــات إلى  ــدد الوفي ي ع

ــاض �ف ــع الانخف ــام 2020. ويرج ي ع
ــجلت �ف ــة س ــات مدني ــن 908 وفي ــاض ع ــه انخف ــا في ــام 2021، بم ــال ع ــخصا خ ش

تضــاؤل نشــاط الاحتجــاج.117

ي محاولاتهــم لمكافحــة ممارســات 
وبشــكل مســتقل، عملــت المنظمــات غــري الحكوميــة عــى كشــف الفســاد، لكــن قدرتهــا كانــت محــدودة. و�ف

ــة التابعــة  ــري الحكومي ــة راســان غ ــد واجهــت منظم ــة. وق هيــب وســوء المعامل ــدات وال�ت ي مــن التهدي
ــد�ن ــا�ن أعضــاء المجتمــع الم الفســاد، ع

ي 
ــة �ف ــري الحكومي ــة المنظمــات غ ي مديري

ــا مســؤولو الســليمانية �ف ي ذلــك دعــوى أقامه
ــا �ف ــة، بم ــاث دعــاوى قضائي قليــم كردســتان العــراق ث لإ

وط النظــام الداخــ�ي للمنظمــة غــري الحكوميــة وتســجيلها )للعمــل عــى العنــف  ي زعمــت أن راســان انتهكــت �ش
حكومــة إقليــم كردســتان، والــىت

118.+ ــ�ي ــع المث ــراد المجتم ــاصرة لأف ــات والمن ــم الخدم ــال تقدي ــن خ ــرأة( م ــؤون الم ــي وش ــوع الاجتماع ــى الن ــم ع القائ

Amnesty International, Country Report 2021, Iraq, Freedom of Assembly. Available online [https://www.amnesty.org/en/loca� .114
.tion/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/] last visited 23 November 2022

 Freedom House, World Report 2022, Iraq, E2. Available online [https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2022] .115
.last visited 23 November 2022
 US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, G. Conflict related abuses. Available online .116
.[https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Iraq] last visited 24 November 2022
https://www.iraqbodycount.org/database/] last visited 23 November 2022[ .117
US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq. Available online [https://www.state.gov/  .118
.reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Iraq] last visited 24 November 2022
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ي العــراق مــن إدارة حمــات ضغــط فعالــة، مثــل منــع اعتمــاد 
وعــى الرغــم مــن هــذه العقبــات والقيــود، تمكنــت المنظمــات غــري الحكوميــة �ف

119. ي ي مــن شــأنها تقييــد حريــة التعبــري وتغيــري القانــون الانتخــا�ب
وع جريمــة تقنيــة المعلومــات الــىت مــرش

ــري  ــات غ ــوة إلى المنظم ــة للدع اتيجية فعال ــرت ــت اس ن ن�ت ــرب الإ ــات ع ــي والاجتماع ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــتخدام منص ي اس
ــاً �ف وكان أيض

اضيــة لعقــد  ي اســتخدام المنصــات الاف�ت
الحكوميــة. خــال الحظــر بســبب جائحــة الكورونــا COVID 19، بــدأت غالبيــة المنظمــات �ف

ي القيــام بذلــك بعــد مــا تــم رفــع هــذه القيــود. اســتخدمت العديــد 
الاجتماعــات والــدورات التدريبيــة وورش العمــل والنــدوات، واســتمرت �ف

مــن المنظمــات غــري الحكوميــة تطبيقــات فيســبوك وواتســاب للتواصــل مــع المســتفيدين وكأدوات منــاصرة لنــرش المعلومــات وتنظيــم حمــات 
ــت  ــة بين ــة محلي ــا جمعي ــة أجرته ــى دراس ــالى« ردا ع ــة لدي ــتاغ »العدال ــطاء هاش ــأ النش ــال، أنش ــبيل المث ــى س ــا120ً. ع ــات مث ــع التوقيع جم
ي المناطــق المتنــازع عليهــا.121

هــم مــن أفــراد الأقليــات �ف ي ارتكبتهــا الميليشــيات ضــد أتبــاع السُــنّة وغ�ي
نســان الــىت تفاصيــل انتهــاكات حقــوق الإ

زعمــت الجمعيــات أن القــوات الحكوميــة والميليشــيات راقبــت صفحــات التواصــل الاجتماعــي لنشــطائها، وأن النشــطاء واجهــوا مضايقــات أو 
ه مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي. حيــث قطعــت الحكومــة أو أعاقــت الوصــول  اتهامــات جنائيــة بنــاء عــى مــا كتبــوه عــى فيســبوك وغــري
ي التفاعــات 

نــت، وكانــت هنــاك ادعــاءات حقيقيــة بــأن الحكومــة راقبــت بشــكل غــري قانــو�ن ن�ت نــت وســيطرت عــى المعلومــات عــرب الإ ن�ت إلى الإ
نــت دون  ن�ت نــت، لكنهــا أنكــرت أنهــا راقبــت الدردشــات الخاصــة عــى الإ ن�ت نــت. وقــد قيــدت الحكومــة علنــا الوصــول إلى الإ ن�ت الخاصــة عــرب الإ
 ، ن ــوات التواصــل الاجتماعــي لانتقــاد السياســي�ي ــود، اســتخدمت الشــخصيات السياســية والنشــطاء قن ــة المناســبة. رغــم القي الســلطة القانوني
ن للانتخابــات واللجنــة الانتخابيــة  ن المســتقل�ي . هاجمــت الميليشــيات النشــطاء والمرشــح�ي ن وتنظيــم المظاهــرات، وإقامــة الحمــات للمرشــح�ي

نــت )Bots( وحمــات التضليــل.122 وشــوهت ســمعتهم باســتخدام بوتــات الان�ت

ات الأفــراد بســبب منشــورات عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو مقــالات إخباريــة  احتجــزت قــوات أمــن حكومــة إقليــم كردســتان ظلمــا عــرش
ي ذلــك 

ــا �ف نــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بم ن�ت ســاءة عــرب الإ ــاث للإ ن ــة للمظاهــرات123. تعرضــت المرشــحات السياســيات مــن الإ أو تغطي
ــا »تلطيــخ  ــاً بأنه ي توصــف عموم

ــىت ار بحملاتهــن وســمعتهن - وال ــة تهــدف إلى الإض� ــة أو إباحي ــة أو عاري ــو احتيالي تحميــل صــور ومقاطــع فيدي
ــداء خــال  ــق حــالات متعــددة لمرشــحات تعرضــن للاعت ــة بتوثي ــري الحكومي ــة غ ــرأة العراقي ــة شــبكة الم ــد قامــت منظم ســمعة أسرهــن«. وق
ن  نســان بــأن المرشــحات المســتقلات أو مــن ينتمــ�ي الحمــات الانتخابيــة بســبب جنســهن. وأفــادت منظمــات غــري حكوميــة معنيــة بحقــوق الإ
ــري  ــكل غ ــتهدافهن بش ــم اس ــد ت ــة، كان ق ــن الحكومي ــوكالات الأم ــية ب ــات سياس ــا علاق ــود إلى أو لا تربطه ــدة لا تع ــية جدي ــزاب سياس إلى أح
دارة. وقــد  ن بتهمــة التشــه�ي بعــد تنديدهــم بالفســاد وســوء الإ ــ�ي 124. تمــت مقاضــاة مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي والمدون ئ ــكا�ف مت
بثــت الســلطات لقطــات فيديــو للســجناء دون موافقتهــم مــن أجــل إذلالهــم وترهيبهــم125. عــاوة عــى ذلــك، اســتخدمت الجماعــات المواليــة 

ــة والتهديــدات الصريحــة ضــد النشــطاء.126 ــار الكاذب للحكومــة، وخاصــة الميليشــيات، وســائل التواصــل الاجتماعــي لنــرش التحريــض والأخب

شــيح  ــد بال�ت ــون الجدي ــة. ويســمح القان غلبي
أ

ــون رقــم 9 لعــام 2020 إلى نظــام ال ن يســتند القان ي حــ�ي
، �ف ــل النســىبي ــة الســابقة التمثي ــع النظــم الانتخابي 119. اســتخدمت جمي

ــل  ــن أج ــا، م ــن 30 إلى 28 عام ن م ــح�ي ــن المرش ــى لس ــد الأق ــض الح ــع خف ــابق، م ي الس
ــار �ف ــو المعي ــة كان ه ــة الحزبي ــم الانتخابي ــيح القوائ ن أن ترش ــ�ي ي ح

ــل، �ف ــردي بالكام الف
شــح للمناصــب. إتاحــة فرصــة أوســع للشــباب لل�ت

 See for example ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – .120
.October 2021, p 21
US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, Section 6. Discrimination and Societal Abus� .121
es. Available online [https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Iraq] last visited 24 Novem-
.ber 2022
US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, Internet Freedom. Available online [https:// .122
.www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Iraq] last visited 24 November 2022
 Amnesty International Report 2021/22: The state of the world’s human rights, Iraq, Freedom of Assembly. Available online .123
.[https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/] last visited 24 November 2022
US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, Section 6. Discrimination and Societal Abus� .124
es. Available online [https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Iraq] last visited 24 Novem-
.ber 2022
Freedom House, Freedom in the World — Iraq Country Report, 2022, D4. Available online [https://freedomhouse.org/coun� .125
.try/iraq/freedom-world/2022] last visited 24 November 2022
Freedom House, Freedom in the World — Iraq Country Report, 2022, D1. Available online [https://freedomhouse.org/coun� .126
.try/iraq/freedom-world/2022] last visited 24 November 2022
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عــام  ي أنشــأها العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــن قلقهــا بشــأن إغــاق وســائل الإ
نســان الــىت كمــا أعربــت لجنــة حقــوق الإ

ــات  ــوع إصاب ــا أدى إلى وق ــن، مم ــوات الأم ــل ق ــن قب ــن م ــد المتظاهري ــة ض ــوة المفرط ــتخدام الق ــن اس ــا ع ــت، فض ن ن�ت ــات الإ ــؤ سرع وتباط
شــارة أيضــا إلى أن حجــب وســائل التواصــل  ي حريــة التجمــع127. وتجــدر الإ

ووفيــات، وحــالات اختفــاء قــري مزعومــة كوســيلة لقمــع الحــق �ف
الاجتماعــي كأداة للحــد مــن حريــة التجمــع كان قــد أثــري أيضــا ضمــن الــدورة الثالثــة مــن عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل.128

ائب 6-1-3 ال�ض

ائــب والرســوم  بنــاء عــى قانــون حكومــة إقليــم كردســتان رقــم 1/2011، تعفــى إيــرادات وممتلــكات وأمــوال المنظمــات غــري الحكوميــة مــن الض�
ي المقابــل، تعفــى فقــط 

يبــة الدخــل عــى أجــور موظفيهــا129. �ف ن عــى المنظمــات غــري الحكوميــة دفــع ض�
ّ الجمركيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال يتعــ�ي

يبــة  ائــب الجمركيــة وض� يبــة القيمــة المضافــة والض� يبــة الدخــل وض� ي تحمــل صفــة المرافــق العامــة مــن ض�
المنظمــات غــري الحكوميــة الــىت

ن  المبيعــات بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم 12/2010. وتعُطَــى صفــة المرافــق العامــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى توصيــة مــن الأمــ�ي
العــام لمجلــس الــوزراء.130

يبــة الدخــل، الامــر  ع بهــا العراقيــون ليســت معفــاة مــن ض� ي يتــرب
عــات والأمــوال الــىت يبــة الدخــل رقــم 113/1982، فــإن الت�ب ووفقــاً لقانــون ض�

ي للمنظمــات غــري الحكوميــة.
الــذي قــد يشــكّل عائــق كبــري أمــام التمويــل الوطــن

7-1-3 الحل  

لا تملــك الدائــرة القــدرة عــى حــل المنظمــات غــري الحكوميــة بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم 12/2010 أو القانــون الكــردي رقــم 
يــع عــى أســباب التعليــق. . وينــص الت�ش ن ــ�ي ــا الحالت ي كلت

ــة �ف 1/2011، عــى الرغــم مــن أنهــا تتمتــع بســلطة تعليــق المنظمــات غــري الحكومي

ــخ  ــام مــن تاري ة أي ــا خــال عــرش ــون لــم يتــم تصحيحه ــاك انتهــاكات للقان ــون رقــم 12/2010، يحــدث التعليــق إذا كانــت هن ي ســياق القان
�ف

ة أيــام مــن تاريــخ إخطــار التعليــق  ي قــرارات التعليــق خــال عــرش
الإخطــار رســميا بهــذه الانتهــاكات، أو إذا تكــررت الانتهــاكات. ويجــوز الطعــن �ف

ــري  ــة غ ــا لحــل المنظم ــة إلتماس ــدم إلى المحكم ــرة أن تق ــة، يجــوز للدائ ــن الحــالات التالي ي أي م
ــوزراء131. و�ف ن العــام لمجلــس ال ــ�ي ــام الأم أم

ي 
ــددة �ف ــؤوليات المح ــذ المس ي تنفي

ــاق �ف ــة أو الإخف ــ�ي للمنظم ــام الداخ ي النظ
ــة �ف ــراض المبين ــة للأغ ــطة مخالف ــام بأنش ــة: )أ( القي الحكومي

ــح  ي تصحي
ــة �ف ــري الحكومي ــة غ ــلت المنظم ــذة؛ و)ج( إذا فش ــة الناف ن العراقي ــ�ي ــن القوان ــت أي م ــد خالف ــة ق ن أن المنظم ــ�ي ــون؛ )ب( إذا تب القان

ة الاســتئناف.132 نتهــاك عــى الرغــم مــن إخطارهــا وتعليقهــا وانقضــاء فــرت الإ

وبالمثــل، بموجــب القانــون الكــردي رقــم 1/2011، تتمتــع الدائــرة بســلطة تعليــق عمــل أي منظمــة غــري حكوميــة لــم يتــم معالجــة خرقهــا 
ي قــرار التعليــق خــال 10 أيــام أمــام 

ي 15 يومــا مــن تلقــي إنــذار. وخلافــاً للقانــون رقــم 12/2010، يمكــن الطعــن �ف
لهــذا القانــون بعــد  مــض

مــر بحــل 
أ

ــة ســلطة ال ــة، يكــون لمحكمــة البداي ي الحــالات التالي
ــوزراء133. وفقــط �ف ن العــام لمجلــس ال ــ�ي ــة وليــس أمــام الأم داري المحكمــة الإ

ــل  ــة مقامــة مــن قب ــاء عــى دعــوى قضائي ــة )ب( بن قليمي ن الإ ــ�ي ــة للدســتور أو القوان ــة: )أ( انتهــاك المنظمــة غــري الحكومي منظمــة غــري حكومي
نــذارات المســبقة. أمــام المنظمــة غــري الحكوميــة  ي حــال عــدم قيــام المنظمــة غــري الحكوميــة بتصحيــح الانتهــاك عــى الرغــم مــن الإ

الدائــرة �ف
134. ز ي بحلهــا للطعــن بــه أمــام محكمــة التميــري

30 يومــا مــن تاريــخ اســتلام قــرار المحكمــة الــذي يقــض

 Human Rights Committee, Concluding observations on the sixth periodic report of Iraq, CCPR/C/IRQ/CO/6, 16 August 2022, .127
.paragraph 32
 Human Rights Council, Forty-third session, Universal periodic review, Report of the Working Group on the Universal Periodic .128
.Review, Iraq, A/HRC/43/14, 20 December 2019

129. المادة 14 من القانون رقم 1/2011
130. المادة 17 من القانون رقم 12/2010. 

131. المادة 23/1 من القانون رقم 12/2010. 
132. المادة 23/2 من القانون رقم 12/2010

133. المادة 15 من القانون رقم 1/2011.
134. المادة 16 من القانون رقم 1/2011
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8-1-3 الاستنتاجات

ــل  ــا، إلا أن تكام ــام إليه ــة والانضم ــري الحكومي ــات غ ــاء المنظم نش ــا لإ ــا متين ــر أساس ــام 2005 يوف ي لع
ــرا�ق ــتور الع ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ع

ــذه  ــول إن ه ــن الق ، يمك ن ــ�ي ــة القوان ــس قيم ــا نف ض أن له ــرت ــن المف ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ــح. ع ــري واض ــزال غ ــات لا ي ــدات والاتفاقي المعاه
لمــان للتصديــق عــى هــذه المعاهــدات.  يعــات الوطنيــة بســبب الأغلبيــة المطلوبــة مــن ال�ب المعاهــدات والاتفاقيــات يمكــن أن تتجــاوز الت�ش
ــا العــراق  ي صــادق عليه

ــىت نســان ال ــة لحقــوق الإ ــا اســتخدام المعاهــدات الدولي ــا ســابقا، يمكــن دائم ــة العلي ــا قــررت المحكمــة الاتحادي وكم
ــة. يعــات الوطني ي الت�ش

لســد الثغــرات �ف

ي أي نشــاط، ولا تحصــل المنظمــات 
ي العــراق التســجيل الرســمي قبــل الانخــراط �ف

ن للمنظمــات غــري الحكوميــة �ف ن الحاكمــ�ي يتطلــب كلا القانونــ�ي
وقراطيــة، يمكــن أن تكــون عمليــة التســجيل طويلــة ومعقــدة.  غــري الحكوميــة عــى الشــخصية القانونيــة إلا مــن خــال التســجيل. وبســبب الب�ي
ضافــة إلى ذلــك، يتــم فــرض قيــود إضافيــة مــن خــال التوجيهــات التنفيذيــة. يحتــوي قانــون حكومــة إقليــم كردســتان رقــم 1/2011 عــى  بالإ

: ي يمكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــالي
ات المفيــدة الغائبــة عــن القانــون رقــم 12/2010، والــىت ز عــدد مــن المــري

• ــك 	 ــري تل ــكيلها غ ــام تش ــة أم ــات إضافي ــاك عقب ــون هن ــي أن تك ــه لا ينبغ ــتوري، وأن ــق دس ــو ح ــات ه ــكيل المنظم ــان أن تش إع
ــون. ي القان

ــا �ف ــوص عليه المنص
• ويجــب أن تكــون أهــداف المنظمــات غــري الحكوميــة متســقة مــع القيــم الديمقراطيــة والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 	

نســان، ويجــب أن تعمــل بطريقــة شــفافة وعلنيــة. الإ
• ي الحصول على إيصال مؤرخ عند تقديم طلب التسجيل. 	

حق المنظمة غ�ي الحكومية �ف
• ي غضون 30 يوما، فيجب عليها إصدار شهادة تسجيل. 	

ستجابة لطلب التسجيل �ف ي الإ
إذا أخفقت الدائرة �ف

ــة يمكــن أن  ــودا إضافي ــة تفــرض قي ــر التنفيذي ــة والأوام داري ــرارات الإ ــة، ولكــن الق ن معقول ــ�ي ي يحددهــا كلا القانون
ــىت ــات التســجيل ال إن متطلب

ــن أنشــطة  ي الحــد م
ــاً �ف ــع دوراً حيوي ــري والتجم ــة التعب ــود المفروضــة عــى حري ــث تلعــب القي ــة. حي ــري الحكومي ــات غ تعــوق نشــاط المنظم

. وعــاوة عــى ذلــك، ونظــرا للظــروف  ي يجــا�ب المنظمــات غــري الحكوميــة وقدرتهــا عــى التعبــري علنــا عــن أفكارهــا وآرائهــا والدعــوة إلى التغيــري الإ
ي العــراق يشــكل تهديــدا للحيــاة والحريــة.

ي العــراق، فــإن مجــرد ممارســة هــذه الحقــوق �ف
الراهنــة �ف

كمــا ترتكــب الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للدولــة انتهــاكات جســيمة ضــد المنظمــات غــري الحكوميــة عندمــا تكــون الحكومــة غــري قــادرة أو غــري 
نســان وغــري ذلــك مــن  هيــب وانتهــاكات حقــوق الإ ي أعمــال ال�ت

ي توفــري الحمايــة الكافيــة. وتنخــرط الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للدولــة �ف
راغبــة �ف

ســاءة ضــد المنظمــات غــري الحكوميــة. كمــا ترعــى بعــض هــذه الكيانــات غــري التابعــة للدولــة بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة مــن  أشــكال الإ
أجــل تحقيــق أهدافهــا الخاصــة. 

ــا مجلــس  ي يمنحه
ــىت ــة ال ــون رقــم 12/2010 فقــط المنظمــات غــري الحكومي ــدة. حيــث يعفــي القان ــة مقي يبي ن بإعفــاءات ض� ــ�ي ســمحت القوان

ــى  ــة. ولا يتلق ــري الحكومي ــات غ ــع المنظم ــي جمي ــم 1/2022 يعف ــتان رق ــم كردس ــة إقلي ــون حكوم ــن قان ــة، لك ــق العام ــة المراف ــوزراء صف ال
ــة.  ــري الحكومي ــات غ ــات للمنظم ع ــة أو الت�ب ي ــة للمســاهمات الخ�ي يبي ــز ض� ــون أي حواف العراقي

وينبغــي إعطــاء الأولويــة لضمــان قــدرة المنظمــات غــري الحكوميــة عــى القيــام بأعمالهــا دون الخــوف مــن العنــف أو الانتقــام. وينبغــي إجــراء 
ــاة.  ــة، وينبغــي محاســبة الجن ن لــدى المنظمــات غــري الحكومي ــ�ي ــدات أو أعمــال العنــف ضــد العامل ي ادعــاءات التهدي

ــه �ف تحقيــق فــوري ونزي
ي والمعايــري 

ن المتعلقــة بحريــة التعبــري والتجمــع والاجتماعــات العامــة تتمــا�ش مــع الدســتور العــرا�ق وكذلــك يجــب التأكــد مــن أن جميــع القوانــ�ي
ي وقــع عليهــا العــراق.

نســان الــىت ي اتفاقيــات حقــوق الإ
الدوليــة المنصــوص عليهــا �ف
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ام حريــة  يعــات ذات الصلــة، ودعــم واحــرت ي الــدورة الثالثــة مــن الاســتعراض الــدوري الشــامل، قَبِــل العــراق عــرش توصيــات لتعديــل الت�ش
�ف

ي جميــع الانتهــاكات المتعلقــة بالاســتخدام المفــرط للعنــف واســتخدام الأســلحة الفتاكــة ضــد  ــري والتجمــع الســلمي، ومحاســبة مرتكــىب التعب
ي عــى إدارة التجمعــات.135

المتظاهريــن، وتزويــد قــوات الأمــن بالتدريــب الــكا�ف

2-3 الأردن

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 1-2-3 الإ

ــود المفروضــة عــى هــذا الحــق،  ــة وعــى القي ــات المدني ي إنشــاء الجمعي
ي لعــام 1952 عــى الحــق �ف

ــادة 16 مــن الدســتور الأرد�ن نصــت الم
ــات،  ــم الجمعي ــون بتنظي ن وحدهــم المخول ــ�ي ــادة 16/ب عــى أن الأردني ــة. تنــص الم ــات المدني ــر الجمعي ي تطوي

ــالي لعــب دور مهــم �ف وبالت
ــة، وأســاليبها ســلمية، وألا يتعــارض نظامهــا الداخــ�ي مــع الدســتور. وتنــص المــادة 16/ج عــى أن تشــكيل  يطــة أن تكــون أهدافهــا قانوني �ش

ــون. ــه القان ــب أن يحكم ــا يج ــات وإدارة موارده الجمعي

انضــم الأردن إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــان.138 لم ــا ال�ب ــادق عليه ــم يص ــاث ول ــات الث ــذه الاتفاقي ــوزراء ه ــس ال ــل مجل ــد قب ــان137. وق نس ــوق الإ ــر�بي لحق ــاق الع ــة136، والميث والثقافي

ي أن المعاهــدات تســمو 
ي الدســتور، فقــد قــرر القضــاء الأرد�ن

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص يحــدد القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة �ف
ي لا تعتــرب بحاجــة إلى هــذه الموافقــة139. كمــا أكــدت المحكمــة الدســتورية أنــه لا 

لمــان أو تلــك الــىت ن الوطنيــة ســواء وافــق عليهــا ال�ب عــى القوانــ�ي
ي تنص عليها معاهدة صادق عليها القانون.140

امات ال�ت ز يجوز إصدار قانون يتعارض مع الال�ت

يــر  ي التجمــع الســلمي ليــس مطلقــا، ولكــن يجــب عــى الحكومــة ت�ب
ووفقــاً للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــإن الحــق �ف

ي القانــون وأنهــا 
ام، فيجــب رفــع القيــود. ولا تقبــل القيــود مــا لــم يثبــت أنهــا منصــوص عليهــا �ف ز ــرت أي قيــود، وإذا لــم يتــم الوفــاء بهــذا الال

ي مجتمــع ديمقراطــي مــن أجــل الأمــن القومــي أو الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة، 
وريــة �ف ض�

ي 
ــة �ف ــى العضوي ــجيع ع ــدم التش ي ع

ــل �ف ــل يتمث ي محتم ــل�ب ــر س ــود أث ــون للقي ــي ألا يك ــم. وينبغ ــن وحرياته ــوق الآخري ــى حق ــاظ ع أو الحف
لمــان، ولا تجُــرب  التجمعــات أو المنظمــات. وخلافــا للمعايــري الدوليــة، يســمح الدســتور بوضــع قيــود فقــط بموجــب قانــون يصــوت عليــه ال�ب

ــه.  َ علي ي ِ
ــن ــذي بُ ــاس ال ــد والأس ن القي ــ�ي ــة ب ــة صل ، إقام ــىن ــود، بمع ــذه القي ــر ه ي ــى ت�ب ــلطات ع الس

عــام والتقاريــر  ي وســائل الإ
يعــات الوطنيــة، عــى الرغــم مــن اســتخدامه عــى نطــاق واســع �ف ي الت�ش

« �ف ي
لا يظهــر مصطلــح »المجتمــع المــد�ن

ي ذلــك الجمعيــات والاتحــادات العماليــة والمنظمــات غــري الربحيــة. 
الدوليــة. يشــمل المصطلــح العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة، بمــا �ف

ي 
ي تقديــم الخدمــات أو المشــاركة �ف

ي تتمثــل وظيفتهــا الأساســية �ف
ز الأســاسي لهــذه الدراســة ســيكون عــى الجمعيــات الــىت كــري ومــع ذلــك، فــإن ال�ت

الأنشــطة التطوعيــة.

 Human Rights Council, Forty-third session, Universal periodic review, Report of the Working Group on the Universal Periodic .135
 Review, Iraq, A/HRC/43/14, 20 December 2019, paragraphs 147.161, 147.187, 147.189 ,147.190, 147.194, 147.197, 147.200, 47.201,

.147.202 and 147.205
ي 15 حزيران 2006، العدد 4764 من الجريدة الرسمية.

136. ن�ش �ف
ي 16 أيلول 2004، العدد 4575 من الجريدة الرسمية.

137. ن�ش �ف
ــى  ــر ع ــة أو تؤث ــاه الخزين ــة تج ــات مالي ام ــى ال�تز ــوي ع ي تنط

ــىت ــات ال ــدات والاتفاقي ــون المعاه ــه »لا تك ــى أن ــام 1952 ع ي لع
رد�ن

أ
ــتور ال ــن الدس ــادة 33/2 م ــص الم 138. تن

ي أي معاهــدة أو اتفــاق مــع 
ــة واردة �ف وط سري ــأي حــال مــن الأحــوال أن تتعــارض أي �ش ن نافــذة إلا بعــد موافقــة مجلــس الأمــة. ولا يجــوز ب ــ�ي الحقــوق العامــة أو الخاصــة للأردني

ــة«. ــا العلني وطه �ش
ز رقــم  ــري ــرار محكمــة التمي ــة« وكذلــك ق ن المحلي ــ�ي ســبقية عــى أحــكام القوان

أ
ــة ال ــات الدولي ز رقــم 599/1999 »للاتفاقي ــري ــرار محكمــة التمي ــال ق 139. انظــر عــى ســبيل المث

ن الداخليــة، وأنــه لا يجــوز تطبيــق أحــكام  ي جميــع دول العالــم، بمــا فيهــا الأردن، عــى ســمو الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة عــى القوانــ�ي
3965/2003 »يتفــق الفقــه والقضــاء �ف

أي قانــون داخــ�ي يتعــارض مــع هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
ي رقم 1/2020. 140. المحكمة الدستورية، القرار التفس�ي
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ي الأردن. ومــن الواضــح أن القانــون لا يفــي بالمعايــري الدوليــة عندمــا 
ف قانــون الجمعيــات رقــم 51/2008 عــى تســجيل وعمــل الجمعيــات �ف يــرش

يتعلــق الأمــر بالقيــود والرقابــة مــن قبــل الحكومــة. 

كــة  كــة غــري ربحيــة )NPC( 141 مثــل أي �ش . عــى ســبيل المثــال، يمكــن تســجيل �ش ي
هنــاك كيانــات إضافيــة قــد تلائــم معايــري المجتمــع المــد�ن

اف عليهــا، طــرق ووســائل تلقــي المســاعدات  وطهــا، أهدافهــا، أعمالهــا المســموح بهــا، الإ�ش كــة، �ش ربحيــة. حيــث يجــب تقديــم أحــكام ال�ش
نفــاق، التصفيــة، اســتحقاق أموالهــا عنــد التصفيــة والوفــاة، وكذلــك المســتندات، جميعهــا يجــب تقديمهــا  والمنــح، المــوارد الماليــة، طريقــة الإ
ي لا تهــدف إلى تحقيــق الربــح. وتقتــر أهــداف 

كات الــىت كات. أمــا المســائل المتبقيــة فيغطيهــا النظــام رقــم 73/2010 للــرش إلى مراقــب الــرش
ــع  ــت م ــات أجُري ــاً لمقاب ــب. وفق ــتثمار، والتدري ــجيع الاس ة، تش ــري ــادرات الصغ ــة المب ــم، رعاي ــة، التعلي ــى الصح ــة ع ــري الربحي كات غ ــرش ال
كات، وموقفهــا هــو أن المنظمــات غــري الحكوميــة يجــب أن  ن )KIIs(، توقفــت الحكومــة عــن تســجيل هــذه الــرش مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي

تكــون مســجلة فقــط بموجــب القانــون رقــم 51/2008 الخــاص بالجمعيــات.

يــع أســاسي عندمــا يتعلــق الأمــر بعمــل الجمعيــات لكونــه ينظــم التجمــع الســلمي  قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 7/2004 هــو أيضــا ت�ش
. ي

ولكنــه يفــرض العديــد مــن القيــود ويتــم تطبيقــه بشــكل انتقــا�ئ

ن قانــون  ي اعتمــادا عــى طبيعــة النشــاط المعمــول بــه، وتشــمل هــذه القوانــ�ي
ن أخــرى عــى منظمــات المجتمــع المــد�ن قــد يتــم تطبيــق قوانــ�ي

ــم 27/2015.  ــة رق وني لك�ت ــم الإ ــون الجرائ ــم 16/1960 وقان ــات رق العقوب

ي
2-2-3 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ي الأردن. وكمبــدأ عــام، يحظــر القانــون تســجيل أي جمعيــة ماســونية أو 
يحــدد قانــون الجمعيــات رقــم 51/2008 عمليــة تســجيل الجمعيــات �ف

ي الأردن.142
وعــة أو تتعــارض مــع النظــام العــام �ف أي جمعيــة لهــا أغــراض غــري م�ش

ي أنشــطة تطوعيــة. 
هــذا ويعــرفّ القانــون الجمعيــة بأنهــا مجموعــة مــن ســبعة أشــخاص عــى الأقــل هدفهــم تقديــم الخدمــات أو الانخــراط �ف

، أو  ن ي إطــار عمليــات وأنشــطة الجمعيــات، يجــب ألا تكــون هنــاك طــرق لتوليــد أو توزيــع الربــح، لتحقيــق أي فائــدة لأعضائهــا أو لفــرد معــ�ي
�ف

لتحقيــق أي أهــداف سياســية تنــدرج ضمــن نطــاق عمليــات وأنشــطة الأحــزاب السياســية.143

يــن فــردا كحــد أقــى. الجمعيــات المغلقــة  الجمعيــات الخاصــة ممكنــة. يشــري هــذا إلى أن العضويــة تقتــر عــى ثلاثــة أفــراد كحــد أد�ن وع�ش
ــا  ــن أعضائه ــرث م ــه عضــو أو أك ــن أن يســاهم ب ــا يمك ــة عــى م ــا المالي ــرث وتقتــر موارده ــرد أو أك ــا عــى ف ي تقتــر عضويته

ــىت ــك ال هــي تل
ــة.144 ــداف الجمعي ــق أه ــات تحقي ن لغاي ــ�ي المؤسس

وقــد أنشــأ القانــون مجلــس إدارة الســجل ]ســجل الجمعيــات[ )المجلــس( برئاســة وزيــر التنميــة الاجتماعيــة. نائب الرئيــس هو مســجل الجمعيات 
ن مــن وزارات الداخليــة، الثقافــة، الســياحة، البيئــة، والتنميــة السياســية. وبنــاء عــى  ن يتألــف المجلــس مــن مســؤول�ي ي حــ�ي

ن عــام الســجل[، �ف ]أمــ�ي
 ، ي أو التطوعــي. وبالتــالي ي القطــاع الخــري

ة �ف ن مجلــس الــوزراء أربعــة أفــراد آخريــن مــن ذوي الخــرب
ّ اح مــن وزيــر التنميــة الاجتماعيــة، يعــ�ي اقــرت

ي 
تهيمــن الحكومــة بشــكل واضــح عــى تشــكيل المجلــس.145 للمجلــس صلاحيــة الموافقــة عــى تســجيل الجمعيــات وتحديــد الــوزارة المعنيــة الــىت

ي عــى الجمعيــة.
ا�ف ســيكون لهــا دور إ�ش

كات رقم 22/1997 141. المادة 7/د، قانون ال�ش
142. المادة )٣( قانون الجمعيات رقم 51/2008

143. المرجع نفسه
144. المرجع نفسه

145. المادة 4 من قانون الجمعيات رقم 51/2008
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ة جوانــب  . وقــد حــدد القانــون عــرش يســتلم المســجل طلــب التســجيل، والــذي يجــب أن يتضمــن أســماء مؤســ�ي الجمعيــة ونظامهــا الداخــ�ي
دارة وكيفيــة  ي ذلــك الأهــداف والغايــات، وكيفيــة انعقــاد الهيئــة العامــة، وعــدد أعضــاء مجلــس الإ

، بمــا �ف يجــب أن يتضمنهــا النظــام الداخــ�ي
ــتلزم  ــة، فيس ــات قانوني ن أو كيان ــ�ي ــري أردني ن غ ــ�ي ــاء المؤسس ــن الأعض ــفافية. إذا كان أي م ــيدة والش ــة الرش ــري الحوكم ــك معاي ــم، وكذل انتخابه

ــوزراء. الحصــول عــى موافقــة مجلــس ال

ــا،  ــة العلي داري ــوزراء رفــض التســجيل. ووفقــاً للمحكمــة الإ ــة، يجــوز للمجلــس أو لمجلــس ال وط القانوني ــة اســتيفاء جميــع الــرش ي حال
وحــىت �ف

ض دائمــا أن القــرار تــم اتخــاذه للمصلحــة  رات، ويفــرت ات أو مــرب دارة العامــة لديهــا القــدرة عــى رفــض التســجيل دون تقديــم تفســري فــإن الإ
رات الرفــض يجــب أن تقدمهــا الســلطة المصــدرة للقــرار  داريــة موقفــا مختلفــا، حيــث قــررت أن مــرب العامــة146. هــذا وقــد اتخــذت المحكمــة الإ
وعيــة ويســتوجب إلغــاؤه147.  ن المحكمــة مــن بســط ســيطرتها عــى قانونيــة القــرار، ممــا يجعــل هــذا القــرار مشــوبا بعيــب عــدم الم�ش لتمكــ�ي

داريــة العليــا لــم تؤيــد هــذا الموقــف. وممــا يؤســف لــه أن المحكمــة الإ

اط التســجيل، ولكــن أيضــاً  لذلــك، لا تتعــارض فقــط عمليــة التشــكيل مــع المعايــري الدوليــة لأنهــا تقيــد حريــة تكويــن الجمعيــات مــن خــال اشــرت
ــات  ــي المعلوم ــع مقدم ــات م ــاً لإحــدى المقاب ــة. ووفق ــاء عــى ســوابق قضائي ر بن ــرب ــة لحظــر التســجيل دون م للســلطات الســلطة التقديري

ي عــدد قليــل مــن الحــالات.
ر �ف ، فإنــه قــد تــم رفــض طلبــات تســجيل الجمعيــات دون مــرب ن الرئيســي�ي

3-2-3 تحديد الأهداف والغايات:

يحظــر الدســتور وقانــون الجمعيــات تســجيل أي جمعيــة ذات أهــداف غــري قانونيــة أو مخالفــة للنظــام العــام. ولــم يرُفــض قــط تســجيل أي 
ط قانــون الجمعيــات أن يحــدد النظــام الداخــ�ي للجمعيــة أهدافهــا وأغراضهــا بوضــوح. منظمــة عــى هــذه الأســس. كمــا يشــرت

ــات تضــع  ــا يمكــن للجمعي ــوي الكتيــب عــى 14 قطاع ي الأردن.  يحت
ــات �ف ــا لتصنيــف الجمعي ــات كتيب ي عــام 2018، أصــدر مســجل الجمعي

�ف
ام بالنصــوص المتاحــة عنــد  أهدافهــا ضمــن إطــار نــص محــدد مســبقا تحــت كل قطــاع148. العمليــة برمتهــا آليــة، وتحتــاج الجمعيــات إلى الالــرتز

تحديد أهدافها وغاياتها.

داريــة أنــه إذا كانــت الغايــات أو الأهــداف غــري واضحــة، أو تمــت صياغتهــا بشــكل غامــض، أو يصعــب  قبــل إصــدار الكتيــب، قــررت المحكمــة الإ
تحديدهــا، فــإن هــذا يشــكل أســاس لرفــض تســجيل الجمعيــة.149

ي مــن قيــود عنــد صياغــة أهدافهــا وغاياتهــا، ومــع ذلــك، لــم تكــن هنــاك شــكاوى مــن أن الأهــداف المحــددة 
مــن الواضــح أن الجمعيــات تعــا�ن

لا تتناســب مــع احتياجــات الجمعيــات.

دارية العليا، قرار رقم 320/2022 146. المحكمة الإ
دارية، قرار رقم 451/2020 147. المحكمة الإ

ن الاقتصــادي 7. الديمقراطيــة والحكــم 8. الروابــط  اث والفنــون والرياضــة 4. الزراعــة 5. البيئــة 6. التمكــ�ي 148. هــذه القطاعــات هــي 1. التعليــم 2. الصحــة 3. الثقافــة والــرت
 ، ي

ــان ، 13. دعــم قطــاع منظمــات المجتمــع المــد�ن ــة ، 12. الأدي ــة 11. الســياحة والمواقــع الأثري ــة الاجتماعي ــة والرعاي ــات 10. الحماي ــة 9. الحقــوق والحري ــة والمهني الاجتماعي
14. عمليــات التجميــع

دارية، قرار المحكمة رقم 80/2015 149. المحكمة الإ
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4-2-3 التمويل

ــل، ومبلغــه،  ي تقــدم المســاهمة أو التموي
ــىت ــة ال ــة اســم الجه ي ســجلاتها المالي

ــر �ف ــة أن تذك ن عــى الجمعي ــات، يتعــ�ي ــون الجمعي ــاً لقان وفق
ــة:150 وط التالي ــرش ــاً لل ي وفق ــىب ــل الأجن ــمح بالتموي ــل. يس ع أو التموي ــرب ــة بالت وط مرتبط ــه، وأي �ش ــن أجل ــتخدم م ــذي سيس ــرض ال والغ

وعا ولا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة. 1. أن يكون مصدر التمويل أو المساهمة م�ش

ي يفرضها المانح أو الممول مع أحكام القانون أو النظام الداخلي للمنظمة.
وط ال�ت 2. ألا تتعارض ال�ش

ع به لأجلها. ي تم الت�ب
ع أو التمويل للأغراض ال�ت 3. يتم استخدام الت�ب

ع  خطــار صراحــةً، مصــدر التــرب يجــب إخطــار مجلــس الــوزراء إذا ســعت جمعيــة للحصــول عــى أمــوال أجنبيــة151. حيــث يجــب أن يحــدد هــذا الإ
وط مرتبطــة بالتمويــل. إذا لــم يصــدر مجلــس الــوزراء  أو التمويــل، ومبلغــه، وكيفيــة اســتلامه، والغــرض الــذي ســيتم صرفــه مــن أجلــه، وأي �ش
ــل خــال  ــرارا برفــض التموي ــوزراء ق ــولا152. إذا أصــدر مجلــس ال ــل مقب ــار التموي ــخ الإخطــار، فيجــب اعتب ــا مــن تاري ي غضــون 30 يوم

رفضــا �ف
ي قــرار الرفــض 

. ويجــوز الطعــن �ف ي
ع أو التمويــل المعــن ي البنــد، يجــب عــى الجمعيــة الامتنــاع عــن قبــول التــرب

ي المنصــوص عليــه �ف
طــار الزمــن الإ

ن يومــا تــ�ي تاريــخ التبليــغ بالرفــض. داريــة خــال ســت�ي أمــام المحكمــة الإ

ة ال 30 يومــا تبــدأ عندمــا يتــم تبليــغ مجلــس الــوزراء، وليــس عندمــا يتــم تقديــم الطلــب إلى المســجل أو  داريــة أن فــرت وأوضحــت المحكمــة الإ
ي غضــون 30 يومــا بعــد 

المجلــس153. وتحــاول بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة أن تجــادل بأنهــا تحصــل عــى موافقــة ضمنيــة إذا لــم تتلــق ردا �ف
داريــة. ي ضــوء نــص القانــون وتفســري المحكمــة الإ

تقديــم طلــب إلى المســجل. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحجــة تفشــل �ف

ــب إلى  ــم الطل ــة تقدي ــى الجمعي ــب ع ــن الأول 2015، يج ي ــخ 26 ت�ش ــوزراء بتاري ــس ال ــن مجل ــادر ع ــم 21/11/46554 الص ــرار رق ــاً للق وفق
ي وزارة التنميــة الاجتماعيــة. حيــث يقــوم المســجل بإحالــة الطلــب إلى الــوزارة المعنيــة ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي 

مســجل الجمعيــات �ف
ــان توافــق الطلــب مــع  ــدولي مســؤولة عــن ضم ــط والتعــاون ال ــون. وزارة التخطي ــات القان ــال لمتطلب ــد مــن الامتث ــة بعــد التأك ووزارة الداخلي
ن الأردن والجهــة المانحــة، وتحديــد مــا إذا كان التمويــل  الأولويــات الوطنيــة، وتحديــد مــا إذا كان التمويــل يتناســب مــع الاتفاقيــات الثنائيــة بــ�ي

ينــدرج تحــت أي اتفاقيــات دوليــة.

ــة بعــد ذلــك أن  ــة الاجتماعي ــر التنمي ــام. ويجــب عــى وزي ي غضــون 5 أي
ــة تقييــم كل وزارة للطلــب �ف ــة الاجتماعي ــر التنمي يجــب أن يتلقــى وزي

ــة. ــل إلى نتيج ــل التوص ــن أج ــب م ــوزراء الطل ــس ال ــش مجل ــم يناق ــام. ث ــة أي ــون خمس ي غض
ــوزراء �ف ــس ال ــب إلى رئي ــى الطل ــدم ردا ع يق

داريــة الســلطة التقديريــة لمجلــس الــوزراء  والجديــر بالذكــر أن مجلــس الــوزراء غــري مطالــب بتقديــم أســباب للرفــض، فقــد فرضــت المحكمــة الإ
ي الدولــة، وهــو أيضــا الهيئــة المســؤولة عــن 

ر. حيــث قضــت المحكمــة بــأن »مجلــس الــوزراء هــو أعــى ســلطة إداريــة �ف لرفــض التمويــل دون مــرب
ي تخــدم المصلحــة العامــة، ولــه ســلطة 

اف عــى المرافــق العامــة. وعــى هــذا النحــو، فهــو الســلطة الأكــرث كفــاءة لاتخــاذ القــرارات الــىت الإ�ش
عيتــه، ومــن يدعــي خــاف ذلــك عليــه أن يظهــره. وبمــا أن المدعــي لــم يقــدم دليــا عــى  اض �ش ي هــذا الصــدد. ويصَــدُر ]القــرار[ بافــرت

تقديريــة �ف
ــاً«.154 ــقاً وقانوني ــليمًا ومتس ــون س ــرار يك ــإن الق ــة، ف ــة العام ــا للمصلح ــدر خلاف ــد ص ــه ق ــون في ــرار المطع أن الق

150. قانون الجمعيات رقم 51/2008، المادة 17.
151. المادة 17/ج من قانون الجمعيات رقم 51/2008، 
152. المادة 17/ج من قانون الجمعيات رقم 51ظ2008.

دارية رقم 294/2016. 153. انظر على سبيل المثال قرار المحكمة الإ
دارية، قرار رقم 194/2016.  154. المحكمة الإ
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وأكــد بعــض ممثــ�ي المنظمــات غــري الحكوميــة أن جميــع الســلطات العامــة قــد منحتهــم الموافقــة، ولكنهــم فوجئــوا برفــض مجلــس الــوزراء. 
ــان،  ي بعــض الأحي

ــه �ف ن إن ــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي ي المقاب
ــك �ف ــل كذل ــوزراء، قي ــة مجلــس ال ومــن أجــل الحصــول عــى موافق

كاء، أو عــن طريــق  ي عــن طريــق إضافــة أو حــذف �ش اح النشــاط الــذي ينطــوي عــى تمويــل أجنــىب قــد يتدخــل ممثلــو مكتــب المســجل باقــرت
وع  اف عــى تنفيــذ المــرش ي إنشــاء لجنــة ممثلــة بجهــات حكوميــة لــ�إ�ش

تخصيــص مبالــغ محــددة لهيئــات حكوميــة. كمــا أن هنــاك ممارســة تتمثــل �ف
الممــول.

ن  ــارك�ي ن المش ــؤول�ي ــع المس ــي أن جمي ات ه ــري ــم التغي ــت أه ــام 2020، وكان ي ع
ي �ف ــىب ــل الأجن ــى التموي ــة ع ــة الموافق ــة طريق ــت الحكوم عدل

ي القــول الفصــل. عــى الرغــم مــن  ــىب ــل الأجن ــوزراء للتموي ي رئاســة ال
ــة �ف ــة الوزاري ــدراء، ويجــب أن تكــون للجن ــوا م ــة يجــب أن يكون ي العملي

�ف
. ي ــىب ــل الأجن ــة بالتموي ي الممارســات المتعلق

ــري �ف ــاك تحســن كب ــم يكــن هن ــات عــام 2020، ل تعدي

ــن  ــا يجعــل م ــر إلى الشــفافية، مم ــري واضحــة وتفتق ي غ ــىب ــل الأجن ــرار بشــأن التموي ــع الق ــات صن ي أن عملي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــد منظم وتؤك

ــاريع  رة لمش ــرب ــري الم ــض غ ــالات الرف ــن ح ــددا م ــاك ع ــدو أن هن ــل. ويب ــذا التموي ــل ه ن مث ــ�ي ــات تأم ــن المنظم ــد م ــى العدي ــتحيل ع المس
ــول  ــرب قب نســان عــن قلقــه إزاء هــذه الممارســات واعت ي لحقــوق الإ

ــز الوطــن ــا أعــرب المرك ن المــرأة155. كم ــ�ي نســان، وتمك عــام، وحقــوق الإ الإ
ــة المســبقة.156 ــا عــى الرقاب ي دلي ــىب ــل الأجن التموي

دارة المنظمــة غــري الحكوميــة. إنهــا  ن أن رفــض التمويــل كان يســتند إلى الآراء السياســية لإ وقــد بيّنــت المقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي
اتيجية لإضعــاف هــذه المنظمــات غــري الحكوميــة، ممــا يــؤدي إلى إغلاقهــا. وأفــادت بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة بــأن طلباتهــا تمــت  اســرت
ــل الأمــوال  ــن يراجعــون طلباتهــم لتحوي ن الذي ــة أخــرى أن المســؤول�ي ن ادعــت منظمــات غــري حكومي ي حــ�ي

ــا، �ف ي أقــل مــن 30 يوم
ــا �ف معالجته

ــة. ولاحــظ  ــري الحكومي ــات غ ــن المنظم ــدد م ــا إلى إغــاق ع ــا أدى فعلي ــم، مم ــري تعســفية لتأخــري أو رفــض طلباته ــة اســتخدموا معاي الأجنبي
ــة اتخــاذ القــرار.157 ي عملي

رة ولعــدة أشــهر، �ف ات غــري مــرب ــات حــدوث تأخــري عــدد مــن الجمعي

ــح  ــروا إلى تسري ــم اضط ــرون أنه ــاد آخ ــدة. وأف ــة الفائ ــا عديم ــدولي تجعله ــل ال ــى التموي ــة ع ــود المفروض ــات أن القي ــدة جمعي ــرت ع وذك
ــري  ــات غ ــض المنظم ــاً لبع ــة. ووفق ات الطويل ــري ، والتأخ ي ــىب ــل الأجن ــات التموي ــض طلب ــتمر، ورف ــي المس ــل الحكوم ــبب التدخ ن بس ــ�ي الموظف
ت  158. وقــد أثُــري

ي
ي تعــوق المجتمــع المــد�ن ة للجــدل والتمويــل الأجنــىب الحكوميــة، فــإن عمليــة الموافقــة المطولــة حــىت عــى المشــاريع غــري المثــري

ــة والسياســية159.  ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ي أنشــأها العه
ــىت نســان ال ــوق الإ ــة بحق ــة المعني ــل اللجن ــن قِبَ هــذه المخــاوف أيضــا م

ــة.160 ــات مالي ــة عــى إجــراء تحوي ــة الحكوم ــوك موافق ــد الإجــراءات، تطلــب البن ــادة تعقي ولزي

كات ربحية.  ي إلى خيارات بديلة، مثل التسجيل ك�ش
، سعت منظمات المجتمع المد�ن ي للتحايل على موافقات التمويل الأجن�ب

ي متــاح مــن خــال صنــدوق دعــم الجمعيــات. تأســس الصنــدوق وفقــاً للمــادة 22 مــن قانــون الجمعيــات، والغــرض منــه هــو 
التمويــل الوطــن

ي يفرضهــا المجلــس. ووفقــاً لمــا ذكــره مقدمــو 
إعطــاء أمــوال محليــة للجمعيــات لتنفيــذ برامــج ومشــاريع مســتدامة، وفقــاً للقيــود الســنوية الــىت

ــض  ــاك بع ــم. وهن ــدم بشــكل منتظ ــة ولا تق ــدوق متواضع ــاهمة الصن ــإن مس ــة، ف ــري الحكومي ــات غ ــو المنظم ن وممثل ــي�ي ــات الرئيس المعلوم
كات، لكنهــا عــادة مــا تمــول الأنشــطة  ي إطــار المســؤولية الاجتماعيــة للــرش

كات الخاصــة المعروفــة بأنهــا تســاعد المنظمــات غــري الحكوميــة �ف الــرش
ي لا تنتقــد الحكومــة.

ة للجــدل أو الــىت غــري المثــري

 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .155
.30

نسان، التقرير السنوي لعام 2020، ص 55.  ي لحقوق الإ
156. المركز الوطن�

.US Department of State, JORDAN 2021 Human Rights Report, Freedom of Association .157
158. المرجع نفسه
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 . ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-2-3 الإ

ي 
بعــد الانتهــاء مــن التســجيل يصــدر المســجل شــهادة تســجيل تتضمــن اســم الجمعيــة ومقرهــا واســم الــوزارة المختصــة والنطــاق الجغــرا�ف

لعملهــا والعنــوان المعتمــد لمراســاتها.

ي وفقــاً للقانــون حيــث يجــب إخطارهــا بتاريــخ ومــكان انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة وجــدول أعمالهــا قبــل 
ا�ف تقــوم الــوزارة المختصــة بــدور إ�ش

ــاع. 161 ــخ الاجتم ــن تاري ن عــى الأقــل م أســبوع�ي

 )MoE( ــة ــون وزارة الصحــة )MoH( أو وزارة البيئ ــة يمكــن أن تك ــوزارة المعني ــإن ال ــة، ف ــوزارة المعني ــد ال ــاً لنظــام رقــم 13/2009 لتحدي وفق
ي 

ــا �ف ــة المنصــوص عليه ــة عــى أهــداف الجمعي ــوزارة المعني ــد ال ــة )MoSD(. يعتمــد تحدي ــة الاجتماعي أو وزارة الثقافــة )MoC( أو وزارة التنمي
الطلــب.  كمــا يمكــن اعتبــار وزارات أخــرى عــى أنهــا وزارات معنيــة بنــاءً عــى قــرار وزيــر التنميــة الاجتماعيــة وتنســيب المســجل.

ــاع   ــكان الإجتم ــة وم ــا العام ــاع هيئته ــخ اجتم ن عــى الأقــل مــن تاري ــل أســبوع�ي ــر المختــص والمســجل قب ــة إخطــار الوزي يجــب عــى الجمعي
ــة أن تســجل  . كمــا يجــب عــى الجمعي ي

ــو�ن ــرب الاجتمــاع غــري قان ي تقديــم الإخطــار المطلــوب، يعت
ــة �ف وجــدول الأعمــال. وإذا فشــلت الجمعي

، وأن  ي مركزهــا الرئيــ�ي
داري وهيئتهــا العامــة، وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن كل منهمــا، �ف بشــكل متسلســل محــاض� اجتماعــات مجلســها الإ

ي تفصــل إيراداتهــا ومصروفاتهــا، وأن تمســك ســجلا لأصولهــا ولوازمهــا، وأن تمســك أي ســجلات أخــرى مطلوبــة 
تمســك الســجلات الماليــة الــىت

ــا لحضــور اجتمــاع الهيئــة  ن مندوب . ويجــوز لــكل مــن الوزيــر المختــص والمســجل أن يعــ�ي لمزاولــة نشــاطها وأعمالهــا وفقــاً لنظامهــا الداخــ�ي
ــ�ي  ــام الداخ ــري النظ ــا لتغي ــة فيم ــة العام ــا الهيئ ــرارات تتخذه ــى أي ق ــس ع ــق المجل ــب أن يواف ــك، يج ــة إلى ذل ضاف ــة. بالإ ــة للجمعي العام

للجمعيــة.

ي الســنة الســابقة، 
كمــا يجــب عــى الجمعيــة تزويــد الــوزارة المختصــة بخطــة عملهــا الســنوية، وبتقريــر ســنوي يفصّــل إنجازاتهــا وأنشــطتها �ف

ن إليهــا. ومصــادر إيراداتهــا ونفقاتهــا، وأيــة بيانــات أخــرى يتطلبهــا القانــون، وكذلــك قائمــة بالأعضــاء التابعــ�ي

ي ذلــك حــل الجمعيــة، 
ي القانــون، فقــد تواجــه عقوبــات شــديدة، بمــا �ف

ي الوفــاء بمتطلباتهــا القانونيــة المنصــوص عليهــا �ف
إذا فشــلت الجمعيــة �ف

، تفتقــر بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة إلى القــدرة عــى تلبيــة  ن دارة المنظمــة. ووفقــاً لمقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي وإنشــاء لجنــة مؤقتــة لإ
هــذه المتطلبــات دون مســاعدة خارجيــة.

ي ســياق أنشــطتها. ووفقــاً 
ات �ف تعتمــد الجمعيــات عــى قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 7/2004 لعقــد الاجتماعــات العامــة وتنظيــم المســري

ن ســاعة عــى الأقــل مــن  داري قبــل ثمــان وأربعــ�ي ة إلى الحاكــم الإ لهــذا القانــون، يجــب تقديــم إخطــار بعقــد اجتمــاع عــام أو تنظيــم مســري
ضافــة إلى الغــرض مــن  ة، بالإ الموعــد المحــدد للانعقــاد. ويجــب أن يتضمــن الإخطــار أســماء وعناويــن وتوقيعــات منظمــي الاجتمــاع أو المســري

ــا. ــا ووقته ة ومكانه ــري ــاع أو المس الاجتم

ــد  ات. ونتيجــة لذلــك، تــم حظــر العدي داري الســماح بـــ أو منــع التجمعــات العامــة والمســري ــع، يمكــن للحاكــم الإ ي ــا للت�ش ي الواقــع، خلاف
�ف

مــن، طلبــت 
أ

مــن المظاهــرات والأنشــطة العامــة162. أفــادت منظمــات غــري حكوميــة بــأن الفنــادق، يزعــم بأنهــا وبنــاءً عــى طلــب مســؤولي ال
بــاغ عــن بعــض  منهــم تقديــم كتــب موافقــة مــن الحاكــم قبــل عقــد دورات تدريبيــة أو اجتماعــات خاصــة أو مؤتمــرات عامــة. وقــد تــم الإ

ــ�ي الجمعيــات.  ومــن دون كتــب موافقــة مــن الحكومــة،  ، وفقــاً لممث ي رفــض فيهــا الحاكــم طلبــات الموافقــة دون تفســري
ــىت الحــالات ال

161. المادة 14 من قانون الجمعيات رقم 51/2008
 Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Jordan, CCPR/C/JOR/CO/5, 4 December .162
.2017, paragraph 32
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ــد  ــم عق ــة، وت ــاكن خاص ــب أو مس ــات إلى مكات ــة الفعالي ــري الحكومي ــات غ ــت المنظم ــالات، نقل ــض الح ي بع
ــات.  و�ف ــادق الفعالي ــت الفن ألغ

ي عمــان بعــد أن لــم 
ت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــى تأجيــل مؤتمــر صحفــي �ف ول 2019، أجُــربَِ

أ
ي كانــون ال

الأنشــطة دون مقاطعــة163. �ف
ــة.164 ذن بالفعالي ــا منحــت الســلطات الإ لغــاء، سرعــان م توافــق الســلطات عــى المؤتمــر، ولكــن بعــد أن اعلنــت الصحافــة عــن الإ

ــع  ــون من ــم 7/1954 وقان ــم رق ــع الجرائ ــون من ــب قان ــجن بموج ــر الس ــود خط ــذه القي ــون ه ــن ينتهك ــون الذي ــاركون والمنظم ــه المش ويواج
رهــاب رقــم 55/2006، وقــد طُلــب مــن العديــد منهــم التوقيــع عــى تعهــدات بعــدم الانضمــام إلى المظاهــرات أو الأنشــطة المماثلــة165.  الإ
ــواردة  ي ذلــك تلــك ال

ــة، بمــا �ف ــر إلى أن الســلطات الأردنيــة تســتخدم محظــورات جنائيــة غامضــة وفضفاضــة للغاي كمــا أشــارت بعــض التقاري
ــرات الســنوية  ــاً للتقدي ــة التجمــع166. وفق ــة رقــم 27/2015 للحــد مــن حري وني لك�ت ــم الإ ــون الجرائ ــات رقــم 16/1960 وقان ــون العقوب ي قان

�ف
ي عــام 2020 مقارنــة بالعــام 

ي تتضمــن هــذه الادعــاءات �ف
نســان، تضاعــف تقريبــا عــدد الحــالات الــىت ي لحقــوق الإ

الصــادرة عــن المركــز الوطــن
الســابق.167

ي عــام 2020، مَنَــح إعــان حالــة الطــوارئ رئيــس الــوزراء ســلطة واســعة لزيــادة تقييــد الحقــوق المدنيــة 
وس كورونــا �ف ي جائحــة فــري

بعــد تفــ�ش
ونيــة رقــم 27/2015 لتقييــد انتقــاد الحكومــة. نــص هــذا القانــون عــى عقوبــة  لك�ت والسياســية. كمــا اســتخدمت الحكومــة قانــون الجرائــم الإ
ــع  ــات المجتم ــيت منظم ــك، خش ــة لذل . ونتيج ــري ــدح أو التحق ــذم أو الق ــم بال ــخص مته ــهر لأي ش ــة أش ــدة ثلاث ــس لم ــة بالحب ــة فوري إلزامي

ــا مــن أن ينظــر إلى انتقاداتهــا عــى أنهــا »تهديــدات للأمــن القومــي«.168 ي مــن انتقــاد الحكومــة خوف
المــد�ن

نظــرا لعــدم قــدرة الســلطات عــى مراقبــة برامــج عقــد المؤتمــرات باســتخدام الفيديــو ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، تســتطيع المنظمــات 
ــات  ــر عــن اســتهداف الســلطات للجمعي ــرد تقاري ــم ت ــت. ل ن ن�ت ــرب الإ ــرب عــى هــذه المنصــات ع ــة أك ــام بأنشــطتها بحري ــة القي ــري الحكومي غ
ــدرة  ــن ق ــا حــد م ــف، مم ــة فيســبوك لاي ــدت خاصي ــد قي ــإن الســلطات ق ــدوم هــاوس، ف ــة فري ــاً لمنظم ــن وفق بســبب هــذه الأنشــطة، ولك
ــام 170.2020 ي ع

169 �ف ن ــ�ي ــة المعلم ــاق نقاب ــة بإغ ــرات المتعلق ــن المظاه ــات م ــاهدة لقط ــى مش ــي ع ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس مس

ــل  ــع مث ي عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يســتخدم لمناقشــة مواضي
ــق صــو�ت ــاً حظــر Clubhouse، وهــو تطبي ــم فعلي ــام 2021، ت ي ع

�ف
نســان مــن خــال نــرش تعليمــات حــول كيفية اســتخدام الشــبكات  الحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد اســتجابت العديــد مــن منظمــات حقــوق الإ

ي حظرتهــا الحكومــة بعــد ذلــك.171
ــىت ــة الخاصــة )sVPN( للوصــول إلى التطبيــق، وال اضي الاف�ت

.US Department of State, JORDAN 2021 Human Rights Report, Freedom of Association   .163
Human Rights Watch, Jordan Events of 2021. Available online [https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/  .164
.jordan], last visited 6 November 2022

 Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Jordan, CCPR/C/JOR/CO/5, 4 December .165
.2017, paragraph 32
Human Rights Watch: Jordan: Government Crushes Civic Space, Sep 2022. Available online [https://www.hrw.org/  .166
news/2022/09/18/jordan-government-crushes-civic-space], last visited 6 November 2022

نسان، التقرير السنوي لعام 2022، ص 53-56.  ي لحقوق الإ
167. المركز الوطن�

 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .168
.31
ول بعــد التوصــل إلى اتفــاق. واتهمــت النقابــة 

أ
يــن ال ي ت�ش

ردن، والــذي انتهــى �ف
أ

ي تاريــخ ال
ي القطــاع العــام �ف

اب �ف ن أطــول إض� /أيلول 2019، بــدأت نقابــة المعلمــ�ي ي ســبتم�ب
169. �ف

ي وقــت لاحــق مــن ذلــك الشــهر، أمــرت الحكومــة 
ي تمــوز 2020. و�ف

ي خطــاب ألقــاه �ف
ــرزاز �ف ي وقــت لاحــق الحكومــة بخــرق الاتفــاق، حيــث أدان رئيســها رئيــس الــوزراء آنــذاك ال

�ف
غــاق حــىت آب، ســجن أكــرث مــن 250  ، وأغلقــت مكاتبهــا واعتقلــت مجلــس إدارتهــا المكــون مــن ثلاثــة عــرش عضــوا. ومــع اســتمرار الاحتجاجــات ضــد الإ ن بحــل النقابــة لمــدة عامــ�ي
ن تعهــدوا  ، رغــم أن المتهمــ�ي ي

ي أواخــر كانــون الأول، حكــم قــاض عــى خمســة مــن قــادة النقابــة بالســجن لمــدة عــام وأمــر بتصفيــة النقابــة بشــكل نهــا�ئ
ي وقــت لاحــق. �ف

شــخصا �ف
بالاســتئناف وأفــرج عنهــم بكفالــة.

Freedom House, Freedom in the World 2021, Jordan. Available online [https://freedomhouse.org/country/jordan/free�  .170
.dom-world/2021] last visited 7 November 2022
Amnesty International, 2021 Annual Report, Jordan. Available online [https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-  .171
.and-north-africa/jordan/report-jordan/] last visited 7 November 2022
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مكانــات الكاملــة لــ�أدوات الرقميــة والتقنيــة  ي مــن الاســتفادة مــن الإ
غــاق بســبب الوبــاء، لــم تتمكــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ة الإ خــال فــرت

ــا  ــث تكنولوجي ــة لتحدي ــوال اللازم ي إلى الأم
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــض منظم ــرت بع ــث افتق ة. حي ــري ــل المتغ ــروف العم ــع ظ ــف م ــة للتكي اللازم

ي حــالات 
ــا. و�ف المعلومــات والاتصــالات لديهــا، بينمــا افتقــرت منظمــات أخــرى إلى المعرفــة والدرايــة التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ هــذه التكنولوجي

ــة  ــرى فعال ــات الأخ ــق زووم )Zoom( والتقني ــة تطبي ــن تقني ــم تك ــال، ل ــبيل المث ــى س ــة. ع ــل فعالي ــا أق ــتخدام التكنولوجي ــرى، كان اس أخ
ــرب  ــات ع ــذه الخدم ــول إلى ه ــن الوص ن م ــ�ي ــتفيدين المحتمل ــض المس ــن بع ــم يتمك ــك، ل ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــات الوجاهي ــة الاجتماع كفعالي

نــت.172 ن�ت الإ

ــاد عــى منصــات وســائل  ي تواصــل الاعتم
ــد�ن ــد عــى أن منظمــات المجتمــع الم ــة، ينبغــي التأكي ــة مجاني وني لك�ت وبالنظــر إلى أن المنصــات الإ

ي تقاريــر برامجيــة وماليــة ســنوية، ولكــن يمكنهــم أن يكونــوا 
عــان عــن انشــطتها. تنتــج غالبيــة منظمــات المجتمــع المــد�ن التواصــل الاجتماعــي للإ

ي إيصــال إنجازاتهــا إلى الجمهــور.
أكــرث اســتباقية �ف

نــت. عــى ســبيل المثــال، التشــه�ي بحكومــة أو قــادة  ن�ت ومــع ذلــك، كانــت هنــاك تقاريــر أخــرى عــن أفــراد يحاكمــون بســبب أنشــطتهم عــرب الإ
دول أخــرى، المســاس بالمعتقــدات الدينيــة، وإثــارة الــراع الطائفــي، والتحريــض عــى الفتنــة، كلهــا أمثلــة عــى الســلوك الــذي ينــدرج تحــت 
يعــات الأخــرى ذات الصلــة بعقوبــة الســجن لمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات لهــذه  هــذه الفئــة. يســمح قانــون العقوبــات رقــم 16/1960 والت�ش
ن وأعضــاء  ن والنشــطاء السياســي�ي الجرائــم173. وفقــاً لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، تقــوم الســلطات باحتجــاز واســتجواب ومضايقــة الصحفيــ�ي
الأحــزاب السياســية والنقابــات العماليــة المســتقلة، وأفــراد أسرهــم، وتقييــد حصولهــم عــى الحقــوق الأساســية، مثــل العمــل والســفر، لقمــع 

المعارضــة السياســية.174

ــج  ــذ برنام ــا لتنفي ــا ائتلاف ــا بينه ــكل فيم ــرث أن تش ن أو أك ــ�ي ــن لجمعيت ــث يمك ــات. حي ــات والتحالف ــاء الائتلاف ــات بإنش ــون الجمعي ــمح قان يس
ي تقديــم خدماتهــا والقيــام 

ك يهــدف إلى تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا175، كمــا يمكــن تشــكيل تحالــف أو أكــرث لغايــات تنســيق جهودهــا �ف مشــرت
176. ــ�ي ــام الداخ ــكام النظ ــاً لأح ــطتها وفق بأنش

اف ببعــض  ــات. وهــذا يفــر ســبب رفــض المجلــس الاعــرت ــون، لا يمكــن إنشــاء الائتلافــات والاتحــادات إلا مــن قبــل الجمعي ــاء عــى القان بن
ن وهــو  ــاً لأحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي ــة. ووفق ــرى ربحي كات أخُ ــة و�ش كات غــري ربحي ــا هــم �ش هــذه الائتلافــات لكــون بعــض أعضائه
ي أحيــان أخــرى نعُامــل كأفــراد عنــد العمــل مــع الحكومــة. كل ذلــك 

ــاً معاملتنــا كتحالــف و�ف ي تحالــف هِمَــم177، فإنــه يتــم أحيان
أيضــا عضــو �ف

يتوقــف عــى موقــف الحكومــة المعنيــة. 

ائب:  6-2-3 ال�ض

ــة المبيعــات  يب ــون ض� ــاً لقان ــة. وفق يب ن تخضــع لهــذه الض� ــ�ي ــة الدخــل178، ولكــن رواتــب الموظف يب ــات مــن ض� ــدأ عــام، تعفــى الجمعي كمب
ــح خدمــات أو  ــرب المن ــد تلقــي منحــة، حيــث لا تعت ــة المبيعــات عن يب ــة القيمــة المضافــة )VAT( ولا ض� يب رقــم 6/1994، لا يتــم تطبيــق ض�

يبــة. للض� خاضعــة  ســلعا 

 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .172
32
.ICNL, The Right to Freedom of Expression Online in Jordan, 2021 .173
.Human Rights Watch, Jordan: Government Crushes Civic Space, Sep 2022 .174

175. قانون الجمعيات رقم 51/2008، المادة 24.
176. قانون الجمعيات رقم 51/2008، المادة 23. 

هــداف وتجتمــع بشــكل دوري لتنســيق مواقفهــا 
أ

ي الــرؤى وال
ي تلتقــي �ف

ي الــىت
رد�ن

أ
ي ال

ي »همــم« هــي تحالــف لمؤسســات المجتمــع المــد�ن
177. لجنــة تنســيق منظمــات المجتمــع المــد�ن

]/org.himam//:https[ ي المجتمــع. مزيــد مــن التفاصيــل متوفــرة عــى
نســان �ف عــاء قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإ وإجراءاتهــا لإ

يبة الدخل رقم 34/2014. 178. المادة 4/ج/1 من قانون ض�
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يــرادات لتحقيــق أغراضهــا المنصــوص  يلُاحــظ أنــه يســمح للمنظمــات غــري الحكوميــة بإنشــاء إيراداتهــا الخاصــة طالمــا يتــم اســتخدام هــذه الإ
يبــة المبيعــات إذا قامــوا بتوريــد خدمــات أو  يبــة الدخــل، ولكــن يجــب عليهــم دفــع ض� ن مــن ض� ي هــذه الحالــة، لا يزالــون معفيــ�ي

عليهــا قانونــا. �ف
يبــة العامــة عــى المبيعــات رقــم 81/2000،  يبــة المبيعــات رقــم 6/1994. وفقــاً لنظــام حــد التســجيل لغايــات الض� ســلع مشــمولة بقانــون ض�
يبــة المبيعــات. ويمكــن أن يســاعد المثــال التــالي  يبــة مطلــوب منــه دفــع ض� يتــم تســجيل المنظمــة غــري الحكوميــة المعنيــة ككيــان خاضــع للض�
يــرادات الســنوية للمنظمــة غــري الحكوميــة مــن بيــع المنتجــات أو الخدمــات مبلــغ 30,000 دينــار  ؛ إذا تجــاوزت الإ عــى فهــم الوضــع الحــالي
ي ســعر منتجاتهــا أو خدماتهــا. أمــا إذا 

يبــة المبيعــات �ف يبــة الدخــل والمبيعــات )ISTD( وإدراج ض� ، فيجــب عليهــا التســجيل لــدى دائــرة ض� ي
أرد�ن

يبــة المبيعــات لــدى  ي ســجل ض�
، تعفــى المنظمــة غــري الحكوميــة مــن التســجيل �ف ي

يــرادات أقــل مــن مبلــغ 30,000 دينــار أرد�ن كان إجمــالي الإ
ي ســعر منتجاتهــا أو خدماتهــا.

يبــة المبيعــات �ف ن ض� ، لــن يتــم تضمــ�ي يبــة الدخــل والمبيعــات. وبالتــالي دائــرة ض�

يبــة  ي ســيتم خصمهــا مــن الض�
عــات المقبولــة الــىت يبــة الدخــل. تقتــر الت�ب ي يقدمهــا الأردنيــون للجمعيــات غــري معفــاة مــن ض�

عــات الــىت الت�ب
عــات ورســوم  فقــط عــى الدوائــر الحكوميــة أو المؤسســات الرســمية العامــة أو المؤسســات العامــة أو البلديــات179. كمــا لا يجــوز خصــم الت�ب
نســانية أو العلميــة أو البيئيــة أو الثقافيــة أو الرياضيــة أو المهنيــة مــن الدخــل إلا إذا وافــق  يــة أو الإ اك الأخــرى للأغــراض الدينيــة أو الخ�ي الاشــرت
ع. وقــد طلــب ممثــان عــن  يبــة للمتــرب عليهــا مجلــس الــوزراء. ومــع ذلــك، لا يجــوز أن يتجــاوز الدخــل المعفــي ربــع الدخــل الخاضــع للض�

منظمــات غــري حكوميــة منحهمــا هــذا الصفــة، ولكــن تــم رفــض طلبيهمــا.180

ن والقطــاع الخــاص عــى تمويــل المنظمــات غــري الحكوميــة لكونهــم لــن يحصلــوا عــى  ي الحــالي لا يشــجع الأردنيــ�ي
طــار القانــو�ن لذلــك، فــإن الإ

يبيــة.  أي امتيــازات ض�

7-2-3 الحل

ــر  ــن الوزي ــيب م ــى تنس ــاء ع ــة بن ــل الجمعي ــق بح ــس الح ــك المجل ــث يمل ــة. حي ــل الجمعي ــة ح ــق للحكوم ــة، يح ــري الدولي ــا للمعاي وخلاف
ــة: ــالات الآتي ي الح

ــص �ف المخت

. 1. إذا تعذّر انتخاب مجلس إدارة وفقاً للنظام الداخلي

ي دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
عا أو تمويلا من ]مصدر[ غ�ي أرد�ن 2. إذا احتفظت الجمعية أو استخدمت ت�ب

3. إذا ارتكبــت الجمعيــة للمــرة الثانيــة مخالفــة ســبق وأن تــم إنذارهــا بشــأنها، ولــم تقــم بإزالــة أســباب المخالفــة خــال شــهرين مــن 
تلقيهــا إخطــاراً كتابيــاً.

181. ي أعضاء الهيئة العامة خلال اجتماع غ�ي عادي وفقاً لأحكام النظام الداخلي
4. إذا تم قبول حل الجمعية من قبل ثلث�

دارية. إن قرار حل الجمعية هو قرار ذو طبيعة إدارية ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإ

عندمــا يتــم حــل المنظمــة بإجــراء حكومــي، يتــم نقــل أصولهــا إلى أي منظمــة أو كيــان آخــر لــه أهــداف وغايــات مماثلــة. يجــب تحديــد اســم 
ــل الأصــول إلى  ، يتــم تحوي ي النظــام الداخــ�ي

ــان �ف ــد مثــل هــذا الكي ي النظــام الداخــ�ي للمنظمــة. إذا لــم يكــن قــد تــم تحدي
ــان �ف هــذا الكي

ــة.182 ئ بموجــب القانــون لتمويــل الجمعيــات الأردني ــان منفصــل أنــ�ش ــات، وهــو كي صنــدوق دعــم الجمعي

ويتــم حــل المنظمــات المماثلــة الأخــرى، باســتثناء الأحــزاب السياســية، بنفــس الطريقــة. ويمكــن حــل الحــزب الســياسي فقــط مــن قِبــل محكمــة 
بدايــة عمــان.183

يبة الدخل رقم 34/2014 179. المادة 10/أ من قانون ض�
يبة الدخل رقم 34/2014 180. المادة 10/ب من قانون ض�

181. المادة 20/ب من قانون الجمعيات رقم 51/2008
182. المادة 25 من قانون الجمعيات رقم 51/2008

حزاب السياسية رقم 7/2020. 
أ

183. المادة 35 من قانون ال
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ي لجميــع الجمعيــات المســجلة ومراقبــة أدائهــا 
ي عــام 2019 للتصديــق عــى الوضــع القانــو�ن

ي تــم إنشــاؤها �ف
مــن خــال »لجــان التحقــق« الــىت

. وعــى أســاس هــذه المراقبــة، قــام المجلــس بحــل 166  ي
ِف المجلــس عــن كثــب عــى عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

داري، يُــرش المــالي والإ
ي أنشــئت 

ن والأنظمــة والتوجيهــات، أو لعــدم امتثالهــا لأنظمتهــا وتحقيــق الأهــداف الــىت ي عــام 2020 لخرقهــا القوانــ�ي
ي �ف

منظمــة مجتمــع مــد�ن
ــا.184 ــن أجله م

8-2-3 الاستنتاجات

طــار  ي قبلهــا الأردن، إلا أن الإ
قليميــة الــىت ي الأردن يجــب أن تكــون متســقة مــع الاتفاقيــات الدوليــة والإ

يعــات الوطنيــة �ف عــى الرغــم مــن أن الت�ش
ي التجمــع الســلمي مــن 

ي بدعــم وصَــوْن الحــق �ف ام إيجــا�ب ز ي هــذه الاتفاقيــات. يقــع عــى الأردن الــرت
زم بالمتطلبــات المحــددة �ف ي لا يلــرت

القانــو�ن
ــات. ــذه المتطلب ــر وبشــكل قاطــع أن الأردن لا يفــي به ــات هــذا القســم تظُه ــن تحلي ــة. ولك داري ــه الإ ــه وإجراءات يعات خــال ت�ش

ــل.  ــولي أعمالهــم والوصــول إلى التموي ــات، وت ــد الأهــداف والغاي ــدأ بإجــراءات التســجيل، وتحدي ة. تب ــري ــات كب ســلطة الحكومــة عــى الجمعي
ن غــري دقيقــة وغــري واضحــة لتقييــد عمليــات المنظمــات غــري الحكوميــة تحــت التهديــد بعقوبــات  ضافــة إلى ذلــك، يتــم اســتخدام قوانــ�ي وبالإ

ــة. ات طويل شــديدة قــد تعــادل الســجن لفــرت

ة لتعديــل  ردن توصيــات مبــا�ش
أ

نســان، تلقــى ال ن الثانيــة185 والثالثــة186 مــن عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق الإ ي الدورتــ�ي
�ف

ي ذلــك 
ن واســتخدام المــوارد، بمــا �ف ي عــى التمــاس وتأمــ�ي

رة وتســهيل قــدرة منظمــات المجتمــع المــد�ن زالــة القيــود غــري المــرب قانــون الجمعيــات لإ
، لــم توافــق الحكومــة  ن ي كلتــا الحالتــ�ي

ي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. و�ف
، مــن أجــل ضمــان التمتــع الكامــل بالحــق �ف ي التمويــل الأجنــىب

وريــة أم لا. مــة حقــا بســن الإصلاحــات الض� ز ة عــى هــذه التوصيــات. وهــذا يثــري تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت الحكومــة مل�ت مبــا�ش

ضافــة إلى ذلــك، عــى  قليميــة المعمــول بهــا حاليــا. بالإ ي الأردن وفقــاً لجميــع المعاهــدات الدوليــة والإ
ي التجمــع الســلمي �ف

يجــب حمايــة الحــق �ف
، ويجــب  ي حريــة التعبــري

هيــب أعضــاء الجمعيــات المدنيــة الذيــن يمارســون حقهــم �ف يعــات والتدابــري الأمنيــة ل�ت الأردن الامتنــاع عــن نــرش الت�ش
عليهــا التأكــد مــن أن هــؤلاء الأفــراد قــادرون عــى العمــل بحريــة والحصــول عــى التمويــل.

: ي الأردن على النحو التالي
ي تواجهها الجمعيات �ف

ويمكن تلخيص العقبات الرئيسية ال�ت

	1 التسجيل مطلوب، وعدم التسجيل سيؤدي إلى التعرض لعقوبات..
	2 دارية العليا هذه السلطة.. يمكن للحكومة رفض التسجيل دون إبداء سبب. وقد أكدت المحكمة الإ
	3 ي يحددها القانون تحدياً لغالبية الجمعيات..

بلاغ ال�ت نطاق المراقبة الحكومية واسع. وتشكل معاي�ي الإ
	4 دارية هذه السلطة.. ر. وقد أكدت المحكمة الإ ي دون م�ب قد ترفض الحكومة التمويل الأجن�ب
	5 ي النهاية إلى زوالها..

ي لإضعاف منظمات معينة، مما يؤدي �ف يمكن للحكومة استخدام الحرمان من التمويل الأجن�ب
	6 كاء . ــة �ش اح إضاف ــرت ــال اق ــن خ ــارج م ــن الخ ــة م ــاريع الممول ــذ المش ي تنفي

ــل �ف ــة التدخ ــاول الحكوم ــة، تح ــاءات موثوق ــاً لادع ووفق
. ي ــىب ــل الأجن ــض التموي ــد رف ــت تهدي ــة تح ــات الحكومي ــى الهيئ ــوال ع ــع الأم ن أو توزي ــ�ي معين

	7 .. ي
ن المنظمات غ�ي الحكومية ويمكن أن يعيق عملها التعاو�ن يقيد القانون تشكيل الائتلافات ب�ي

	8 لا يتم حل الجمعيات بشكل غ�ي طوعي وفقاً للمعاي�ي الدولية من قبل محاكم مستقلة، بل بموجب قرار حكومي..
	9 ي التجمــع الســلمي. ويمكــن ربــط ذلــك .

ــة المتعلقــة بالحــق �ف قليمي ــة أو الإ تطبــق المحاكــم القانــون ولا تشــري إلى الاتفاقيــات الدولي
ــه مــن الثابــت أن هــذه  ي دفاعهــم، عــى الرغــم مــن حقيقــة أن

ن لا يستشــهدون بهــذه الاتفاقيــات �ف ــ�ي ن المعني بحقيقــة أن المحامــ�ي
. ي

القواعــد تســمو عــى القانــون الوطــن

 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .184
.30
 Human Rights Council Twenty-fifth Session Agenda item 6 Universal periodic review Report of the Working Group on the .185
.Universal Periodic Review, Jordan, A/HRC/25/9, 6 January 2014
 Human Rights Council Fortieth Session 25 February–22 March 2019 Agenda item 6 Universal periodic review   Report of the .186
.Working Group on the Universal Periodic Review, Jordan, A/HRC/40/10, 7 January 2019
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3-3 لبنان

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 1-3-3 الإ

ي التعبــري عــن الــرأي جهــراً أو كتابــةً، وحريــة 
ي لعــام 1926، ضمــن الحــدود المقــررة بالقانــون، الحــق �ف

تضمــن المــادة 13 مــن الدســتور اللبنــا�ن
ــة تقــوم عــى  ــة برلماني ــة ديمقراطي ــان جمهوري ــة الدســتور عــى أن لبن ــات. تنــص مقدم ــن الجمعي ــة تكوي ــة التجمــع، وحري ــة، وحري الصحاف
ن جميــع  ي الحقــوق والواجبــات بــ�ي

ام العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة �ف ام الحريــات العامــة، ولا ســيما حريــة الــرأي والمعتقــد، وكذلــك احــرت احــرت
زم بمواثيقهــا  ي جامعــة الــدول العربيــة ويلــرت

ف المقدمــة بــأن لبنــان مؤســس وعضــو نشــط �ف ضافــة إلى ذلــك، تعــرت . بالإ ز ن دون تميــري المواطنــ�ي
ــوق  عــان العالمــي لحق ــه والإ ــان أيضــا بمواثيق زم لبن ــرت ــة الأمــم المتحــدة، يل ي منظم

ــه مؤسســا وعضــوا فاعــا �ف ــة إلى كون ضاف ــا. بالإ وعهوده
ــع المجــالات والأماكــن. ي جمي

ــدرج هــذه المفاهيــم �ف نســان. وعــى الحكومــة أن ت الإ

ولقــد انضــم لبنــان إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ي أيــار 2011، وأيضــاً دون تحفظــات.

نســان �ف ي لحقــوق الإ ي 1972، وصــادق عــى الميثــاق العــر�ب
يــن الثــا�ن ي ت�ش

والثقافيــة دون تحفظــات �ف

ــوابق  ، إلا أن الس ي
ــن ــون الوط ــة والقان ــات الدولي ن الاتفاقي ــ�ي ــاق ب ــدم الاتس ــة ع ــا�ش حال ــكل مب ــج بش ــتور لا يعال ــن أن الدس ــم م ــى الرغ وع

ي عــام 1983، عندمــا تــم ســن قانــون جديــد 
ي لبنــان أثبتــت أن أحــكام المعاهــدات لهــا الأســبقية. وقــد تعــزز هــذا الموقــف أكــرث �ف

القضائيــة �ف
ــة لهــا  ــار أن قواعــد المعاهــدات الدولي ــه ينبغــي عــى المحاكــم اعتب ي المــادة 2 عــى أن

ــة، وتــم النــص صراحــةً �ف لأصــول المحاكمــات المدني
ــة[. ــة ]الوطني ــون العادي ــد القان ــى قواع ــة ع الأفضلي

وع  يســمح الدســتور بفــرض قيــود عــى حريــة التجمــع إذا كان منصوصــاً عليهــا بالقانــون، ولكــن هــذا لا يشــمل الســعي لتحقيــق هــدف مــرش
ام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، أو حمايــة الأمــن القومــي، أو الحفــاظ عــى النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة،  مثــل احــرت
ــدولي الخــاص بالحقــوق  وع المحــدد، كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل العهــد ال ــد متناســبا مــع الســعي لتحقيــق الهــدف المــرش أو إذا كان التقيي

المدنيــة والسياســية.

ــا. حيــث صــدر قانــون الجمعيــات لعــام 1909 عندمــا كان  ــرب تقدمي يــع الرئيــ�ي الــذي يحكــم الجمعيــات قديــم نســبيا ولكنــه يعت إن الت�ش
ضافــة إلى ذلــك، تــم اعتمــاد توجيهــات حكوميــة متعاقبــة، مثــل مرســوم وزارة الداخليــة رقــم  اطوريــة العثمانيــة187. وبالإ م�ب لبنــان جــزءا مــن الإ
ــري  ي عمــل المنظمــات غ

ن �ف ــة لعــام 1911 أساســي�ي ــون الاجتماعــات العام ي لعــام 1943 وقان
ــا�ن ــات اللبن ــون العقوب ــرب قان 4082/2000. ويعت

الحكوميــة لارتباطهمــا بالتجمعــات العامــة.

ــام 1909  ــون ع ــة لقان ــكام التمكيني ــى الأح ــاظ ع ــدف إلى الحف ي ته
ــىت ــكام ال ــن الأح ــددا م ــن ع ــررة. وتتضم ــان متح ي لبن

ــة �ف ــوابق القضائي الس
ة حريــة  داريــة مــع القانــون والدســتور. ولــم تتــح للمجلــس الدســتوري188 قــط فرصــة إصــدار حكــم يتنــاول مبــا�ش وضمــان توافــق الممارســة الإ
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــان والعه نس ــوق الإ ــي لحق ــان العالم ع ــا للإ ــام 1997189 منح ي ع

ن �ف ــ�ي ــدر حكم ــد أص ــك، فق ــع ذل ــات. وم ــن الجمعي تكوي
ي لبنــان، ســلطة مكافئــة لســلطة الدســتور. منــذ عــام 1946، 

نســان �ف بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهمــا مصــدر أســاسي لحمايــة حقــوق الإ
حــكام المتعلقــة بحمايــة حريــة تكويــن الجمعيــات.191

أ
أصــدر مجلــس الدولــة190 العديــد مــن ال

شارة إلى أن هذا القانون مستوحى من قانون الجمعيات الفرنسية لعام 1901.  187. تجدر الإ
ــس  ــاء المجل ــون إنش ــن قان ــادة 1 م ــتور، والم ــن الدس ــادة 19 م ــا للم ــة )وفق ــات الانتخابي ي المنازع

ــت �ف ن والب ــ�ي ــتورية القوان ــة دس ــتوري بمراجع ــس الدس ــص المجل 188. ويخت
ــس(. ــ�ي للمجل ــام الداخ ــن النظ ــادة 1 م ــتوري، والم الدس

نســان لعــام 1948 والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة  عــان العالمــي لحقــوق الإ 189. وقــد منــح الإ
ي عــام 1997.

ي نــص الدســتور �ف
ي أدرجهــا المجلــس الدســتوري �ف

ي مقدمــة الدســتور الــىت
ي تتمتــع بهــا أحــكام الدســتور لأنهــا مشــار إليهــا �ف

لعــام 1966 نفــس الســلطة الــىت
يعية والتنظيمية. دارية، فضلا عن مراقبة النصوص الت�ش ي باختصاصات استشارية وقضائية. وهي المحكمة العليا المسؤولة عن القضايا الإ

190. يتمتع مجلس الدولة اللبنا�ن
.ICNL, The Shifting Landscape for American Not-for-Profit Organizations, Volume 10 Issue 1, 2007 .191
 Notification or Registration? Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic Environments: Case Studies of Lebanon
and Jordan, 2007. Available online [https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/notification-or-registration-guarantees-of-free-
dom-of-association-in-non-democratic-environments-case-studies-of-lebanon-and-jordan#_ftn15] last visited 14 Nov. 22
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ي
2-3-3 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ي عــام 2020. وعــى الرغــم مــن ذلــك، يعتقــد بأنــه فقــط 
ي �ف

ن 14,000 و 16,000 منظمــة مجتمــع مــد�ن تشــري التقديــرات إلى أن هنــاك مــا بــ�ي
ي لبنــان متنــوع وحيــوي، 

ي �ف
ي هــي مســتقلة ومســتدامة وتعمــل بكفــاءة192. قطــاع منظمــات المجتمــع المــد�ن

200 أو 300 منظمــة مجتمــع مــد�ن
مــع القــدرة عــى الحشــد بسرعــة والاســتجابة للاحتياجــات الطارئــة بسرعــة أكــرب مــن غالبيــة المؤسســات الحكوميــة والأجنبيــة. وقــد تجــى ذلــك 

وت. ي بــري
ي عــى التكيــف خــال وبــاء كورونــا وانفجــار المرفــأ الرئيــ�ي �ف

ي قــدرة منظمــات المجتمــع المــد�ن
�ف

يتــم تعريــف الجمعيــة عــى أنهــا مجموعــة مــن عــدة أشــخاص يوحــدون معرفتهــم أو جهودهــم بشــكل دائــم لتحقيــق أهــداف غــري ربحيــة193. 
194. يجــب عــى مؤســ�ي الجمعيــة أن يقدمــوا 

ط أســاسي لا يتطلــب إنشــاء جمعيــة تصريحــا مســبقا، ولكــن، إشــعار الحكومــة بإنشــائها هــو �ش
ن  إلى وزارة الداخليــة بيانــا موقعــا ومختومــا يتضمــن عنــوان الجمعيــة وأهدافهــا وغاياتهــا ومركزهــا الرئيــ�ي وأســماء وصفــات ومناصــب المكلفــ�ي
اف رســميا بالمنظمــة الجديــدة مــن خــال إصــدار إيصــال تســجيل لمؤسســيها، ممــا  شــعار، يجــب عــى الــوزارة الاعــرت بإدارتهــا. وبعــد تلقــي الإ

ي للجمعية لأطراف ثالثة.195
يسمح لهم بإثبات الوضع القانو�ن

ي تقديــم إشــعار، ممــا قــد يعرضهــا لإجــراءات قانونيــة 
ي تفشــل �ف

يــع الجمعيــات الــىت شــعار إلزامــي وليــس اختياريــا. حيــث يحظــر الت�ش هــذا الإ
ــة والمجلــس التنفيــذي. ــة وفــرض غرامــات عــى مؤســ�ي الجمعي مثــل حــل الجمعي

ي أنــه لا 
صــدار إيصــال التســجيل مــن أجــل تقييــد حقــوق التجمــع. وهــذا يعــن يمكــن للحكومــة اســتخدام حقيقــة أن القانــون لا يحــدد وقتــا لإ

ي أو تلقــي التمويــل أو القيــام بأنشــطتهم.
ي أو ممارســة أعمــال مــع أطــراف ثالثــة أو إنشــاء حســاب مــر�ف

يمكنهــم إنشــاء وضــع قانــو�ن

وعــاوة عــى ذلــك، بــدأت وزارة الداخليــة مرحلــة التحقيــق والتحــري بعــد تقديــم إشــعار الجمعيــة وقبــل إصــدار إيصــال التســجيل. وخــال 
ة  ــرت ــاء ف ــل انته ــال قب ــدار إيص ــوزارة إص ــض ال ــا. ترف ــق فيه ــا والتحقي ــة لمراجعته ــزة الأمني ــق إلى الأجه ــوزارة الوثائ ــل ال ــة، تحي ــذه المرحل ه
ــوزارة  ــب ال ــة، تحج ــري مواتي ــج غ ــن نتائ ــق ع ــفر التحقي ــق. إذا أس ــة التحقي ــى نتيج ــف ع ــة يتوق ــص« الجمعي ــاس أن »ترخي ــى أس ــق ع التحقي

ة زمنيــة غــري محــددة.196 إيصــال التســجيل، وعندئــذٍ، تفتقــر المنظمــة إلى الأهليــة القانونيــة لفــرت

وط الصريحــة للمــادة 8 فقــط عنــد  وقــد عالــج هــذه المســألة مجلــس الدولــة، الــذي قــرر أن الجمعيــة تتمتــع بالأهليــة القانونيــة بموجــب الــرش
 ) زم وزارة الداخليــة بإصــدار إيصــال التســجيل )علــم وخــرب ي المــادة 6 مــن قانــون الجمعيــات، وبموجــب القانــون، تلــرت

إيــداع الإخطــار المذكــور �ف
ي هــذا الشــأن.  كمــا ذكــر المجلــس أن الجمعيــة تنشــأ بــإرادة مؤسســيها مــن خــال التوصــل إلى اتفــاق 

دون تأخــري وليــس لديهــا ســلطة تقديريــة �ف
ي 

ــلطات �ف ــر دور الس ــأن. ويقت ــذا الش ي ه
ــطتهم �ف ــم وأنش ــق معرفته ــددة وتطبي ــتمرة والمح ــة والمس ــم الثابت ــم / غاياته ــتثمار أهدافه لاس

ي القانــون، 
هــذه المرحلــة عــى قبــول البيــان الــذي يفرضــه القانــون، ومنــح الأطــراف المعنيــة إخطــارا يثبــت إجــراء العمليــات المنصــوص عليهــا �ف

ــأت  ــد أنش ــة ق ي أن وزارة الداخلي
ــن ــار لا يع ــذا الإخط ــا. ه ــاليب عمله ــا، وأس ــة، وأهدافه ــص الجمعي ــد فح ــة بع ــتندات المقدم ــاق المس وإرف

ــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات هــي إحــدى  ــإرادة مؤسســيها وهــذا لا يتطلــب موافقــة. كمــا قــرر المجلــس أن حري ــة، لأنهــا أنشــئت ب الجمعي
، يجــب ألا تكــون هنــاك قيــود عــى  ي المــادة 13. وبالتــالي

ي حــدود القانــون �ف
ي والمنصــوص عليهــا �ف

ي كفلهــا الدســتور اللبنــا�ن
الحريــات الأساســية الــىت

ي عمليــة إنشــائها197. ويعتــرب 
. ولا يحــق للســلطات ولا للقضــاء التدخــل �ف ي

تكويــن الجمعيــات، ولا ينبغــي أن يتــم حلهــا إلا مــن خــال نــص قانــو�ن
قــرار المحكمــة تقدميــا وأكــرث انســجاما مــع المعايــري الدوليــة ويضــع حــدا للممارســات غــري القانونيــة للحكومــة. 
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193. قانون الجمعيات لعام 1909، المادة 1.
194. المرجع نفسه، المادة 2.
195. المرجع نفسه، المادة 6. 

Legal Agenda, Preventing an Environmental Activist from Exercising the Freedom to establish a Society, 2015. Available on� .196
line [shorturl.at/tCQW8] last visited 14 November 2022
ي مواجهــة الدولــة، العــدل، كمــا نقلــت عــن الحوكمــة 

ي 2003، جمعيــة الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات �ف
يــن الثــا�ن 197. مجلــس الدولــة، عــدد 2004-135/2003، 18 ت�ش

ي لبنــان، كتــاب مرجعــي 2004، ص 111 – 116. 
الداخليــة للمنظمــات غــري الحكوميــة �ف
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ــع  ــع الطاب ــة تتناســب م اتيجية قانوني ــن المنظمــات اســرت ــدد م ــا إصــدار إخطــار التســجيل، وضــع ع ــوزارة أو رفضه ــة دون تأخــري ال وللحيلول
ي 

الأســاسي لنظــام الإخطــار. ولتجنــب احتمــال رفــض وزارة الداخليــة لتصريحهــم، يجــوز لمؤســ�ي المنظمــة أن يكــون لديهــم مأمــور قضــا�ئ
اف كاتــب عــدل يســلم الإخطــار إلى الــوزارة. وهــذا يعتــرب بمثابــة إبــاغ مناســب للإخطــار إلى الــوزارة بموجــب المــادة 399 مــن قانــون  تحــت إ�ش
ي 

يصــال، فــإن المــادة 400 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة تتطلــب مــن المأمــور القضــا�ئ أصــول المحاكمــات المدنيــة. أمــا بالنســبة للإ
ي حالــة رفضــت الــوزارة أن يتــم تبليغهــا، يقــوم المأمــور 

تســجيل نتيجــة الإخطــار عــى مســتند رســمي. ويعتــرب هــذا المســتند بمثابــة إيصــال. �ف
ك التصريــح لــدى الــوزارة ومــن ثــم يقــوم بالتأشــري عــى المســتند الــذي يعــد بمثابــة إيصــال، أن الــوزارة رفضــت أن يتــم إخطارهــا.  ي بــرت

القضــا�ئ
ي 

وباســتخدام هــذا الإجــراء، يكــون قــد تــم إجــراء التصريــح وفقــاً لقانــون 1909 ؛ وعليــه، تتمتــع الجمعيــة بالأهليــة القانونيــة منــذ اللحظــة الــىت
تخُطِــر فيهــا الــوزارة.198

ط حــد  يــن، ويتمتعــون بالحقــوق المدنيــة الكاملــة، وليــس لديهــم إدانــات جنائيــة، ولا يشــرت يجــب أن يكــون أعضــاء الجمعيــات فــوق ســن الع�ش
أد�ن لــرأس المــال للتمكــن مــن تســجيل الجمعيــة.199

ن يمثلــون ديانــات متنوعــة. فــإذا كان جميــع الأعضــاء  ، تضمــن الســلطات أن الأعضــاء المؤسســ�ي ن ووفقــاً لأحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي
ــدة. ــاء تشــكيل منظمــة جدي ي هــذا الأمــر أثن

، فمــن المرجــح أن تطــول الإجــراءات. عــادة، يتــم النظــر �ف ن ن أو مســيحي�ي ن مســلم�ي المؤسســ�ي

وطــاً  ن الخاصــة والمراســيم وضعــت �ش ويحــدد قانــون الجمعيــات المبــادئ التوجيهيــة العامــة لعمــل جميــع أنــواع الجمعيــات. غــري أن القوانــ�ي
ــا  ــة مســبقة، بينم ــاج الأحــزاب السياســية إلى موافق ــث تحت ــة. حي ي الشــؤون القانوني

ــا، ولا ســيما �ف ــات وأهدافه محــددة لعمــل بعــض الجمعي
ــة فتنظّــم بموجــب مرســوم منفصــل، ويكــون لمنظمــات المرافــق العامــة  ــات الأجنبي ــا الجمعي ــا الخاصــة، أم ــات قوانينه ــات والتعاوني للنقاب

يعاتهــا الخاصــة.200 ت�ش

ــباب  ــات الش ــة وجمعي ــات الأجنبي ــا الجمعي ــبق، وهم ــص مس ــاج إلى ترخي ي تحت
ــىت ــات ال ــن الجمعي ــان م ــاك نوع ــتثناء، هن ــبيل الاس ــى س ع

خيــص الســابق  والرياضــة. تخضــع الجمعيــات الأجنبيــة للمرســوم رقــم 369/1939. وقــد أضفــى هــذا القانــون طابعــا رســميا عــى نظــام ال�ت
ي أي وقــت202. 

ــه �ف ــوزراء201. ومــن خــال »قــرار إداري«، يمكــن للحكومــة منــح ترخيــص مؤقــت وإلغائ ــذي تــم إنشــاؤه بقــرار مــن مجلــس ال ال
المرســوم رقــم 16/72 والمرســوم رقــم 6997/2001 ينظمــان جمعيــات الشــباب والرياضــة. حيــث أنهــا مســتثناة مــن نطــاق تطبيــق قانــون 
ــط  ــون نظــام ترخيــص يفــرض ضواب ئ القان ــ�ش ــك، ين ــة إلى ذل ضاف ــم والشــباب والرياضــة203. بالإ ــة تحــت ســيطرة وزارة التعلي 1909 وموضوع
صارمــة عــى عملياتهــا. وكذلــك أيضــا، يطُلــب مــن هــذه المنظمــات بموجــب القانــون اســتخدام عقــود تأســيس محــددة وموحــدة؛ وبخــاف 

ذلــك، لــن يتــم إصــدار ترخيــص.204

ه،  ي مخيــرب وغــري
دارة. تــم توثيقــه �ف ي 1995، ردا عــى مضايقــات الإ

يــن الثــا�ن ي 15 ت�ش
ول مــرة �ف

أ
198. جمعيــة الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، أجــرت هــذه العمليــة القانونيــة ل

ن الحريــة والقانــون والممارســة، جمعيــة مــن أجــل الدفــاع الحقــوق والحريــات الفرديــة، ص 45. مقتبــس أيضــا مــن ICNL، 2007، المرجــع الســابق.  ي لبنــان: مــا بــ�ي
الجمعيــات �ف

199. المرجع نفسه، المادة 5.
ــا، أو إذا كان مقرهــا خــارج  ــرب الجمعيــة أجنبيــة إذا كان مؤسســها أو مديرهــا أجنبي ول 1939. تعت

أ
جنبيــة للقــرار رقــم ل ر 369 المــؤرخ 1 كانــون ال

أ
200. تخضــع الجمعيــات ال

لبنــان، أو إذا كان أكــرث مــن ربــع أعضــاء جمعيتهــا العموميــة أجانــب.
ي الســابق 

ط �ف بيــة والتعليــم تشــرت ي وزارة ال�ت
دارة العامــة للشــباب والرياضــة �ف الجمعيــات مــع ســلطة التوجيــه. وتشــمل هــذه الرياضــة والكشــافة والجمعيــات النقابيــة المهنيــة. وكانــت الإ

ي )القــرار الــوزاري رقــم 9104 
طــار القانــو�ن عــى الجمعيــات الرياضيــة والكشــفية الحصــول عــى موافقــة مســبقة. وبعــد تشــكيلها، أنيطــت بــوزارة الشــباب والرياضــة مســؤولية الإ

ي 26 أيلــول 1996(.
المــؤرخ �ف

ــام 1977  ي ع
ــم 17199. �ف ــوم رق ــب المرس ي 18 آب 1964 بموج

ــدر �ف ــدد ص ــون مح ــات لقان ــذه المؤسس ــع ه ــة. وتخض ــة المتبادل ــات المنفع ــات وجمعي ــات والنقاب التعاوني
ــق الاســتثمار. ــون رقــم 35 بشــأن صنادي صــدر المرســوم بقان

تحاد. اخيص للإ تحادات التجارية )النقابات(. تصدر وزارة العمل ال�ت بالنسبة للإ
ي 13 

افــات �ف يــة أو ثقافيــة أو تعليميــة ، مثــل الأديــرة ، ضمــن التسلســل الثابــت للاع�ت ي للمنظمــات مــع أهــداف خ�ي
اف القانــو�ن الجمعيــات الدينيــة. القــرار رقــم ل ر 60 منــح الاعــرت

ــا  ــى عمله ــق ع ــد ينطب ــم يع ــه ل ــاس أن ــى أس ــا ع ــاص به ــار الخ ــان الإخط ــحب بي ــت س ي طلب
ــىت ــات ال ــة للجمعي ــة مرجعي ــة نقط ــلطات الديني ــت الس ــذا أصبح آذار 1936. وهك

لأنهــا لــم تعــد خاضعــة لقانــون عــام 1909.
201. المرسوم رقم 369/1939، المادة 1
202. المرسوم رقم 369/1939، المادة 2

203. المرسوم رقم 16/72، المادة 1
204. المرسوم رقم 69972001، المادة 1
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ــة  ــة إلى وزارة المالي ــق إضافي ي تقديــم وثائ
ــا طُلــب مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ــة التأســيس معقــدة بعــد عــام 2020 عندم أصبحــت عملي

ة يمكــن أن تصــل إلى ثــاث  ات كبــري يــرادات. حيــث أدت هــذه الإجــراءات الجديــدة إلى تأخــري تحتــوي عــى تفاصيــل شــاملة عــن جميــع مصــادر الإ
ات إلى التصرفــات السياســية  ســنوات قبــل أن تقــدم الحكومــة المعنيــة إيصــال التســجيل205. ووفقــاً لبعــض التقاريــر، قــد تعــزى هــذه التأخــري
ــات  ــي المعلوم ــد مقدم ــاد أح ــد أف ــا206. وق ــة وغاياته ــداف المنظم ي أه

ــوح �ف ــه بوض ــوص علي ن المنص ــ�ي ــم للاجئ ــة أو دعمه ــ�ي المنظم لمؤس
، لكنهــم لــم يتلقــوا أي إخطــار ولــم  ن ن الســوري�ي ن حاولــوا إنشــاء منظمــة غــري حكوميــة لمســاعدة اللاجئــ�ي ن أن مجموعــة مــن اللبنانيــ�ي الرئيســي�ي

. يتــم إعطاؤهــم ســبباً للتأخــري

ــات  ــة منظم ــة الدولي ــري الحكومي ــات غ ــض المنظم ــاعدت بع ، س ي
ــو�ن ــع قان ــى وض ــول ع ــول دون الحص ي تح

ــىت ــات ال ــذه العقب ــوء ه ي ض
و�ف

ــا ويكلــف  جــراء ]وجــود[ محامي 207. ويتطلــب هــذا الإ ــري ــا بكث ــة أقــل عبئ ــة، وهــي عملي كات مدني ي التســجيل كــرش
ة �ف ي الصغــري

المجتمــع المــد�ن
. ــ�ي ــوالي 6000 دولار أمري ح

ــر  ي تفتق
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــة منظم ــات، إلا أن غالبي ــذه العقب ــن ه ــف م ــن أن يخف ي يمك

ــو�ن ــار قان ــتعانة بمستش ــن أن الاس ــم م ــى الرغ وع
ــاً. ومــع  ن أكفــاء ممــن يقدمــون خدماتهــم مجان ي عــى محامــ�ي

إلى الأمكانيــات الماليــة للقيــام بذلــك. تعتمــد بعــض منظمــات المجتمــع المــد�ن
. تقــدم بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة الدوليــة  ي

ــكا�ف ــري مــن الأحيــان إلى عــدم تلقــي قضاياهــم الاهتمــام ال ي كث
ذلــك، فــإن هــذا يــؤدي �ف

، ولكــن هــذا النــوع مــن الدعــم محــدود.  ي
208 مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ن كائهــا المحليــ�ي ي ل�ش

الدعــم القانــو�ن

ي تنــص عــى أن أي 
ي لبنــان بنــاء عــى المــادة 543 مــن قانــون العقوبــات الــىت

ن �ف شــارة إلى أنــه تــم حظــر جمعيــات مجتمــع المثليــ�ي وتجــدر الإ
ــة قــررت أن ممارســة الجنــس  ــه بالســجن لمــدة تصــل إلى ســنة واحــدة. لكــن المحاكــم اللبناني ــ�ي مخالــف للطبيعــة يعاقــب علي اتصــال جن
ــا لهــذا  ي ولا يتعــارض مــع الطبيعــة، وقــد وفــرت هــذه الأحــكام أساســا متين

ــو�ن ــرب غــري قان ن أشــخاص مــن نفــس الجنــس لا يعت ــ�ي ي ب
ا�ض بالــرت

نشــاء جمعياتهــم الخاصــة بهــم.209 المجتمــع لإ

3-3-3 تحديد الأهداف والغايات:

ي الإخطــار المقــدم إلى الحكومــة. كمــا يجــب أن يتضمــن 
تتمتــع الجمعيــات بحريــة تحديــد أهدافهــا وغاياتهــا الخاصــة بهــا ويجــب تضمينهــا �ف

ــإدارة الجمعيــة. يجــب إبــاغ الحكومــة بــأي  ن ب الإخطــار أيضــا العنــوان والأهــداف والمكتــب الرئيــ�ي وأســماء وصلاحيــات ومناصــب المكلفــ�ي
ــا.210 ــا أو غاياته ــة أو أهدافه ن الجمعي ــ�ي ــق بقوان ــات تتعل ات أو تعدي ــري تغي

ن والأعــراف العامــة، أو تزعــزع أمــن البــاد، أو تهــدف إلى تغيــري  وعــة تتعــارض مــع أحــكام القوانــ�ي يحظــر إنشــاء الجمعيــات لأســباب غــري م�ش
ي تهــدف إلى فصــل البــاد سياســيا211. ومــن المُوَثـّـق جيــدا أن وزارة الداخليــة قــد رفضــت إصــدار إيصــال التســجيل 

شــكل الحكــم القائــم، أو الــىت
لاعتقادها أن الجمعية المعنية ذات طبيعة سياسية أو لها أهداف وأنشطة سياسية.212

ي لبنان، كتاب مرجعي 2004، ص 19.
205. الحوكمة الداخلية للمنظمات غ�ي الحكومية �ف
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ي يتــم تطبيقــه عــى الخدمــات، عــى عكــس المنتجــات، ويســتخدم بشــكل أســاسي 

ــو�ن ــة وهــو شــكل قان كات مدني ــة كــرش ــد مــن المؤسســات الاجتماعي 207. يتــم تســجيل العدي
ي لريــادة الأعمــال الاجتماعيــة، 2020، ص 25. 

ي اللبنــا�ن
ة. أوكســفام لبنــان، النظــام البيــئ كات الاستشــارية الصغــري كات المحامــاة والعيــادات الصحيــة الخاصــة والــرش لــرش
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Human Rights Watch, Lebanon: Same-Sex Relations Not Illegal, July 19, 2018. Available online [https://www.hrw.org/  .209
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210. قانون الجمعيات لعام 1909، المواد 2 و 3 و 6.
211. المرجع نفسه، المادة 3.
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هذا ويلُزِم القانون جمعيات الشباب والرياضة استخدام عقود تأسيس محددة وموحدة؛ وبخلاف ذلك، لن يتم إصدار ترخيص213.

ــاً  ــك، ووفق ــع ذل ــات. وم ــات الجمعي ــداف وغاي ــد أه ي تحدي
ــا�ش �ف ــل المب ــت التدخ ــر تثب ــى أي تقاري ــور ع ــم العث ــم يت ــود، ل ــذه القي ــدا ه ع

ن  ي الحصــول عــى إيصــال التســجيل إلى التصرفــات السياســية لمؤســ�ي المنظمــة، أو لدعمهــم للاجئــ�ي
لبعــض التقاريــر، قــد يعــزى التأخــري �ف

ي الأهــداف والغايــات المعلنــة للمنظمــة.214
، إذا تــم ذكــر ذلــك بوضــوح �ف ن الســوري�ي

4-3-3 التمويل

ــود  ــد قي ــه لا توج ــادر أن ــدة مص ــف ع ــة215. وتكش ــري القانوني ــع المعاي ــة جمي ــتوفت المنظم ــل إذا اس ــى التموي ــود ع ــون أي قي ــرض القان لا يف
ــب العمــات  ــات عــى جل ــة الجمعي ــع، تشــجع الحكوم ي الواق

ــاً. �ف ــاً أجنبي ي تموي
ــد�ن ــات المجتمــع الم ــي منظم ــة عــى التمــاس أو تلق يعي ت�ش

ــاد.216 ــة إلى الب الأجنبي

ــول  ــة أو الوص ــابات مصرفي ــح حس ــن فت ي م
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــم تتمك ــدة. ل ــات جدي ــرت عقب ــة، ظه ــة المالي ــة للأزم ــن، نتيج ولك

ــات  ــرار الأزم ي وتك
. اســتلزم عــدم اســتقرار القطــاع المــر�ف ي

ــة والتضخــم المتفــ�ش ــات العمل ــاة مــن تقلب إلى حســاباتها، واضطــرت إلى المعان
ي بإجــراء تعديــات منتظمــة عــى كيفيــة تعاملهــا مــع الأمــوال. ووفقــاً لمقدمــي 

الاقتصاديــة والماليــة الوطنيــة أن تقــوم منظمــات المجتمــع المــد�ن
ــب  ع إلى مكت ــرب ــد المت ــن بل ــوال م ــل الأم ــة لنق كات متخصص ــات �ش ــة خدم ــري الحكومي ــات غ ــض المنظم ــف بع ، توظ ن ــي�ي ــات الرئيس المعلوم
ن أن يدفعــوا للمنظمــات غــري الحكوميــة الأمــوال نقــداً، ممــا يتيــح  عــ�ي ن عــى المت�ب ي لبنــان. وبســبب هــذه القيــود، يتعــ�ي

المنظمــة غــري الحكوميــة �ف
ة مــن المــال. كمــا تســتخدم بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة الخدمــات المصرفيــة  إمكانيــة الفســاد ويجعــل مــن الصعــب حمايــة مبالــغ كبــري

نــت للتحايــل عــى القيــود الرســمية. ن�ت الأجنبيــة عــرب الإ

ــذا، أنشــأت العديــد مــن  ؛ ل ي
(، فلــن تتمكــن مــن إنشــاء حســاب مــر�ف إذا لــم تتلــق المنظمــة غــري الحكوميــة إيصــال التســجيل )علــم وخــرب

ــة. ــح الحســابات المصرفي ــة فت ــل عملي ــة لتعجي كات مدني ــة �ش ــري الحكومي ــات غ المنظم

وطهــا وعملياتهــا الخاصــة لتمويــل المنظمــات غــري الربحيــة. إن التعاقــد  هنــاك مســاعدات حكوميــة، وإن لــم تكــن راســخة. حيــث لــكل وزارة �ش
مــع المنظمــات غــري الحكوميــة لتقديــم خدمــات محــددة هــو الطريقــة الأكــرث انتشــارا لتقديــم الدعــم المــالي لهــا، ولكــن هــذا ينطبــق فقــط 
ن لديهــا إمكانيــة الوصــول إلى  ي تديرهــا زوجــات السياســي�ي

ي الــىت
عــى القليــل مــن المنظمــات غــري الحكوميــة217. بعــض منظمــات المجتمــع المــد�ن

انيــة الوطنيــة والنقــاش حــول مــا  ز ي أعقــاب تخفيــض الم�ي
ي لا تملــك ذلــك. و�ف

تمويــل الحكومــة الوطنيــة، بينمــا غالبيــة منظمــات المجتمــع المــد�ن
ت تســاؤلات حــول الشــفافية  ي أم لا، أثــري

إذا كان ينبغــي تقييــد مقــدار الدعــم الــذي تقدمــه وزارة الشــؤون الاجتماعيــة لمنظمــات المجتمــع المــد�ن
ي تتلقــى تمويــا حكوميــا ومــا هــي معايــري الاختيــار.218

بشــأن أي مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن

213. المرسوم رقم 6997/2001، المادة 1
 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .214

.40
215. قانون الجمعيات لعام 1909، المادة 8.
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ي للبيئة التمكينية للمنظمات غ�ي الحكومية: حالة لبنان، EENA، 2014، ص 18
217. شادن ضيف، التقييم الوطن�
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ن والمصــادر المحليــة  بــ�ي وت، أصبــح التمويــل الجماعــي أســلوبا شــائعا لجمــع الأمــوال مــن كل مــن المغ�ت ي مرفــأ بــري
بعــد الانفجــار الــذي وقــع �ف

تبــة عــى  حــات قدمتهــا لمعالجــة الآثــار الم�ت غاثــة. وخصــص جــزء مــن هــذه الأمــوال لمنظمــات غــري حكوميــة اســتجابة لمق�ت لدعــم عمليــات الإ
ي أنشــأتها إئتلافــات 

ة مــن الجماعــات السياســية الــىت ي تلقــي المزيــد مــن المســاهمات المبــا�ش
ي �ف

الأزمــة. كمــا بــدأت منظمــات المجتمــع المــد�ن
ي أن تفقــد اســتقلاليتها بســهولة إذا قبلــت 

الأعمــال. ومــع ذلــك، ونظــرا لروابطهــا بالجهــات الفاعلــة السياســية، يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــد�ن
مثــل هــذه الأمــوال.219

ن عــى المنظمــات غــري الحكوميــة تقديــم الوثائــق إلى البنــك قبــل  نظــرا لأنظمــة البنــك المركــزي فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســيل الأمــوال، يتعــ�ي
ي ســوريا، 

عــة. إذا أرادت جمعيــة إجــراء عمليــات �ف ي ذلــك العقــود أو اتفاقيــات التمويــل مــع الجهــات المت�ب
قبــول أي مدفوعــات أجنبيــة، بمــا �ف

ــاب. ــاق الحس ــم إغ ــد يت فق

ص أو تركيــا أو أي دولــة أوروبيــة أخــرى للتحايــل عــى جميــع القيــود الماليــة، ولكــن هــذا  ي قــرب
ي تأســيس نفســها �ف

قلــة مــن الجمعيــات فكــرت �ف
ليــس خيــارا قابــا للتطبيــق مــن قبــل الغالبيــة. 

 . ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-3-3 الإ

ي لبنــان، حيــث بــدأت ولايــة ســوريا تتضــاءل، ونمــا عملهــا بمســاعدة 
ي أنشــطة المنظمــات غــري الحكوميــة �ف

يعتــرب عــام 2005 نقطــة تحــول �ف
الحكومــة.

ــز هــذه الســلطات مــن خــال مراســيم متتاليــة. وعــى جميــع  اف عــى الجمعيــات. وقــد تــم تعزي يمنــح قانــون 1909 الحكومــة ســلطة الإ�ش
ي حالــة عــدم 

انيتهــا الســنوية ومــن حســابها الســابق220.  �ف ز الجمعيــات أن تــزود وزارة الداخليــة كل عــام بقائمــة بأســماء أعضائهــا ونســخة مــن م�ي
ي حالــة التكــرار.221

ة لبنانيــة، وســيتم مضاعفــة الغرامــة �ف ن خمســمائة إلى ألفــي لــري اســتيفاء هــذه المتطلبــات، ســيتم تغريــم الجمعيــة مــا بــ�ي

ــة  ــة الانتخابي ــوال العملي ــل ط ــود ممث ــى وج ي ع
ــو�ن ــص قان ــود ن ــدم وج ــة. إن ع داري ــا الإ ــار هيئته ي اختي

ــة �ف ــتقلالية كامل ــة باس ــع الجمعي تتمت
ــن  ــا م ــات موقّع ــرض الانتخاب ــن مح ــخة م ــلطات نس ــدم إلى الس ــة أن تق ــى الجمعي ــب ع ــلطات. يج ــة الس ــن رقاب ــات م ــذه الانتخاب ــي ه يعف
ســباب 

أ
ثبــات أن التفتيــش قــد أجــري ل طــة ســلطة تفتيــش الجمعيــات، ولكــن عليهــا أن تقــدم أمــرا بالتفتيــش لإ أعضــاء الهيئــة العامــة222. ولل�ش

ســليمة.223

هنــاك بعــض الممارســات المقلقــة المتعلقــة بعمــل الجمعيــات. حيــث أرســلت وزارة الداخليــة وثائــق إخطــار إحــدى المنظمــات غــري الحكوميــة 
ي 

ــو�ن ــري قان ــك، حظــرت الســلطات بشــكل غ ــة إلى ذل ضاف ــة224. بالإ ن للمنظم ــق مــع الأعضــاء المؤسســ�ي ــح تحقي ــوات الأمــن مــن أجــل فت إلى ق
ن عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  ي رافقهــا طوفــان مــن خطــاب الكراهيــة ضــد مجتمــع المثليــ�ي

، والــىت ن التجمعــات الســلمية لمجتمــع المثليــ�ي
ي 

ن »فشــلوا �ف يــر تدخلهــا بالتأكيــد عــى أن المنظمــ�ي مــن قبــل الأفــراد وبعــض الجماعــات الدينيــة. وبحســب النشــطاء، حاولــت قــوات الأمــن ت�ب
الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الســلطات«، مستشــهدة بقانــون التجمعــات العامــة لعــام 1911. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا القانــون فقــط 

عــى التجمعــات المفتوحــة للجمهــور.225

https://beirutur�[ ــن ــر اونلاي وت، 2020. متوف ــري ي ب
ــدن �ف ــرب الم ــة؟« مخت ــري الحكومي ــات غ ــرى للمنظم ــة أخ ــان »جمهوري ــح لبن ــل أصب ــرب، ه ــىن ح ــواز, م ــىن ف 219. م

ي 2022
يــن الثــا�ن banlab.com/en/Details/697[  آخــر زيــارة 14 ت�ش

220. المرسوم رقم 10830/1962، المادة 7. 
221. المرجع نفسه، المادة 8.

222. قانون الجمعيات لعام 1909، المادتان 7 و 8. 
223. المرجع نفسه، المادة 18. 

US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Lebanon, paragraph B, Freedom of Peaceful As� .224
.sembly and Association
Human Rights Watch, Lebanon: Unlawful Crackdown on LGBTI Gatherings, July 2022. Available online [https://www.hrw.org/ .225
.news/2022/07/04/lebanon-unlawful-crackdown-lgbti-gatherings] last visited 14 November 2022
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ي 
ي تهــدد الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة. �ف

يمَكّــن قانــون التجمعــات العامــة الحكومــة مــن حظــر التجمعــات العامــة الــىت
ة، حظــرت الحكومــة عــددا مــن التجمعــات عــى أســاس أنهــا تشــكل تهديــدا للســامة العامــة أو مــن شــأنها تعطيلهــا. ينــص  الســنوات الأخــري
وت(  ي بــري

بــاغ عــن التجمعــات العامــة قبــل 48 ســاعة عــى الأقــل إمــا إلى وزارة الداخليــة )إذا كان التجمــع ســيعقد �ف القانــون عــى وجــوب الإ
وت(.226 ــري ــارج ب ــة )إذا كان خ ــة المحلي داري ــة الإ أو إلى الهيئ

ي أنشطتها، لنفس السياسات.
ن �ف ن السوري�ي ي تشمل اللاجئ�ي

، وتلك ال�ت ي
ي مجال الزواج المد�ن

تخضع المنظمات غ�ي الحكومية العاملة �ف

ــة  ــة والمواقــف المعادي ز وخطــاب الكراهي ــري ــد بانتشــار التمي ي تفي
ــىت ــر ال ــا إزاء التقاري نســان عــن قلقه ــة بحقــوق الإ ــة المعني ــا أعربــت اللجن كم

ن جنســياً وحامــ�ي  ن ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحولــ�ي از الموجــه ضــد المثليــات والمثليــ�ي ز ي المجتمــع؛ والمضايقــة والعنــف والابــرت
ن �ف للمثليــ�ي

ي حريــة التعبــري والتجمــع الســلمي؛ وعــدم وجــود حمايــة ضــد مثــل هــذه الأفعــال.227
؛ وانتهــاكات حقوقهــم �ف ن صفــات الجنســ�ي

ــان.  ي بعــض الأحي
ــأن الســلطات والأحــزاب السياســية والجماعــات المســلحة والأفــراد ردوا عــى المظاهــرات الســلمية بالعنــف �ف وقيــل أيضــا ب

ي 2020، أثنــاء تشــكيل 
ــا�ن ي كانــون الث

وت �ف ي وســط بــري
طــة مكافحــة الشــغب القــوة لتفريــق المتظاهريــن �ف عــى ســبيل المثــال، اســتخدمت �ش

ــوا  ــن وهاجم ــى المتظاهري ــرى ع ــية أخ ــزاب سياس ــار أح ــدى أنص ــام، اعت ــدار الع ــى م وت. وع ــري ــأ ب ي مرف
ــار �ف ــد انفج ي آب، بع

ــة، و�ف الحكوم
مراكــز تجمعهــم.228

ي عــام 2020، تــم تشــكيل ائتــاف 
ــال، �ف ــة دون تدخــل. عــى ســبيل المث ن المنظمــات غــري الحكومي ــ�ي ــد مــن الائتلافــات ب تــم تشــكيل العدي

230. وتمكنــت منظمــات  ن للدفــاع عــن حريــة التعبــري مــن قبــل 14 منظمــة وطنيــة ودوليــة229، كمــا يدافــع الائتــاف عــن حقــوق مجتمــع المثليــ�ي
ي حمــات منــاصرة فعالــة وطنيــة، وهــو مثــال مثــري للاهتمــام. عــى 

ي مــن تســخ�ي اتصالاتهــا مــع المؤسســات الدوليــة للمشــاركة �ف
المجتمــع المــد�ن

ح  ــاء المقــرت ــق بالبن ــا يتعل ــق بالســامة فيم ة تتعل ــة عــن مخــاوف خطــري ي البيئي
ــاف مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ــال، أعــرب ائت ســبيل المث

ي 
كة �ف ي المنطقــة. وأســفرت جهودهــم المشــرت

وع عــى التنــوع البيولوجــي والزراعــة �ف لســد بــري، مســلطا الضــوء عــى التأثــري المدمــر للمــرش
ي حزيــران 231.2020

نهايــة المطــاف عــن تعليــق البنــك الــدولي لتمويــل بنــاء الســد �ف

ــن  ــات، ولك ــة الائتلاف ــة غالبي ــة تغذي ــات المانح ــل الجه . وتواص ــرث ــع أك ــة التوس ــى إمكاني ــات ع ــاء الائتلاف ــبيك وبن ــادرات التش ــوي مب وتنط
ي الائتلافــات بــدلا مــن إجبارهــم. تميــل 

ي عــى المشــاركة �ف
كاءهــم مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ؛ فَهُــم الآن يشــجعون �ش نهجهــم قــد تغــري

ــال، كان ائتــاف ســد بــري تحالفــا  ــة. عــى ســبيل المث ــة إلى أن تكــون أكــرث فعاليــة مــن الائتلافــات الممول الائتلافــات التنظيميــة غــري الممول
ي تعليــق بنــاء الســد.232

تنظيميــاً غــري ممــول نجــح �ف

226. قانون الاجتماعات العامة لعام 1911، المادتان 3 و4. 
 Human Rights Committee, Concluding observations on the third periodic report of Lebanon, CCPR/C/LBN/CO/3, 9 May 2018, .227
.paragraph 13
 Freedom House’s 2021 report on Lebanon. Available online [https://freedomhouse.org/country/lebanon/freedom-world/2021] .228
last visited 14 Nov. 22
Human Rights Watch, Lebanon: New Coalition to Defend Free Speech, 2020. Available online [https://www.hrw.org/  .229
.news/2020/07/13/lebanon-new-coalition-defend-free-speech] last visited 16 November 2022
L’Orient Today, Coalition of rights groups condemns crackdown on LGBTQ community, 04 July 2022. Available online [https:// .230
 today.lorientlejour.com/article/1304672/coalition-of-rights-groups-condemns-crackdown-on-lgbtq-community.html] last visited
16 November 2022
World Bank, Q&A: Bisri Dam Project Cancelation, Sep 2020. Available online [https://www.worldbank.org/en/news/fact�  .231
.sheet/2020/09/04/bisri-dam-project-cancelation] last visited 16 November 2022
 ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p .232
.45
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ائب:  6-3-3 ال�ض

ائــب الأعمــال العامــة الصناعيــة أو التجاريــة ومنظمــات المصلحــة العامــة. ووفقــاً للمــادة 5  يعــي رقــم 58/67 مــن الض� يعفــي المرســوم الت�ش
ائــب. تصــدر الحكومــة مرســوماً يمنــح صفــة المصلحــة العامــة  )أ( مــن المرســوم رقــم 78/77، تعفــى أيضــا منظمــات المصلحــة العامــة مــن الض�

اســتجابة لطلــب مــن الجمعيــة إلى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة.

ووفقاً للمرسوم، يمكن منح هذه الصفة إذا استوفت المنظمة المتطلبات التالية: 

• ز على القطاعات الاجتماعية والخدمات العامة.	 ك�ي يجب أن تكون منظمة غ�ي ربحية مع ال�ت
• ويجب أن توفر خدمات شاملة ومستدامة.	
• تعمل منذ أكث� من ثلاث سنوات. 	
• تكرس كل مواردها لتحقيق أهدافها. 	
• أعضاؤها ماهرون ومتخصصون.	
• ي الظروف الصعبة.	

وهي توفر المأوى والرعاية للأيتام �ف
• ية.	 ي المستوصفات الخ�ي

وتقدم الرعاية الصحية والاستشفاء �ف

يبــة الدخــل. لذلــك يجــب عــى  ي المنظمــات غــري الحكوميــة لاقتطاعــات ض�
ن �ف ن والعاملــ�ي مــن ناحيــة أخــرى، يخضــع جميــع الموظفــ�ي

، وتدفــع هــذه  ن يبــة غــري المقيمــ�ي يبــة وتوريدهــا. تطبــق أيضــا ض� المنظمــات غــري الحكوميــة الاحتفــاظ بســجلات لــكل موظــف وخصــم الض�
يبــة المســتحقة  ي لبنــان، ويجــب خصــم الض�

يبــة مقابــل خدمــة يقــوم بهــا أي شــخص اعتبــاري أو طبيعــي لــه مــكان عمــل غــري معــروف �ف الض�
ي هــذه المتطلبــات أنــه يجــب عــى المنظمــات غــري الحكوميــة توظيــف محاســب 

ي وزارة الماليــة233. وتعــن
يبــة الدخــل �ف وتوريدهــا إلى دائــرة ض�

ائــب إلى وزارة الماليــة. عــام معتمــد لضمــان دفــع جميــع الض�

تخضــع الســلع المســتوردة للأنظمــة الجمركيــة. مــن خــال تفويــض محــدد، يتــم إعفاؤهــم مــن التكاليــف الجمركيــة إذا كانــوا يخدمــون غرضــا 
اك  يبــة بنســبة 5٪ عــى رســوم الاشــرت فيــه، يتــم تطبيــق ض� يبــة ال�ت ة، والمعروفــة أيضــا باســم ض� ائــب غــري المبــا�ش عامــا. أمــا بالنســبة للض�
ــادات  ــوادي واتح ــة والن ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــة والمنظم ي ــات الخ�ي ــتضيفها المنظم ي تس

ــىت ــات ال ع ــع الت�ب ــات جم ــول لفعالي ــر الدخ وتذاك
ي 

يبــة لمــرة واحــدة كل ســنة تقويميــة. لا ينطبــق هــذا الاســتثناء عــى المنظمــات الــىت العمــال. تعفــى كل منظمــة مرافــق عامــة مــن هــذه الض�
ــارات. 234 ــدّم إخط ــم تقُ ل

ائــب جديــدة عــى المســاعدات الخارجيــة، ولكــن لــم يتــم اتخــاذ أي خطــوات  ، هنــاك تكهنــات بفــرض ض� ن وفقــاً لمقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي
ملموســة قبــل كتابــة هــذا التقريــر.

7-3-3 الحل

عــى الرغــم مــن أن قانــون الجمعيــات لعــام 1909 لــه العديــد مــن الخصائــص المفيــدة، إلا أنــه لا يــر�ق إلى المعايــري الدوليــة، خاصــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بحــل المنظمــات غــري الحكوميــة وإنهائهــا.

ــات235. ويجــب النــص عــى الحــل  ــون الجمعي ــة العامــة أو بموجــب قان ــرار تتخــذه الهيئ ــاً، ويكــون ذلــك بق ــة ذاتي مــن الممكــن حــل الجمعي
ــا، الهيئــة العامــة( والكيــان  . كمــا يجــب أن يحــدد ســلطة صنــع القــرار )غالب ن المنظمــة ونظامهــا الداخــ�ي ي قوانــ�ي

ي للمنظمــة وتعريفــه �ف
الــذا�ت

المســؤول عــن أصــول الجمعيــة.

233. شادن ضيف، المرجع السابق، ص 41.
ي لبنان، المرجع السابق، ص 68.

234. الحوكمة الداخلية للمنظمات غ�ي الحكومية �ف
235. قانون الجمعيات لعام 1909، المادة 14. 
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ومــن الممكــن أيضــا حــل الجمعيــة مــن قبــل الســلطات وفقــاً لقانــون الجمعيــات لعــام 1909 والمرســوم رقــم 10830/1962. واســتنادا إلى 
ف، أو هدفــت إلى تعكــري  ن العامــة وميثــاق الــرش قانــون الجمعيــات، يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يصــدر قــرارا بحــل الجمعيــة إذا خالفــت القوانــ�ي
اطوريــة )الدولــة( ؛ أو حاولــت تغيــري الشــكل الحــالي للحكومــة أو تقســيم الهيئــات العثمانيــة سياســيا؛ أو كان لهــا طبيعــة  م�ب ســام واســتقرار الإ
ــب  ــية إذا »ارتك ــات السياس ــل الجماع ــوم بح ــدار مرس ــوزراء إص ــس ال ــوز لمجل ــك، يج ــة إلى ذل ضاف ــة236. بالإ ــة أو عرقي ــية قومي ــة سياس ومهم

أعضاؤهــا جريمــة ضــد أمــن الدولــة مــن خــال دورهــم كأعضــاء �في الحــزب وتمــت إدانتهــم بهــا.237

ــة. وقــد تــم اعتمــاد هــذا المفهــوم بموجــب  ــر حــل المنظمــات غــري الحكومي ي ــة« لت�ب كمــا اســتخدمت الحكومــة مفهــوم »الجمعيــات السري
ــارس  ــة تم ي ــة والخ�ي ــية والاجتماعي ــات السياس ــث أن بعــض الجمعي ــه »حي ــع عــى أن ي ــذا الت�ش ــة ه ــص مقدم المرســوم رقــم 2231/92. وتن
اخيــص الممنوحــة لهــا ودون إبــاغ وزارة الداخليــة بــأي مــن أنشــطتها لمــدة تزيــد عــى عــرش ســنوات، مخالفــة  أنشــطة بطريقــة سريــة خلافــا لل�ت
ي تحكــم تأســيس وتشــغيل أنشــطة الجمعيــات،  ومبــدأ النظــام العــام«. تنــص المــادة 1 مــن المرســوم عــى مــا 

ن والأنظمــة الــىت بذلــك القوانــ�ي
اخيــص«. وقــد تــم اســتخدام  ي تعمــل خلافــا لهــذه ال�ت

( الممنوحــة للجمعيــات المذكــورة أدنــاه والــىت اخيــص )علــم وخــرب : »تــم ســحب ال�ت يــ�ي
ي التســعينيات238، عــى الرغــم مــن كونــه يتعــارض مــع قانــون الجمعيــات، الــذي يعــرف الجماعــات 

هــذا المرســوم لحــل مئــات الجمعيــات �ف
خيــص«  ضافــة إلى اســتخدام مصطلــح »ال�ت ي إخطــار الــوزارة بــأي مــن عملياتهــا لأكــرث مــن عــرش ســنوات239، بالإ

ي فشــلت �ف
السريــة بأنهــا تلــك الــىت

ــون. ــه �في القان ــود ل ــذي لا وج ال

ي مثــل هــذه الحــالات، يجــوز لمؤســ�ي أو أعضــاء الجمعيــة اســتئناف هــذا القــرار أمــام مجلــس الدولــة، والــذي لديــه ســلطة مراجعــة مثــل 
�ف

240.Vires actsUtla  )هــذه القــرارات لعــدم القانونيــة أو لكونهــا أفعــال تنطــوي عــى تجــاوز للســلطة )اســاءة اســتخدام الســلطة

ــة بانتهــاك المــواد 336241 و337242  ــة مــن قبــل المحاكــم. إذا اتهمــت جمعي ووفقــاً لقانــون العقوبــات لعــام 1943، يجــوز أيضــا حــل الجمعي
وعــة وسريــة، يجــوز للمحكمــة الجزائيــة أن تصــدر قــرارا بحــل المنظمــة. ي تعاقــب عــى تشــكيل منظمــات غــري م�ش

و338243 الــىت

ولم ترد تقارير حديثة عن وجود منظمات غ�ي حكومية تم حلها من قبل الحكومة أو المحاكم الجزائية. 

8-3-3 الاستنتاجات

يعــي الــذي يحكــم المنظمــات غــري الحكوميــة، ولكــن الإجــراءات والممارســات الحكوميــة تقيــد  طــار الت�ش ي الإ
وهنــاك بعــض العنــاصر المفيــدة �ف

ي ذلــك الممارســة غــري القانونيــة للســلطات التقديريــة. ومــع ذلــك، ثبــت أن القضــاء هــو الحــارس الحقيقــي لحريــة التجمــع 
حريــة التجمــع، بمــا �ف

( هــو ذو طبيعــة إعلانيــة،  نســان وقانــون عــام 1909. كمــا أن التأكيــد عــى أن إيصــال التســجيل )علــم وخــرب وفقــاً للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإ
ي أعمــال ضــد الطبيعــة، تعتــرب محطــات بــارزة فيمــا يتعلــق بحريــة التجمــع. 

ن لا يشــارك �ف وأن التعبــري بشــكل لا لبــس فيــه عــن أن مجتمــع المثليــ�ي
وري تطويــر عمليــة تشــكيل شــفافة للمنظمــات غــري الحكوميــة للحــد مــن ومنــع تأثــري الســلطات. حيــث مــن الــرض

236. قانون الجمعيات لعام 1909، المواد 3 و 4 و 5. 
237. المرسوم رقم 10830/1962، المادة 4

238. شادن الضيف، المرجع السابق، ص 18.
مريكية غ�ي الهادفة للربح، المرجع السابق. 

أ
239. المشهد المتغ�ي للمنظمات ال

 . ن ي تتجاوز نطاق السلطة الممنوحة لها بموجب القوان�ي
كات ال�ت ي تتخذها الهيئات الحكومية أو ال�ش

جراءات ال�ت ي »ما وراء السلطة«.  تصف الإ
240. كلمة لاتينية تعن�

ريــاف، بقصــد سرقــة 
أ

ي المــدن و/أو ال
شــغال الشــاقة لمــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات كل ثلاثــة أشــخاص أو أكــرث يديــرون عصابــات شــوارع مســلحة �ف

أ
241. المــادة 336: يعاقــب بال

المــارة أو ارتــكاب أعمــال سرقــة أخــرى. وإذا ارتكبــت الأفعــال المذكــورة أعــاه فعليــاً، ترتفــع العقوبــة إلى الســجن مــدى الحيــاة مــع الأشــغال الشــاقة. أي شــخص يرتكــب جريمــة قتــل 
عــدام. ي قتــل أو تعذيــب أو أعمــال بربريــة يحكــم عليــه بالإ

وع �ف أو الــرش
242. مــادة 337: كل جمعيــة أو جماعــة لهــا صفــة الجمعيــة تعتــرب سريــة إذا انتهكــت غاياتهــا القانــون وكانــت وظائفهــا )أو بعــض وظائفهــا( تتــم سرا. الجمعيــات أو 
ي لــم تبلــغ الحكومــة بنظامهــا الأســاسي وأســماء ومناصــب أعضائهــا ومواضيــع اجتماعاتهــا وبيانــات الملكيــة ومصــادر 

ي ثبــت أن أهدافهــا قــد انتهكــت القانــون والــىت
المجتمعــات الــىت

ي زودت الحكومــة بمعلومــات خاطئــة أو غــري مكتملــة، تعتــرب أيضــا سريــة.
الدخــل ، أو الــىت

ن ســتة  اوح بــ�ي داريــون والتنفيذيــون بالســجن لمــدة تــرت 243. المــادة 338: عدلــت بمقتــىض القانــون 239 تاريــخ 27/5/1993. تحُــل كل جمعيــة سريــة. ويعاقــب موظفوهــا الإ
ي الجمعيــات السريــة بنصــف مــدة العقوبــة المذكــورة أعــاه.

ن مائــة ألــف ومليــون جنيــه. ويحكــم عــى الأعضــاء الآخريــن �ف اوح بــ�ي ن وغرامــة تــرت أشــهر وســنت�ي
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ــة التجمــع  ــز وحماي ــق بتعزي ــات تتعل ــة عــى خمــس توصي ــان، وافقــت الحكوم ــدوري الشــامل للبن ــة مــن الاســتعراض ال ــدورة الثالث خــال ال
ي لبنــان، ويمكــن اســتخدامه 

يعيــة للمنظمــات غــري الحكوميــة �ف الســلمي244. وهــذا يشــري إلى وجــود نوايــا حقيقيــة لتقييــم وتعزيــز البيئــة الت�ش
أيضــا كأداة للدفــاع عــن هــذه الأهــداف.

ــا يجــب  ــة. كم ــات السري ــا يســمى بالجمعي ــري الرســمية أو تجــرم م ــات غ ي تحظــر الجمعي
ــىت ن ال ــ�ي ــع القوان وكخطــوة أولى، يجــب إلغــاء جمي

ي تحكــم جمعيــات الشــباب والرياضــة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن إعطــاء 
يعــات الــىت خيــص مــن جميــع الت�ش إلغــاء جميــع أنــواع التدخــل وال�ت

الحكومــة ســلطة حــل المنظمــات غــري الحكوميــة هــو انتهــاك لاســتقلاليتها. حيــث يجــب أن يكــون ذلــك قابــا للتحقيــق مــن خــال محكمــة 
محايــدة.

4-3 المغرب

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 1-4-3 الإ

، حيــث نــص تصديــر  ي
وط للاتفاقيــات الدوليــة عــى القانــون الوطــن ي أن يســلك مســلك الســمو المــرش ع الدســتوري المغــر�ب  اختــار المــرش

ن  ي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــ�ي
: »جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، و�ف ي لســنة 2011  عــى مــا يــ�ي الدســتور المغــر�ب

ــا  ــع م ــات، م يع ــذه الت�ش ــة ه ــى ملائم ــل ع ــة، والعم ــات الوطني يع ــى الت�ش ــا، ع ه ــور ن�ش ــمو، ف ــخة، تس ــة الراس ــا الوطني ــة وهويته المملك
تتطلبــه تلــك المصادقــة« 245. 

ي حــال توافــر ثلاثــة 
يعــات الوطنيــة �ف ي المغــرب تســمو عــى الت�ش

 وبموجــب هــذا التصديــر يتضــح لنــا أن الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا �ف
ن  ــ�ي ام أحــكام الدســتور والقوان ط الثالــث احــرت ــة، والــرش يعــات الوطني ط ملاءمــة هــذه الاتفاقيــات للت�ش ،  و�ش ط فــور النــرش وط ه��ي : �ش �ش
والهويــة الراســخة، وبحســب الفصــل 55 مــن الدســتور إذا صرحــت المحكمــة الدســتورية، إثــر إحالــة الملــك أو رئيــس مجلــس النــواب، أو رئيــس 
امــا دوليــا يتضمــن بنــدا يخالــف  ز ، الأمــر إليهــا،  أن ال�ت ي

مجلــس المستشــارين، أو ســدس أعضــاء المجلــس الأول، أو ربــع أعضــاء المجلــس الثــا�ن
ام لا تقــع  إلا بعــد مراجعــة الدســتور. ز الدســتور، فــإن المصادقــة عــى هــذا الالــرت

ي والوالمنظمــات المهتمــةة  تمــارس أنشــطتها بحريــة وفــق 
ي عــرش عــى أن جمعيــات المجتمــع المــد�ن

ــا�ن ي فصلــه الث
نــص الدســتور صراحــة �ف

ي 
ي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، و�ف

ام الدســتور والقانــون، وتســاهم هــذه الجمعيــات والمنظمــات  المهتمــة بقضايا الشــأن العــام �ف نطــاق احــرت
ي تفعيلهــا وتقييمهــا، وعــى هــذه المؤسســات والســلطات 

إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا �ف
ــة  يــن عــى ضمــان حري ــه التاســع والع�ش ي فصل

ــا �ف ــون246. وأكــد الدســتور أيضً وط وكيفيــات يحددهــا القان تنظيــم هــذه المشــاركة، طبــق �ش
ــة  وط تنظيمي اب وفــق �ش ــا ضمــن حــق اض�لا ــون كم وط يحددهــا القان ــات وفــق �ش الاجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي وتأســيس الجمعي

يحددهــا القانــون 247. 

ــدولي  ــد ال ــها العه ــى رأس ــة ع ــق الدولي ــات والمواثي ــن الاتفاقي ــة م ــى مجموع ــادق ع ــرب ص ــإن المغ ــة، ف ــات الدولي ــق بالاتفاقي ــا يتعل وفيم
عضــاء بضمــان حــق التجمــع الســلمي، وحــق تكويــن 

أ
ي مادتــه )21(  الــدول ال

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية248، الــذي ألــزم �ف
ــه )22(249. وقــد ســبق للقضــاء المغــر�بي إن اســتند إلى احــكام العهــد  ي مادت

ي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا �ف
الجمعيــات بمــا �ف

ــة250. يعــات الوطني ــة للت�ش ــا مخالف ي حــال كونه
ــه، حــىت �ف ي أحكام

ــة والسياســية �ف ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ال

 Human Rights Council Forty-seventh session 21 June–9 July 2021 Agenda item 6 Universal periodic review   Report of the .244
 Working Group on the Universal Periodic Review, Lebanon, A/HRC/47/5, 7 April 2021, paragraphs 150/68, 150/155, 150/156,
150/162 & 150/163

ي 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ نص الدستور 
يف رقم 1.11.91 صادر �ف 245.  دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ظه�ي �ش

246. الفصل 12 من الدستور المغر�بي لسنة 2011
247. الفصل 29 من الدستور المغر�بي 

ــدد:  ــمية ع ــدة الرس ي الجري
ــرش �ف ــخ 3 آذار 1979 و ن ــة بتاري ي 1979 والمصادق

ــا�ن ــون ث ــخ 19 كان ــية بتاري ــة والسياس ــوق المدني ــدولي بالحق ــد ال ــى العه ــع ع ــم التوقي 248.   ت
ــخ 21 آذار 1980. 3525 بتاري

249. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21 و22 
ي 

250.  انظــر عــى ســبيل المثــال القــرار عــدد: 1404 بتاريــخ 20/9/2000 الملــف عــدد 372/00 بأنــه لمــا كانــت المــادة 11 مــن المعاهــدة الدوليــة المؤرخــة �ف
ام تعاقــدي فقــط »، فــإن مــؤدى  ز ي صــادق عليهــا المغــرب تنــص عــى أنــه » لا يجــوز ســجن إنســان عــى أســاس عــدم قدرتــه عــى الوفــاء بالــرت

16/12/1966 والــىت
ــر  ــل للحظ ــا مح ــك ف ــن ذل ــع م ــذه أو امتن ــى تنفي ــادرا ع ــا إذا كان ق ــدي أم ــه التعاق ام ز ــذ ال�ت ــى تنفي ــادر ع ــري ق ــان غ ــجن إنس ــو س ــورة ه ــادة المذك ــا للم ــور طبق ــك أن المحظ ذل
ي نفــس الاتجــاه كان قــد صــدر قــرار آخــر تحــت عــدد 2163 بتاريــخ 

ض بــل يقــع عــى عاتقــه عــبء إثباتــه و�ف ن عــى الوفــاء لا يفــرت المذكــور – إن عــدم قــدرة المدينــ�ي
.7171/99 عــدد  ملــف   9/4/1997
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زم بــه الــدول الأطــراف بضمــان  كمــا صادقــت المغــرب عــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي يلــرت
نســان الــذي  ي تكويــن النقابــات والانضمــام اليهــا مــن خــال المــادة 8251 ، ووقعــت المملكــة عــى الميثــاق العــر�بي لحقــوق الإ

حــق كل فــرد �ف
فريقــي  أشــار إلى حــق المواطــن بتشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا وحــق التجمــع الســلمي 252، إلا ان المملكــة لــم تنضــم إلى الميثــاق الإ

نسان والشعوب ح�ت تاريخ إعداد هذا التقرير253.  لحقوق الإ

ي حريــة 
ف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل �ف ي مادتهــا الخامســة عــرش عــى أن تعــرت

ي أكــدت �ف
وقــد صــادق المغــرب عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــىت

ي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــه 
ورة �ف ي حريــة الاجتمــاع الســلمي، كمــا لا يجــوز تقييــد هــذه الحقــوق اإلا لمــا تقتضيــه الــرض

تكويــن الجمعيــات و�ف
ي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام.254

الامــن الوطــن

ــة ثــاث  ي المغــرب، حيــث تضمنــت هــذه المدون
ــون نــص صراحــة عــى حــق تأســيس الجمعيــات �ف ــات العامــة أول قان ــة الحري ــرب مدون وتعٌت

/ نوفمــرب 1958255 ، تتعلــق بحــق تأســيس الجمعيــات، تضمــن تعريــف الجمعيــات وحــدد إجــراءات  ي
ــا�ن يــن الث ظهائــر صــادرة بتاريــخ 15ت�ش

وط التجمعــات واحتمــال  ــد �ش ــة، حيــث تــم تحدي ــة، والتجمعــات العمومي ــات النقابي إحداثهــا، كمــا تحــدث عــن الأحــزاب السياســية والحري
، وقانــون الصحاف�ـة. ن ي حالــة الإخــال بالأمــن والنظــام العاميــ�ي

منعهــا �ف

ي
2-4-3 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

لمــان والناطــق الرســمي  تجــاوز عــدد الجمعيــات بالمغــرب 200 ألــف جمعيــة، بحســب تصريــح للوزيــر المنتــدب المكلــف بالعلاقــات مــع ال�ب
باســم الحكومــة، إلا انــه بحســب تصريحــات حكوميــة أخــرى فــان عــدد الجمعيــات لــم يتجــاوز 160 ألــف، ويــرى البعــض ان هــذا التضــارب 

ي السياســة الرســمية تجــاه الجمعيــات256.
ي الأرقــام، هــو مــؤ�ش عــى خلــل �ف

�ف
ي 

ــات المجتمــع المــد�ن طــار العــام لتأســيس جمعي ، ووضــع الإ ي عــرش
ــا�ن ــه الث ي فصل

ــات �ف ي عــى حــق تأســيس الجمعي نــص الدســتور المغــر�ب
ــون. ام الدســتور والقان ي نطــاق احــرت

ــدة للممارســة �ف ــة قاع ــدأ الحري ــرار بمب ق ــد الإ ــة، حيــث يعُ ــري الحكومي والمنظمــات غ
ي 

امــات والعقــود، الــىت ز ي تؤســس ســندا لقانــون الال�ت
نجــد ان مدونــة الحريــات قــد حــرت أنــواع الجمعيــات، وهــي: جمعيــات الخــواص الــىت

ا الجمعيــات الاتحاديــة والجامعــات وهــي عبــارة  ف لهــا بصفــة المصلحــة العموميــة، وأخــري تســمى الجمعيــات بصفــة عامــة، وجمعيــات معــرت
ي تســعى لتحقيقهــا.

ن مجموعــة مــن الجمعيــات لتصبــح قــوى ضاغطــة مــن اجــل الأهــداف الــىت تحالفــات مــا بــ�ي
ي 3 جمــادى الأولى 1378 )15 نوفمــرب 

يــف رقــم 58.376 الصــادر �ف ي )10 ينايــر 2005( لتطبيــق الظهــري ال�ش
وقــد صــدر مرســوم رقــم 2.04.969 �ف

ــه الأول عــى  ي فصل
ــات، وجــاء �ف يــف رقــم 1.58.376 حــق تأســيس الجمعي ــات، ويضبــط الظهــري ال�ش 1958( بتنظيــم حــق تأســيس الجمعي

ن أو عــدة أشــخاص لاســتخدام معلوماتهــم أو نشــاطهم لغايــة غــري توزيــع  ن شــخص�ي أن الجمعيــة هــي »اتفــاق لتحقيــق تعــاون مســتمر بــ�ي
امــات«. ز الأربــاح فيمــا بينه�ـم. وتجــرى عليهــا فيمــا يرجــع لصحتهــا القواعــد القانونيــة العامــة المطبقــة عــى العقــود والال�ت

ن لأعضــاء  ــري ســن معــ�ي ــم يحــدد الظه ــا ل ، كم ن ــة عــن شــخص�ي ن لجمعي ــدد الاعضــاء المؤسســ�ي ــه لا يجــوز ان يقــل ع ــري فان وبموجــب الظه
ــات ذات  ــات، باســتثناء تشــكيل الاحــزاب السياســية و الجمعي ي الحــق بتأســيس الجمعي

ن و الاجانــب �ف ــ�ي ن المواطن ــ�ي ز ب ــا لــم يمــري ــة كم الجمعي
جانــب تشــكيل الجمعيــات و الانضمــام 

أ
ن فقــط .257 وبحســب الممارســة يحــق لل الطابــع الســياسي ، حيــث يجــب ان يكــون الأعضــاء مــن المواطنــ�ي

ــة.   ــق قانوني ــة عوائ ــا دون أي إليه

ي ذلــك مقتضيــات 
ط أن تراعــى �ف ي أكــد الظهــري عــى أنــه  يجــوز تأســيس جمعيــات الأشــخاص بــكل حريــة دون ســابق إذن، بــرش

ي الفصــل الثــا�ن
و�ف

داريــة المحليــة الكائــن بــه مقــر الجمعيــة  الفصــل الخامــس، الــذي نــص عــى أنــه »يجــب أن تقــدم كل جمعيــة تصريحــا إلى مقــر الســلطة الإ
ي الحــال، وتوجــه الســلطة المحليــة المذكــورة إلى النيابــة العامــة 

ي يســلم عنــه وصــل مؤقــت مختــوم ومــؤرخ �ف
ة أو بواســطة عــون قضــا�ئ مبــا�ش

ي الفقــرة الثالثــة بعــده، 
بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة نســخة مــن التصريــح المذكــور، وكــذا نســخا مــن الوثائــق المرفقــة بــه، المشــار إليهــا �ف

ــة  ــرة اللاحق ي الفق
ــا �ف ــوص عليه ــراءات المنص ــح للإج ــتيفاء التصري ــد اس ــاء وعن ــد الاقتض ــب عن ي الطل

ــا �ف ــداء رأيه ــن إب ــا م ــد تمكينه ــك قص ذل
ي حالــة عــدم تســليمه داخــل هــذا الأجــل جــاز للجمعيــة أن تمــارس نشــاطها 

ي وجوبــا داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا، و�ف
يســلم الوصــل النهــا�ئ

ي قوانينهــا«.
وفــق الأهــداف المســطرة �ف

ي 3 أيار 1977، دون اية تحفظات.  
ي 1977 والمصادقة �ف

251. تم التوقيع على العهد بتاريخ 19 كانون ثا�ن
نسان. وقعت المغرب على الميثاق العر�بي لحقوق الانسان بتاريخ 27 كانون أول 2004. 252. المادة 24 من الميثاق العر�بي لحقوق الإ

ي 
ــة �ف فريقي

أ
ــدة ال ــة الوح ــلفه منظم ــن س ــحبت م ــا انس ــي بعدم فريق

أ
ــاد ال ــودة إلى الاتح ــررت الع ــاط ق ــأن الرب ــام 2016 ب ي الع

ــادس �ف ــد الس ــرب محم ــك المغ ــن مل 253.  أعل
اريــو« ز ــة الديمقراطيــة ممثلــة ب«جبهــة البول�ي ــة العربيــة الصحراوي ــا عــى قبــول انضمــام الجمهوري 1984 احتجاجً

1989 / ي 20/نوفم�ب
ي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة �ف

254. صادق المغرب بتاريخ 12/يونيو/ 1993 على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل ال�ت
ي 15 نون�ب 1958 يحدد بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نون�ب 1958.

255. الظه�ي رقم 1.58.376 الصادر �ف
ي 

ــا�ن ــون ث ــارة 16 كان ــدة؟، 6 آذار 2022، متوفــر عــى الرابــط ]shorturl.at/MQ028[ اخــر زي ورة ملحــة أو تضخــم دون فائ ي المغــرب .. ض�
يس، تأســيس الجمعيــات �ف 256. هســرب

 .2023
يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الفصل 17 257. ظه�ي �ش
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وط عــدة، ويتوجــب أن يتضمــن  ي المغــرب تؤســس وفقــاً لنظــام الإخطــار، إلا أن هــذا الاخطــار أو التصريــح يخضــع لــرش
أي أن الجمعيــات �ف

: ي فصلــه الخامــس مــا ي�لي
الإخطــار بموجــب الظهــري �ف

1- اسم الجمعية وأهدافها.
. 2- لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكن� أعضاء المكتب المس�ي

ي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان.
3-الصفة ال�ت

قامة بالنسبة للأجانب. 4-صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإ
5- مقر الجمعية.

6- عــدد ومقــار مــا أحـــدثته الجمعيــة مــن فــروع ومؤسســات تابعــة لهــا أو منفصلــة عنهــا تعمــل تحــت إدارتهــا أو تربطهــا بهــا علائــق مســتمرة 
ك. تـرت ــل مش ــام بعم ــي إلى القي وترم

ن الأساســية ولائحــة الأعضــاء  ويوقــع صاحــب الطلــب تصريحــه، وكــذا الوثائــق المضافــة إليــه ويشــهد بصحتهــا وتفــرض عــى كل مــن القوانــ�ي
ائــب( المــؤداة.258 ها حقــوق التنــرب )الض� ن بــإدارة الجمعيــة أو تســي�ي المكلفــ�ي

ــة  ــلطة وزارة الداخلي ــت س ــع تح ي تق
ــىت ــة ال ــة المحلي داري ــلطة الإ ــى الس ن ع ــ�ي ــري يتع ــن الظه ــس م ــل الخام ــب الفص ــه بموج ي أن

ــن ــذا يع ه
ــا  ــا�ش عملهــا قانونً يصــال المؤقــت، ويحــق للجمعيــة أن تبُ ــا مــن تاريــخ الإ ي غضــون60 يومً

ي �ف
يصــال المؤقــت بإيصــال أخــر نهــا�ئ اســتبدال الإ

ي 
ــىت ــا مــع الأهــداف ال ــة، وتوافــق عمله ــم تعــارض الســلطات رســميا إعــان الجمعي ــا ل ، طالم ي

ــا�ئ يصــال النه ــة عــدم اســتلام الإ ي حال
حــىت �ف

تتضمنهــا الوثائــق المرفقــة بالتصريــح.

يصــال المؤقــت وثيقــة أساســية تمنــح الجمعيــة تســجيلا يؤهلهــا للعمــل بشــكل رســمي وســليم بموجــب القانــون، ومــن دون  بذلــك يعتــرب الإ
إيصــال مــؤرخ ومختــوم لا يمكــن للجمعيــة إثبــات تقديــم أورقهــا للجهــات المعنيــة، بالتــالي لا يمكــن للجمعيــة أن تبــدأ ممارســة نشــاطها مــن 

داريــة عــن اســتلام الوثائــق. ي حــال امتنعــت الجهــة الإ
الناحيــة العمليــة، حــىت لــو لــم تصــدر الســلطات قــرارًا ضــد إعــان تأسيســها �ف

يــر،  ، بــل حرمــت بعــض الجمعيــات مــن التســجيل دون أي ت�ب زم بمــا ورد بالظهــري تؤكــد العديــد مــن المصــادر أن الحكومــة المغربيــة لــم تلــرت
نســان المنبثقــة مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية مــن خــال ملاحظاتهــا الختاميــة  هــذا مــا أكدتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ
ــات  ــم ملف ــة بتقدي ــراءات المتعلق ــف الإج ــة بتخفي ــب اللجن ــا “ترح ــاء فيه ــام 2016 وج ي الع

ــرب �ف ــادس للمغ ــدولي الس ــر ال ــة بالتقري المتعلق
ي التســجيل عمليــاً ». وأشــارت اللجنــة 

التصريــح بتأســيس الجمعيــات، لكنهــا تظــل تشــعر بالقلــق لحرمــان العديــد مــن الجمعيــات مــن حقهــا �ف
ــات  ــن الجمعي ــة تكوي ــاكات حري ــد لانته ــع ح ــة لوض ــري اللازم ــاذ التداب ــل باتخ ــرف أن تعجّ ــة الط ــب للدول ــه يج ــا إلى أن ــال ملاحظاته ــن خ م
ي تبيحهــا الفقــرة )2( مــن المــادة )22( مــن العهــد، ويجــب أن تكفــل 

ي تقيّــد هــذا الحــق تقييــداً يتجــاوز القيــود الصارمــة الــىت
وللممارســات الــىت

ر لــه، ودون خــوف مــن الانتقــام أو تقييــد أنشــطتهم أيضــا دون أي  نســان العمــل بمنــأى عــن أي تأثــري منهــا دون مــرب ن عــن حقــوق الإ للمدافعــ�ي
حيــان مــن الجمعيــات المراجعــة بعــد عــدة أســابيع أو أشــهر للحصــول 

أ
ي بعــض ال

ر259. وتشــري تقاريــر أخــرى ان الســلطات المعنيــة تطلــب �ف مــرب
عــى الايصــال، ومــن الممكــن ان لا يتــم منــح الايصــال مــن الاســاس. كمــا قــد تفــرض بعــض الجهــات الحكوميــة متطلبــات مختلفــة أو وثائــق 

يعــات260.  لــم تنــص عليهــا الت�ش
ي 

نســان أن اجتمعــت للتنديــد برفــض الســلطة التنفيذيــة إصــدار إيصــالات لبعــض المنظمــات الــىت وقــد ســبق لمجموعــة مــن منظمــات حقــوق الإ
یصــالات یعــد انتھــاكا للمــادة الخامســة مــن القانــون  نی إصــدار الإ نی المحلیــ نســان، وذكــرت المنظمــات أن رفــض المســؤول� تعُــىن بحقــوق الإ
ــوزارة إصــدار  ــب رفــض ال ي هــذا الجان

نســان �ف ــوق الإ ــة لحق ــة المغربی ــادت الفدرالی ــات، وأف ــن الجمعی ي تكوی
ــذي یحكــم الحــق �ف )75(261 ،ال

مازيغيــة، 
أ

ي تــم رفــض تســجيلها، الفدراليــة الوطنيــة للجمعيــات ال
إیصــال لھــا عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة262. ومــن المنظمــات الــىت

ي الحيــاة العامــة، حيــث اســتمر رفــض منحهــا الايصــال منــذ عــام 2017، كمــا رفضــت 
بــر( �ف اك الســكان الأمازيــغ )ال�ب وهــي منظمــة تدعــم إ�ش

الســلطات المحليــة قبــول طلــب منظمــة معنيــة بالحربــة الدينيــة مقرهــا الــدار البيضــاء، حاولــت التســجيل263.  

يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الفصل الخامس 258. ظه�ي �ش
International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Committee Concluding observations on the sixth periodic report of Morocco, CCPR/C/MAR/CO/6, 1 De� .259

.cember 2016, paragraphs 41 & 42

.ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p 57 .260
يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الفصل الخامس ي تقرير وزارة الخارجية الامريكية الظه�ي ال�ش

261.يقصد بالقانون 75 الوارد �ف
Country Reports on Human Rights Practices: Morocco, 2021. Available online [https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/moroc� 2021 .262

 .co] last visited 8 Jan 2023
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.co] last visited 8 Jan 2023
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اف بھــا ككیانــات قانونیــة، لكــن لــم  ط وزارة الداخليــة عــى المنظمــات غــری الحكوميــة التســجیل )الحصــول عــى الايصــال( قبــل الاعــرت وتشــرت
ــا  ــوزارة أھدافھ ن بال ــ�ي نی المحلي ــؤول� ــدم إلى المس ــة أن تق ــة المحتمل ــى المنظم نی ع ــ ــور، یتع ــا  للجمھ ــامل متاحً ي ش

ــن ــجل وط ــاك س ــن ھن یك
نی بالــوزارة إيصــالً یفیــد بالموافقــة الرســمیة، أمــا  ولوائحھــا الداخلیــة وعنوانھــا وصــورُا عــن بطاقــات ھویــة أعضائھــا، وعليــه يصــدر المحلیــ
ي لا تملــك إیصــالات فــا تعٌــد مســجلة رســميا ، إلا أنــه وفقــاً للقانــون، فــإن أي جمعیــة لــم یرُفــض تســجیلھا ولــم تحصــل عــى 

المنظمــات الــىت
ي الأنشــطة، وقــد أبلغــت ھــذه المنظمــات نفســھا عــن 

ــة تمتلــك حــق المشــاركة �ف ــا مــن تقديــم المســتندات المطلوب إیصــال خــال 60  یومً
ي تلقــي المراســات مــن الــوزارة حــول مســألة الاس�ـتلام.264

ات طویلــة �ف تأخــری
ي العــام 

ي المغــرب، إلى هــذا الشــكل مــن اشــكال الانتهــاك مــن خــال الممارســة، حيــث تلقــى المجلــس �ف
ي لحقــوق �ف

وأشــار المجلــس الوطــن
يــر أســباب الرفــض،  ي الخــاص بتأســيس الجمعيــة دون ت�ب

2021 11 شــكاية، تتعلــق بالتظلــم مــن قــرار اداري برفــض تســليم الايصــال القانــو�ن
ي الخــاص بتجديــد هيــاكل الجمعيــة265. وهنــا تجــدر 

يــداع القانــو�ن ي ورفــض الســلطات منــح وصــل الإ
يــداع القانــو�ن أو برفــض تســليم وصــل الإ

ــة  ي مجموع
ــر �ف ــم النظ ــث ت ــة، حي ــيط المملك ــة وس ــة مؤسس ــن ولاي ــع ضم ــك يق ي ذل

ــر �ف ــال أو التأخ ــدار الايص ــن اص ــاع ع ــارة ان الامتن ش الإ
داريــة266، إلا ان توصيــات مؤسســة الوســيط تفتقــر إلى عنــر  مــن التظلمــات ناتجــة عــن الاختــلاات المتعلقــة بتســليم الرخــص والوثائــق الإ

الالزام. 

3-4-3 تحديد الأهداف والغايات

ــري  ــة أو لهــدف غ ــة تؤســس لغاي ــه أن كل جمعي ــات، وجــاء في ــات الجمعي ــه الثالــث عــى غاي ي فصل
يــف رقــم 1.58.376 �ف ــري ال�ش نــص الظه

ي أو بالنظــام الملكـــي أو 
اب الوطــن ــرت ســامي أو بوحــدة ال ن أو الآداب العامــة أو قــد تهــدف إلى المــس بالديــن الإ ــ�ي ــا�ف مــع القوان وع يتن مــرش

ز تكــون باطلــة. ــري تدعــو إلى كافــة أشــكال التمي

ي الفصــل الثالــث لعــدم منــح 
وبحســب العديــد مــن التقاريــر، فــان الســلطات المغربيــة تســتخدم بشــكل منتظــم هــذه المعايــري الــواردة �ف

ي ذلــك جمعيــة إزوران وجمعيــة إيمــال والجمعيــة 
بريــة الأصليــة( والصحراويــة )الصحــراء الغربيــة(، بمــا �ف الايصــال للمنظمــات الأمازيغيــة )ال�ب

الصحراويــة لضحايــا التعذيــب267

4-4-3 التمويل

ي 
افــع أمــام المحاكــم، وأن تقتــن ي فصلــه الســادس عــى حــق كل جمعيــة تتمتــع بالصفــة القانونيــة ال�ت

يــف رقــم 1.58.376، �ف أكــد الظهــري ال�ش
ــات القطــاع  ــا الســنوي واعان اك أعضائه ــات اشــرت ــا، وواجب ــات انخــراط أعضائه ــة، وواجب ــات العمومي ي الاعان

ــك وتتــرف �ف بعــوض، وأن تتمل
ــة  ــه الجمعي ــون ذات ــة 268، كمــا أعطــى الفصــل العــا�ش مــن القان ــة أو منظمــات دولي ي تتلقاهــا مــن جهــات أجنبي

ــىت الخــاص، و المســاعدات ال
ــا. ــة لهدفه ــارات اللازم ــولات أو العق ــوال والمنق ــك الأم ــأن تمتل الحــق ب

ذن  ي قوانينهــا الأساســية وبعــد الإ
وط المقــررة �ف ف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة يمكــن لهــا ضمــن الــرش وبموجــب الظهــري كل جمعيــة معــرت

ن الأحيــاء أو بوصيــة، وبعــوض أمــوالا ســواء كانــت نقــودا  ي دون عــوض، بموجــب عقــود بــ�ي
الــذي يصــدره الوزيــر الأول بموجــب قــرار، أن تقتــن

أو قيمــا أو منقــولات أو عقــارات، ولا يجــوز لأي جمعيــة ذات المنفعــة العامــة أن تقبــل هبــة منقــول أو عقــار إذا كانــت تلــك الهبــة يحتفــظ فيهــا 
للواهــب بمنفعت�ـه.269

ــابها  ــا وحس انيته ز ــدم م�ي ــة أن تق ــات العمومي ــدى الجماع ــن إح ــات م ــا إعان ــى دوري ي تتلق
ــىت ــات ال ــى الجمعي ن ع ــ�ي ــه يتع ــري فإن ــاً للظه ووفق

ي يجــب 
ي الماليــة دفاتــر الحســابات الــىت

ي �ف
عانــات المذكــورة، وتضبــط بموجــب قــرار مــن وكيــل وزارة الاقتصــاد الوطــن ي تمنحهــا الإ

للــوزارات الــىت
ي الفقــرة الأولى، 

انيــة والحســابات المشــار إليهــا �ف ز ي تســلم بمقتضاهــا إلى الــوزراء الم�ي
وط الــىت أن تمســكها الجمعيــات المشــار إليهــا، كذلــك الــرش

ي الفقــرة 
ي هــذه الــوزارة، ويعاقــب كل وكيــل مســؤول عــن مخالفــات القــرار المنصــوص عليــه �ف

وتجــرى عــى دفاتــر الحســابات مراقبــة مفتــ�ش
ــا يعــادل مــن  1161.60 دولار  الى  �ـا.270  ) اي م ــة مســؤولة مدني ن 12.000 و 100.000فرنــك، وتكــون الجمعي ــ�ي اوح قدرهــا ب ــرت أعــاه بغرامــة ي

.) امــركي دولار   9680
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يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات  268. الفصل 6 من الظه�ي �ش
269. الفصل 11 من الظه�ي ذاته 

يف رقم 376.58.1 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات  270. الفصل 32 من ظه�ي �ش
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ي تتلقــى مســاعدات أجنبيــة أن تــرح بذلــك إلى الأمانــة العامــة للحكومــة مــع تحديــد المبالــغ المحصــل عليهــا 
وألــزم الظهــري الجمعيــات الــىت

ن يومــا كاملــة مــن تاريــخ التوصــل بالمســاعدة، وكل مخالفــة لمقتضيــات هــذا الفصــل يعُــرض الجمعيــة المعنيــة  ومصدرهــا داخــل أجــل ثلاثــ�ي
.272

ــىبي جن
أ

ــر بتوثيــق توجيــه اتهامــات لبعــض الجمعيــات بالاســتخدام غــري الملائــم للتمويــل ال للحــل 271.  هــذا وقــد قامــت بعــض التقاري

( مــن إحــدى الجماعــات  ي تتلقــى دوريــا إعانــات يتجــاوز مبلغهــا 10 آلاف درهــم )اي مــا يعــادل 986 دولار امريــ�ي
ن عــى الجمعيــات الــىت ويتعــ�ي

ــا  ي تمنحه
ــىت ــات ال ــدم حســاباتها للهيئ ــا، أن تقُ ــا أو جزئي ي رأســمالها كلي

ــة �ف ي تســاهم الدول
ــىت كات ال ــرش ــة أو ال ــة أو المؤسســات العمومي المحلي

عانــات المذكــورة مــع مراعــاة مقتضيــات القانــون المتعلــق بمدونــة المحاكــم الماليــة عــى أن تحــدد بقــرار للوزيــر المكلــف بالماليــة دفاتــر  الإ
ي وزارة الماليــة.273

ي الفقــرة الســابقة وتجــرى عــى دفاتــر الحســابات مراقبــة مفتــ�ش
ي يجــب أن تمســكها الجمعيــات المشــار إليهــا �ف

الحســابات الــىت

يصــال المؤقــت مــن أن نطــاق عملهــا يبقــى محــدودًا، فضــاً عــن عــدم تمتعهــا ببعــض الحقــوق  ي حصلــت فقــط عــى الإ
ي الجمعيــات الــىت

تعــا�ن
، عــى ســبيل المثــال، لــن تنظــر معظــم الهيئــات  ي

يصــال النه��اـئ ي أنهــت إجــراءات التســجيل وحصلــت عــى الإ
ي تكتســبها الجمعيــات الــىت

الــىت
ــة بحقــوق  ــة المكلف ــة الوزاري ــرب المندوبي ــا تعت ، كم ي

ــا�ئ يصــال النه ــة لا تملــك الإ ــة أو حصــول عــى دعــم مــن جمعي اك ي طلــب �ش
ــة �ف الحكومي

وعيــة الجمعيــة، وترفــض العمــل مــع أي جمعيــة لــم تحصــل عليــه، وترفــض منحهــا أي دعــم مــادي،  ي دليــا عــى  م�ش
يصــال النهــا�ئ نســان الإ الإ

ي وســيلة فعالــة لوقــف عملهــا وحصولهــا عــى دعــم مــادي، وعرقلــة تعاونهــا مــع الأجهــزة 
يصــال النهــا�ئ بذلــك يصبــح حرمــان الجمعيــة مــن الإ

اض رســمي يمكــن الطعــن عليــه.274 يكــة لهــا، ذلــك كلــه دون إبــداء أي اعــرت ض أنهــا �ش ي يفُــرت
الرســمية، الــىت

ي المغــرب يعاقــب بالســجن مــن ســنة الى خمــس ســنوات إضافــة  إلى غرامــة تصــل إلى 10000 درهــم )اي مــا 
ي �ف

يجــدر بالذكــر  أن القانــون الجنــا�ئ
(  لــكل مــن يتلقــى مــن شــخص أو منظمــة أجنبيــة، بــأي شــكل مــن الأشــكال، دعمًــا مقصــودًا أو مســتخدمًا، لتمويــل  يقــارب 968 دولار امريــ�ي
ــة، و تســمح  ــه المواطنــون للدول ــولاء الــذي يديــن ب ــكة، أو تهــز ال ــة قــادرة عــى المــس مــن نزاهــة وســيادة أو اســتقلال المملـ نشــاط أو دعاي
ــات  ــاه جه ــع تج ــكل واس ــا بش ــم تطبيقه ــد يت ــث ق ــان، حي نس ــوق الإ ــة بحق ــطة المرتبط ــن الأنش ــعة م ــة واس ــة مجموع ــادة بمعاقب ــذه الم ه
ن أن الحكومــة لا تقيّــد مصــدر التمويــل للمنظمــات غــري  ي حــ�ي

ي إطــار القانــون. 275 و�ف
ي الفاعلــة وحريــة حصولهــا عــى تمويــل �ف

المجتمــع المــد�ن
بــاغ عــن المبلــغ وأصولــه  ي تتلقــى التمويــل مــن مصــادر أجنبيــة مطالبــة بالإ

ي البلــد، فــإن المنظمــات غــري الحكوميــة الــىت
الحكوميــة العاملــة �ف

ــد  ــو ض ــا تدع ته ــة اعت�ب ــري حكومي ــات غ ــمي بمنظم اف الرس ــرت ــة الاع ــت الحكوم ــتلام، رفض ــخ الاس ــن تاري ــا م ــون 30 يوم ي غض
ــة �ف إلى الحكوم

ي تعــد 
ابيــة للبــاد. وأعاقــت الســلطات تســجيل عــدٍد مــن الجمعيــات الــىت عيــة الملكيــة أو الوحــدة ال�ت ي �ش

ســام كديــن للدولــة أو تشــكك �ف الإ
ــالي  ــة، وبالت ــات المقّدم ــداع الطلب ــد إي ــالات تؤك ــال إيص ــض إرس ــجیل أو رف ــا للتس ــتلام طلبھ ــض اس ــال رف ــن خ ــك م ــلطات، ذل ــدة للس ناق

ــا مــن الحصــول عــى فــرص التمويــل.276 تحــرم تلقائي

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن 5-4-3 الا�ش

ــر  ــا إلى مق ــة تصريح ــدم كل جمعي ــب أن تقُ ــري يج ــب الظه ــة، فبموج ــجيل بداي ــث التس ــن حي ــرب م ي المغ
ــات �ف ــى الجمعي ــة ع ــون الرقاب تك

ي الحــال 
ي يســلم عنــه وصــل مؤقــت مختــوم ومــؤرخ �ف

ة أو بواســطة عــون قضــا�ئ داريــة المحليــة الكائــن بــه مقــر الجمعيــة مبــا�ش الســلطة الإ
ــة المختصــة نســخة مــن التصريــح المذكــور.  ــة العامــة بالمحكمــة الابتدائي ــة المذكــورة إلى النياب وتوجــه الســلطة المحلي

عانــات، لتكــون هــذه الــوزارات هــي الجهــة  ي تمنحهــا الإ
انيتهــا وحســابها للــوزارات الــىت ز كمــا يتــم مراقبــة التمويــل مــن خــال تقديــم الجمعيــة م�ي

ي تتلقــى 
ي الماليــة دفاتــر الحســابات، أمــا الجمعيــات الــىت

ي �ف
المراقبــة عــى التمويــل، وتضبــط بموجــب قــرار مــن وكيــل وزارة الاقتصــاد الوطــن

ــا ومصدرهــا داخــل أجــل  ــغ المحصــل عليه ــد المبال ــة العامــة للحكومــة مــع تحدي ــح عــن ذلــك إلى الأمان ــة فتقــوم بالتصري مســاعدات أجنبي
ن يومــا كاملــة مــن تاريــخ التوصــل بالمس��اعدة، وكل مخالفــة لذلــك يعــرض الجمعيــة المعنيــة للحــل. ثلاثــ�ي

أمــا فيمــا يتعلــق بالمراقبــة عــى عقــد الاجتماعــات العموميــة فقــد تــم تعديــل وتتميــم الظهــري المتعلــق بالتجمعــات العموميــة رقــم 
ي جــدول 

1.58.377 277، حيــث عُرفــت التجمعــات العموميــة بأنهــا “كل جمــع مؤقــت مدبــر مبــاح للعمــوم وتــدرس خلالــه مســائل مدرجــة �ف
أعمــال محــددة مــن قبــل.278

ط أن يتــم مراعــاة مــا  ي والثالــث عــى إمكانيــة عقــد الاجتماعــات العموميــة دون الحصــول عــى إذن مُســبق بــرش
ي فصليــه الثــا�ن

وأكــد الظهــري �ف
: يــ�ي

يف رقم 376.58.1 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 271. الفصل 32 مكرر من ظه�ي �ش
.ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p 58 .272

يف رقم 376.58.1 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات ن من ظه�ي �ش 273. الفصل 32 مكرر مرت�ي
ي المغرب – ثغرات قانونية وممارسات أمنية، 2016، ص 20.

274.   مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، حرية تكوين الجمعيات �ف
ي المغر�بي المادة 206 

275. القانون الجنا�ئ
Country Reports on Human Rights Practices: Morocco, 2021. Available online [https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/moroc� 2021.276

   .co] last visited 8 Jan 2023

يف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية 277. ظه�ي �ش
ي 15 نون�ب 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية

278. المادة 1 من الظه�ي رقم 1.58.377 الصادر �ف
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ن فيــه اليــوم والســاعة  أولاً: أن يكــون كل اجتمــاع عمومــي مســبوق بتصريــح يقــدم إلى الســلطة الاداريــة المحليــة لمــكان الاجتمــاع يبــ�ي
ي 

ــىت ــة ال ــة قانوني ــات المؤسســة بصف ــات والهيئ ي تعقدهــا الجمعي
ــىت ــح الاجتماعــات ال ــاع، وتعُفــى مــن هــذا التصري ــكان وموضــوع الاجتم والم

يــة. ي تعقدهــا الجمعيــات والمؤسســات الاســعافية أو الخ�ي
تهــدف بصفــة خاصــة إلى غايــة ثقافيــة أو فنيــة أو رياضيــة، كــذا الاجتماعــات الــىت

ن وصفاتهــم وعناوينهــم  قليــم الــذي ينَعقــد فيــه، ويتضمــن أســماء الموقعــ�ي ي العمالــة أو الإ
ــاً: أن يوُقــع عليــه ثلاثــة أشــخاص يقطنــان �ف ثاني

ونســخة مصــادق عليهــا لــكل بطاقــة مــن بطائــق تعريفهــم الوطني�ـة.

يــن ســاعة مــن تاريــخ تســلم الوصــول، أو بعــد 48 ســاعة مــن تاريــخ  ثالثــاً: أن لا ينعقــد الاجتمــاع إلا بعــد مــرور أجــل لا يقــل عــن أربــع وع�ش
توجيــه الرســالة المضمونــة.

ي 
ي الطــرق العموميــة ولا أن تمتــد إلى مــا بعــد الســاعة الثانيــة عــرش ليــا أو إلى مــا بعــد الســاعة الــىت

رابعــاً: لا يمكــن أن تنعقــد الاجتماعــات �ف
يحددهــا التصريــح.

ي حــال غيــاب 
ن عــى التصريــح، و�ف ن الموقعــ�ي خامســاً: يجــب أن يكــون لــكل اجتمــاع مكتــب يتكــون مــن رئيــس ومستشــارين عــى الأقــل مــن بــ�ي

الرئيــس ينــوب عنــه أحــد المستشــارين.

، ومنــع كل خطــأ يتنــا�ف مــع النظــام العــام أو الآداب  ن سادســاً: يعُهــد إلى المكتــب المُحافظــة عــى النظــام والحيلولــة دون كل مخالفــة للقوانــ�ي
العامــة أو يتضمــن تحريضًــا عــى ارتــكاب جريمــة ولا يســمح بأيــة )مناقشــة( خارجــة عــن موضــوع الاجتمــاع.

ــدلي إلى رئيــس المكتــب  ــا لحضــور الاجتمــاع عــى أن يُ ــة أحــد موظفيه ن كتاب ــح أن تعــ�ي ي تلقــت التصري
ــىت ــة ال داري ــابعاً: يجــور للســلطة الإ س

ي فــض هــذا الاجتمــاع إذا طلــب منــه المكتــب ذلــك أو إذا وقعــت اصطدامــات أو أعمــال عنــف.
بنســخة مــن قــرار تكليفــه، ويكــون لــه الحــق �ف

ــة  ي حال
ــ�ي (  و�ف ــادل 193.60 و 484 دولار امري ــا يع ــم )اي م ن 2.000 و5.000 دره ــ�ي اوح ب ــرت ــة ت ــاه غرام وط أع ــرش ــة ال ــى مخالف ــب ع ت و ي�ت

ن  ن 2.000 و10.000 درهــم أو بإحــدى العقوبتــ�ي اوح بــ�ي ن شــهر واحــد وشــهرين  وبغرامــة تــرت اوح بــ�ي العــود يعاقــب المخالــف بحبــس لمــدة تــرت
ــة خــال هــذه الاجتماعــات279. ــح المرتكب ــا بخصــوص الجرائــم أو الجن ي يمكــن تطبيقه

ــىت ــات ال فقــط، ذلــك بــرف النظــر عــن العقوب

تــب عــى تلــك المخالفــة عقوبــات ســالبة للحريــة قــد  وط التجمعــات ســالفة الذكــر ي�ت ي حــال مُخالفــة �ش
والجديــر بالذكــر أنــه بموجــب الظهــري �ف

تصــل إلى حــد الشــهرين.

ي قــرار 
ي عــدد مــن القــرارات القضائيــة، فعــى ســبيل المثــال جــاء �ف

ي التجمعــات، �ف
ي حــاول حمايــة الحــق �ف ي المغــر�ب

ونلُاحــظ أن الاجتهــاد القضــا�ئ
: »حريــة التجمــع الســلمي حريــة أساســية مــن الحريــات الفرديــة، كحريــة الــرأي والحركــة، وبــدون حريــة  داريــة مــا يــ�ي صــادر عــن المحكمــة الإ
ــري  ــا للتعب ــكان م ي م

ي التجمــع �ف
ــراد �ف ــة التجمــع حــق الأف ي حري

ــة، وتعــن ــكار حــول الشــؤون لعام ــادل الآراء ومناقشــة الأف التجمــع لا يمكــن تب
ط  ف بحــق التجمــع كــرش يعــات والدســات�ي والعهــود الدوليــة تعــرت عــن أفكارهــم عــى شــكل خطابــات ونــدوات ومؤتمــرات ونقاشــات، كل الت�ش

نســان وكتعميــم لمبــادئ الممارســة الديمقراطيــة«.280 مســبق بتعزيــز حقــوق الإ

مــن جهــة أخــرى نجــد أن  الحكومــة المغربيــة حــدت مــن حريــة التجمــع الســلمي للمنظمــات، فمثــا  تشــري بعــض المصــادر ، یكفــل القانــون 
ــب  ــون، تتطل ــب القان ــة ، وبموج ــري المرخص ــة  وغ ــلمية المرخص ــرات  الس ــا  بالمظاه ــة عموم ــمحت الحكوم ــلمي، وس ــع الس ي التجم

ــق �ف الح
ــری  ــا، اشــتكت بعــض المنظمــات غ ــة لتتظاھــر علن ــة أشــخاص الحصــول عــى إذن مــن وزارة الداخلی ــرث مــن ثلاث ي تضــم أك

ــىت المجموعــات ال
ات الاداريــة وأســالیب أخــرى لقمــع أو تثبیــط التجمعــات الســلمیة غــری مرغــوب فھیــا، وتدخلــت  الحكومیــة بــأن الحكومــة اســتخدمت التأخــری
ي بعــض الأحیــان لتشــتیت كل مــن الاحتجاجــات المرخصــة وغــری المرخصــة عندمــا اعتــرب المســؤولون أن المظاھــرة تمثــل تهديــدًا 

قــوات الأمــن �ف
ي حریــة التجمــع الســلمي وتكویــن الجمعیــات، خاصــة 

للأمــن العــام، وذكــرت منظمــة العفــو الدولیــة اســتمرار القیــود التعســفیة عــى الحــق �ف
ــة  ــدة للاســتقلال وبعــض المنظمــات غــری الحكومی ــة. كمــا أن منظمــات عــدة مؤی بالنســبة للأفــراد الذیــن یدعمــون اســتقلال الصحــراء الغربی
ــم  ــح لتنظي ــى تصاري ــول ع ــات الحص ــدد طلب ــض ع ة انخف ــری ــنوات الأخ ي الس

ــا �ف ــرت أنھ ــة ذك ــراء الغربی ي الصح
ــان �ف نس ــوق الإ ــة بحق المعنی

ي معظــم الحــالات نفــذ المنظمــون المظاهــرات المزمعــة دون وجــود ترخيــص، ولــم يكــن هنالــك 
طــة نــادرا مــا منحتهــا، و�ف المظاهــرات لأن ال�ش

ي ردة فعــل قــوات الأمــن عــى الاحتجاجــات المرخصــة أو غــری المرخصــة. 281
فــرق ملحــوظ �ف

يف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية الفصل التاسع  279. ظه�ي �ش
حكام القضائية، عدد 16، 2004، ص 112-117.

أ
ي دليل ال

280. القرار رقم 01/202 صادر بتاريخ 26 سبتم�ب 2001، وارد �ف
Country Reports on Human Rights Practices: Morocco, 2021. Available online [https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/moroc� 2021 .281

.co] last visited 8 Jan 2023
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وتشــري مصــادر أخــرى أن بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة اشــتكت مــن أن الســلطات لــم تطبــق إجــراءات الموافقــة لتنظيــم مظاهــرة بشــكل 
داريــة وأســاليب أخــرى لقمــع أو تثبیــط أي تجمــع ســلمي غــري مرغــوب فيــه، كمــا ألغــت الســلطات العديــد  ات الإ منتظــم، واســتخدمت التأخــري

ة، كمــا عطلــت مســاعيها للاســتئجار وفتــح حســابات بنكيــة 282.  ي الســنوات الأخــري
مــن فعاليــات لبعــض الجمعيــات �ف

وبحســب منظمــة العفــو الدوليــة، هنــاك احتماليــة تعــرض النشــطاء للســجن والمحاكمــة، خاصــة إذا تعلــق الامــر بانتقــاد الحكومــة او اســتقلال 
الصحــراء الغربيــة283. 

أمــا عــن منــع المنظمــات مــن القيــام بأنشــطتها بحجــة الرقابــة عليهــا فقــد أفــادت وســائل إعــام أن الســلطات منعــت منظمــة غــري حكوميــة مــن 
ي مكنــاس، وذكــرت هــذه الوســائل أن الفنــدق تلقــى إشــعارا 

نســان« �ف إجــراء تدريــب عــى “الاآليــات الوطنيــة والدوليــة لحمايــة نشــطاء حقــوق الإ
لغــاء النشــاط، بحســب الحكومــة، فــإن الســلطات المحليــة لــم تلــغ الحــدث، وإنمــا رفــض الفنــدق اســتضافته بعــد عــدم  مــن الســلطات لإ

ن مــن تقديــم تصاريــح الاجتمــاع اللازمــة.284 تمكــن المنظمــ�ي

نســان«، مــن خــال  ــة لحقــوق الإ ــة المغربي ــروع »الجمعي ــا ف ي تنُظمه
ــىت اً الأنشــطة ال ــري ــش، عرقلــت الســلطات كث ــاً لهيومــن رايتــس ووت ووفق

ــر  ــل مق ــال مدخ ي م
ــن ــة ب ي مدين

ــن �ف ــوات الأم ــت ق ــررة، أغلق ــة متك ي حادث
ــا، �ف ــطة فيه ــد الأنش ــوي عق ــن المن ــول إلى الأماك ــن الوص ــا م منعه

ر مكتــوب للحظــر،  ووفقــاً للجمعيــة المغربيــة  مؤسســة مجتمعيــة، حيــث كان الفــرع المحــ�ي ينــوي عقــد مؤتمــر، لــم تقــدم الســلطات أي مــرب
ي جميــع أنحــاء المغــرب، ســواء بعــد أن منعــت 

/ينايــر 2017 وتمــوز/ يوليــو 2018 �ف ي
ن كانــون الثا�ن نســان، ألُغــي 16 نشــاطًا لهــا بــ�ي لحقــوق الإ

مثلــة 
أ

ن مــن الدخــول إلى أماكــن النشــاط، أو بعــد أن ضغطــت عــى مُديــري هــذه الأماكــن مــن أجــل إلغــاء النشــاط.285 ومــن ال الســلطات المشــارك�ي
كا للعصبــة المغربيــة و » ترانســبارينسي »، حــول ســبل محاربــة الرشــوة و  عــى منــع أنشــطة الجمعيــات، نشُــري إلى أنــه تــم منــع نشــاطا مشــرت

الفســاد بقــرار مــن وزارة الداخليــة .286

ــم إلى  ــض منه ــرض البع ــث تع ــت، حي ن ــال الان�ت ــن خ ــطاء م ــات والنش ــل الجمعي ــات لعم ــاك تحدي ــة ان هن ــر المختلف ــن التقاري ــح م يتض
Face�( ــق حســاب ــم تعلي ــا ت ــق بســبب اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للدعــوة إلى احتجاجــات أو مقاطعــة، كم ءالاس�ـتدعاء والتحقي
ــم  ي انتقاده

ــي �ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــات لمس ــه اتهام ــالات وتوجي ــد اعتق ــوراته287. ورص ــذف منش ــطاء وح ــد النش book( لاح
ــة288.  للســلطات المغربي

ائب 6-4-3 ال�ض

ي الاحتفــاظ بســجلات محاســبية 
ن عــى جميــع منظمــات المجتمــع المــد�ن يبــة الدخــل )الربــح(. يتعــ�ي ي مــن ض�

تعُفــى منظمــات المجتمــع المــد�ن
يبــة  ي لحجــب ض�

ي نهايــة كل ســنة ماليــة. كمــا تخضــع منظمــات المجتمــع المــد�ن
ائــب المغربيــة �ف دارة العامــة للض� وتقديــم تقاريــر ماليــة إلى الإ

. ن اء والمدربــ�ي الدخــل مــن الرواتــب أو التعويضــات المدفوعــة لأطــراف ثالثــة، مثــل الخــرب

وط ومعايــري إعفــاء  289،  حيــث تحــدد مــن خلالــه �ش
ي
ي المطبــق عــى جمعيــات المجتمــع المــد�ن يــىب صــدرت مذكــرة تحتــوي عــى النظــام الض�

ي مجــال 
ــازات عــدة �ف ــا امتي ي خــاص يخــول له

ــا�ئ ــات لنظــام جب كات، وتخضــع الجمعي ــة المطبقــة عــى الــرش يب ــة مــن الض� ــات المدني الجمعي
يبــة عــى القيمــة المضافــة وواجبــات التســجيل. يبــة عــى الدخــل والض� كات والض� يبــة عــى الــرش الض�

كات فيمــا  يبــة عــى الــرش إن الجمعيــات غــري الهادفــة للحصــول عــى ربــح بموجــب هــذا النظــام تســتفيد مــن الاعفــاء الــكلي الدائــم مــن الض�
ــات  شــارة، إلى أن هــذا الاعفــاء يطبــق كذلــك عــى الهيئ ي أنظمتهــا الاساســية؛ وتجــدر الإ

ــات الطابقــة فقــط للغــرض المحــدد �ف يخــص العملي
ــح. ــة للحصــول عــى رب ــري الهادف ــات غ ي حكــم الجمعي

ــا �ف ة قانون ــرب المعت

ــالفة  ــات الس ــات والهيئ ــرف الجمعي ــن ط ــة م ــات المملوك ــم الخدم ــع أو تقدي ــات البي ــى مؤسس ــق ع ــر لا يطب ــالف الذك ــاء الس ــري أن الاعف غ
اجــع عنــه كلمــا حققــت الجمعيــة عمليــات هادفــة للحصــول عــى ربــح ســواء كانــت هــذه العمليــات ذات  الذكــر، فــإن مبــدأ الاعفــاء يتــم ال�ت

ه. ، أو غــري طابــع تجــاري، أو صناعــي، أو مــالي
 .Freedom House, Freedom in the World 2022, Morocco. Available online [https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-world/2022] last visited 8 Jan 2023 .282
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ــا  كات تســتطيع خصــم مــن حصيلته ــرش ــة عــى ال يب كات الخاضعــة للض� ــرش ــإن ال ــات، ف ة للجمعي ــا�ش ــري مب ــازات غ ونــص النظــام عــى امتي
ي تســعى لغــرض 

ــىت ــا بالمنفعــة العامــة ال ف له ــات المعــرت ــد أي ســقف، و للجمعي ــة الممنوحــة ودون تحدي ــة والعيني ــات النقدي ــة الهب الجبائي
ي أو تعليمــي أو صحــي، و لجمعيــات الســلفات الصغــرى المنظمــة بالقانــون رقــم 

ي أو تربــوي أو ريــا�ض ي أو أد�ب
ي أو فــن

ي أو علمــي أو ثقــا�ف
إحســا�ن

ايــر 1999(. يــف رقــم 1-99-16 بتاريــخ 15 مــن شــوال 1419)5 ف�ب 97.18 الصــادر بتنفيــذه الظهــري ال�ش

ة  ي تدفعهــا الجمعيــات والهيئــات المعتــرب
ي حكمهــا؛ الــىت

ة �ف يبــة عــى الدخــل نــص النظــام عــى أن تخضــع الأالمــادة 73ل المعتــرب ي مجــال الض�
و�ف

ائــب،  ي المنبــع وفقــاً لقواعــد القانــون العــام وهــو المدونــة العامــة للض�
يبــة عــى الدخــل عــن طريــق الحجــز  �ف ي حكمهــا إلى ماجوريهــا للض�

�ف
يبــة عــى الدخــل برســم الأجــور، لكــن المشــغل هــو الــذي يقــوم باحتســابها حســب أســعار الجــدول التصاعــدي  ويتحمــل المأجــورون  الض�

ائــب. ائــب، ودفعهــا إلى قابــض إدارة الض� ي المــادة  73 –1 مــن المدونــة العامــة للض�
المنصــوص عليــه �ف

يبــة عــى الدخــل  ة ذات منفعــة عامــة مــن نطــاق تطبيــق الض� وتســتثن� القيمــة الايجاريــة للعقــارات الموضوعــة رهــن إشــارة الجمعيــات المعتــرب
يــواء مؤسســات للــرب والاحســان ولا تســعى للحصــول عــى ربــح. برســم الدخــول العقاريــة، عندمــا تكــون العقــارات المذكــورة معــدة لإ

اف بهــا رســميًا بصفــة المنفعــة العامــة  يبيــة إذا لــم يتــم الاعــرت عفــاءات الض� الجديــر بالذكــر  أن المنظمــات غــري الحكوميــة لا تســتفيد مــن الإ
ــات و  ــيس الجمعي ــق تأس ــم ح ــق بتنظي ــف المتعل ي ــري ال�ش ــق الظه ــر 2005 لتطبي ي 10 يناي

ــادر �ف ــوم 969 الص ــن مرس ــادة الاولى م ــاً للم وفق
ة  يــف وان تكــون مســري ف بهــا بالصفــة العامــة ان تكــون مؤسســة طبقــا لأحــكام الظهــري ال�ش ي تطلــب ان يعــرت

ط عــى الجمعيــة الــىت ي تشــرت
الــىت

ي تمكنهــا مــن انجــاز مهامهــا  وان يكــون لهــا نظــام اســاسي و داخــ�ي يشــمن لــكل 
وفقــاً لنظامهــا الاســاسي و ان تتوفــر عــى القــدرات الماليــة الــىت

كــة و ادارتهــا و وان يكــون هدفهــا المصلحــة العامــة و ان تمســك محاســبة تســمح بإعــداد قوائــم  ــري ال�ش ي تدب
اعضاءهــا المشــاركة الفعليــة �ف

ام بتقديــم المعلومــات المطلوبــة و الخضــوع للمراقبــة الاداريــة 290، بالتــالي  ز م الالــرت تركيبيــة تعكــس صــورة صادقــة عــن ذمتهــا الماليــة وان تحــرت
ــب،  ائ ــع الض� ــة بدف ــة ملزم ــات المدني ــل الجمعي ــا يجع ــذا م ــة، ه ــري ربحي ــا غ ــى أنه ــة ع ــري الحكومي ــات غ ــن المنظم ــل م ف إلا بقلي ــرت لا يعُ
ــر إلى إجــراءات التقــدم بالحصــول عــى صفــة  اً عــى هــذه المنظمــات . وتشــري بعــض التقاري ــري ــا كب ــا ماليً امــات عبئً ز حيــث تضــع هــذه الال�ت
ــن  ــة م ــذه الصف ــح ه ــة لمن ــات تقديري ــلطات صلاحي ــك الس ــر تمل ــة الام ي نهاي

ــق، و�ف ــن الوثائ ــد م ــب العدي ــدة، وتتطل ــة معق ــة العام المنفع
عدمهــا. هــذا وقــد تمكــن عــدد قليــل مــن الجمعيــات، بســبب صلاتهــا السياســية، الحصــول عــى هــذه الصفــة291. ويشــري البعــض إلى ان عــدد 

ي حــدود 206 منظمــة292
ي تمكنــت مــن الحصــول عــى هــذه الصفــة �ف

الجمعيــات الــىت

7-4-3 الحل

ي وضعيــة مخالفــة للقانــون، ذلــك ســواء بطلــب مــن كل مــن يعنيــه الأمــر أو 
تختــص المحكمــة الابتدائيــة فـــي طلــب حــل الجمعيــة إذا كانــت �ف

بمبــادرة مــن النيـــابة العامــة، وللمحكمــة أيضــا رغــم كل وســائل الطعــن أن تأمــر ضمــن الإجــراءات التحفظيــة بإغــاق الأماكــن ومنــع كل اجتمــاع 
لأعضــاء الجمعيــة293.

ن أو الآداب العامــة، أو أن تهــدف للمســاس  وع، أي أنــه يتنــا�ف مــع القوانــ�ي ي حــال كان هدفهــا غــري مــرش
ي أحــوال عــدة منهــا: �ف

وتحــل الجمعيــة �ف
 .294 ز ي أو بالنظــام الملكـــي أو تدعــو إلى أي شــكل مــن أشــكال التميــري

اب الوطــن بالديــن الاســامي أو بوحــدة الــرت

ي 
وط التصريــح ســابقة الذكــر الــذي يجــب أن تقُــدم إلى الســلطة المحليــة صاحبــة الاختصــاص المــكا�ن ي حــال مخالفــة �ش

وتحُــل الجمعيــة أيضًــا �ف
وط التاليــة: ي حــال كانــت ذات طابــع ســياسي وخالفــت الــرش

لمقــر الجمعيــة، وتحُــل أيضًــا �ف

ز مــن حيــث العنــر أو الجنــس أو  ن المغاربــة بــدون مــري ي وجـــه جميــع المواطنــ�ي
ن مغاربــة فقــط وتكــون مفتوحـــة �ف 1 .أن تتألــف مــن مواطنــ�ي

الديــن أو الأقليــم.

2 .أن تؤسس وتس�ي بأموال وطنية الاصل دون سواها.

ي إدارة الجمعية.
ن أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية �ف 3 .أن تكون لها قوان�ي

ــوات  ــوان الق ــة ولا أع ط ي ال�ش
ن �ف ــ�ي ــلطة ولا الموظف ن ذوي الس ــ�ي ــاء ولا الموظف ــال القض ن ولا رج ــ�ي ن العامل ــكري�ي ــه العس ي وج

ــح �ف 4. أن لا تفت
. ن ــ�ي ــارك العامل ــة الجم ــوان مصلح ن ولا أع ــ�ي ــراس الغابوي ــاط والح ــجون ولا الضب ــراس الس ــاعدة ولا ح المس

ي وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.295
5 . الا تفتح �ف

يــف رقــم  ي 28 مــن ذي القعــدة 1425 )10 ينايــر 2005( لتطبيــق الظهــري ال�ش
290. المرســوم المتعلــق بمنــح صفــة المنفعــة العامــة: مرســوم رقــم 2-04-969 صــادر �ف

ــات ــيس الجمعي ــق تأس ــم ح ــرب 1958( بتنظي ــادي الأولي 1378 )15 نوفم ــن جم ي 3 م
ــادر �ف 1-58-376 الص

.ICNL, 2020 Civil Society Organization Sustainability Index for the Middle East and North Africa, 9th Edition – October 2021, p 58 .291
ICNL, Civic Freedom Monitor, Morocco, 20 October 2022. Available online [https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/morocco] last visited 8 Jan 2023 .292

يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات   293. الفصل 7 من الظه�ي �ش
يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 294. الفصل 3 من ظه�ي �ش

يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 295. الفصل 17 من ظه�ي �ش
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ي حال كانت:
كما تحل الجمعية بموجب مرسوم �ف

ي الشارع.
1.  تحرض على قيام مظاهرات مسلحة �ف

2. تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية.

ي أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.296
اب الوطن� 3. قد تهدف إلى المس بوحدة ال�ت

ط التصريــح إلى الأمانــة العامــة للحكومــة مــع تحديــد  ي حــال خالفــت �ش
ي تتلقــى مســاعدات أجنبيــة �ف

وبموجــب الظهــري تحــل الجمعيــات الــىت
ن يومــا كاملــة مــن تاريــخ التوصــل بالمس��اعدة. 297 المبالــغ المحصــل عليهــا ومصدرهــا داخــل أجــل ثلاثــ�ي

ي قوانينها الأساسية 298، 
كما تحل كل جمعية تقوم بنشاط غ�ي النشاط المقرر �ف

ي حـــالة عــدم 
ي الجمــع العــام �ف

ويبــا�ش عنــد الحــل التلقائـــي للجمعيـــة نقــل أموالهــا وفــق مــا تقــرره قوانينهــا الأساســية أو طبــق مــا يتقــرر �ف
ن الأساســية،  وإذا وقــع حــل الجمعيــة بمقتــىض حكــم قضائـــي، حــدد هــذا الحكــم كيفيــة التصفيــة وفقــاً أو خلافــا  ي القوانــ�ي

وجــود قواعــد �ف
ي المغــرب قــد تعرضــت للحــل بشــكل 

ن الأساس�ـية.299  و بشــكل عــام، لــم تــرد ايــة تقاريــر تفيــد ان الجمعيــات �ف ي القوانــ�ي
للمقتضيــات الــواردة �ف

تعســفي. 

8-4-3 الاستنتاجات

نســان وســيادة  ي الحفــاظ عــى الديمقراطيــة وحقــوق الإ
ا �ف نســان دورًا كبــري ن عــن حقــوق الإ ي والأفــراد المدافعــ�ي

تــؤدي منظمــات المجتمــع المــد�ن
ي تعزيــز وحمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســة 

ي لــه دور رئيــ�ي �ف
ي تظُهــر أن المجتمــع المــد�ن

القانــون، مــا يؤُكــد ذلــك المعطيــات المتوفــرة الــىت
ــم  ي معظ

ــه �ف ي لاتـز�ال تواجه
ــىت ــات ال ــات والمعيق ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــازات ع ــن الانج ــد م ــق العدي ــث حق ــة، حي ــة والاجتماعي والاقتصادي

البلــدان العربيــة.
يعيــة  ي المغــرب يشــابه الــدول العربيــة الأخــرى، وبحاجــة إلى بعــض التعديــات الت�ش

ي �ف
ي للمجتمــع المــد�ن

ــو�ن خلاصــة الأمــر أن الوضــع القان
ن الداخليــة  ي نــص عــى حــق تأســيس الجمعيــات بحريــة، إلا أن القوانــ�ي والحــد مــن بعــض الممارســات التعســفية، بخاصــة أن الدســتور المغــر�ب
ــة،   رات قانوني ــات، إلى جانــب حرمانهــا مــن ممارســة بعــض أنشــطتها دون أي مــرب ي يتــم اتباعهــا تحــد مــن تأســيس الجمعي

ــىت و الممارســات ال
ــ�ي :  ــا ي ــل إلى م ــم التوص ــه ت وعلي

ي تنــص عليهــا 
ــىت ــا يتطلــب عــددًا مــن الإجــراءات الشــكلية ال ي الدســتور، إلا أن تطبيقــه واقعيً

ي التجمــع الســلمي مضمــون �ف
لوحــظ ان الحــق �ف

ن الداخليــة مثــل قانــون التجمعــات العموميــة، ممــا يعطــل ممارســة هــذا الحــق وينتهكــه. بعــض القوانــ�ي

ي مــع غيــاب وســائل انتصــاف فعالــة، 
ر قانــو�ن اف بالجمعيــات غــري المرغــوب فيهــا مــن قبــل الســلطات دون أي مــرب كمــا أن هنالــك تعطيــل للاعــرت

يصــال المؤقــت وثيقــة أساســية تمنــح الجمعيــة تســجيلا يؤهلهــا للعمــل بشــكل  ذلــك مــن خــال رفــض تســليم الايصــالات؛ حيــث يعتــرب الإ
ــالي لا  ــة، بالت ــة إثبــات تقديــم أورقهــا للجهــات المعني ــون، ومــن دون إيصــال مــؤرخ ومختــوم لا يمكــن للجمعي رســمي وســليم بموجــب القان
ــة  داري ــة الإ ــت الجه ــال امتنع ي ح

ــها �ف ــان تأسيس ــد إع ــرارًا ض ــلطات ق ــدر الس ــم تص ــو ل ــىت ل ــاطها ح ــة نش ــدأ ممارس ــة أن تب ــن للجمعي يمك
عــن اســتلام الوثائــق.

اف بالجمعيــات وعــدم اعطاءهــا الوصــولات يحرمهــا مــن ممارســة أنشــطتها ومــن ضمنهــا ايضــاً الحصــول  وبنــاء عــى ذلــك فــإن رفــض الاعــرت
ي أن تحصــل عــى أي تمويــل.

عــى تمويــل، حيــث لا يجــوز لأي جمعيــة لا تتمتــع بالكيــان القانــو�ن

لوحظ ايضاً قيام وزارة الداخلية المتمثلة بالسلطات المحلية بحرمان الجمعيات من ممارسة بعض أنشطتها تعسفاً مثل عقد التدريبات 
ن الداخلية، أيضا مع غياب وسيلة انتصاف فعالة.  والندوات، مخالفة للقوان�ي

ي حــال كان التمويــل خارجيًــا يجــب أن تــرح الجمعيــة عــن ذلــك 
ي الحصــول عــى تمويــل، و�ف

ف لهــا بالكيــان القانــو�ن وتســتطيع الجمعيــة المعــرت
ن يومــا كاملــة مــن تاريــخ التوصــل بالمســاعدة. إلى الأمانــة العامــة للحكومــة مــع تحديــد المبالــغ المحصــل عليهــا ومصدرهــا خــال ثلاثــ�ي

وط التجمعــات الســلمية، وتصــل  ي حــال مخالفــة �ش
كمــا انــه بموجــب قانــون التجمعــات العامــة يتــم اســتخدام العقوبــات الســالبة للحريــة �ف

العقوبــة إلى حــد الحبــس مــدة شــهرين.

ي المغــرب تطبــق القانــون 
ي المغــرب تحُــل بموجــب قــرار مــن المحكمــة الابتدائيــة، كمــا لوحــظ ان المحاكــم �ف

والجديــر بالذكــر ان الجمعيــات �ف
ي قراراتهــا.

ن الوطنيــة �ف الــدولي وتراعــي ســموه عــى القوانــ�ي

يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 296. الفصل 29 من ظه�ي �ش
يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 297. الفصل 32 المكرر من ظه�ي �ش

يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات  298.الفصل 36 من ظه�ي �ش
يف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 299. الفصل 37من ظه�ي �ش
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5-3 تونس 

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 1-5-3 الإ

« – تحــركات مــن الاضطرابــات والثــورة المدنيــة والــراع المســتمر الــذي يؤثــر  ي ي عــام 2010، أشــعلت تونــس مــا يســمى بـــ »الربيــع العــر�ب
�ف

ي 
300، الــىت

طاحــة بدكتاتوريــة بــن عــ�ي ي الإ
، �ف ن ي تســمى أيضــا ثــورة الياســم�ي

عــى العديــد مــن البلــدان العربيــة. نجحــت الثــورة التونســية، الــىت
ي مرحلــة انتقاليــة301،  يكافــح نحــو 

ي تونــس �ف
ي �ف

نســان. وحــىت هــذا اليــوم، لا يــزال نظــام الحكــم الوطــن ز بانتهاكاتــه لحقــوق الإ هــي نظــام يتمــري
ــورة. ــداف الث ــق أه تحقي

ي تعزيــز العدالــة والانتقــال 
ي نحــت مكانــة صلبــة وتعزيــز دوره كمســاهم أســاسي �ف

ي �ف
ي »التجربــة الديمقراطيــة« لتونــس، نجــح المجتمــع المــد�ن

�ف
ي النمــو 

ي عــام 2020302، وتســتمر �ف
ــرث مــن 23000 منظمــة �ف ي تونــس أك

ي �ف
ــغ عــدد منظمــات المجتمــع المــد�ن ــد بل ــاد. وق ي الب

الديمقراطــي �ف
ــري عــى صياغــة  ــري والتأث ــري والاحتجاجــات الســلمية لإحــداث التغي ــة التعب ــا مــن خــال العمــل الجماعــي مــن خــال حري مــن خــال تمكينه

يعــات.  السياســات والت�ش

ي لا يمكــن تقييدهــا إلا مــن خــال 
ي تأســيس الجمعيــات، والــىت

ن أن الدســتور التونــ�ي لعــام 1959303يضمــن حريــة التجمــع والحــق �ف ي حــ�ي
و�ف

ي ظــل النظــام القديــم، تــم تقليــص هــذه الحقــوق 
وعــة. �ف ي تســن حســب الأصــول أو لحمايــة حقــوق الدولــة وأهدافهــا الم�ش

ن الــىت القوانــ�ي
 304. ي

والحريــات إلى حــد كبــري بوســائل غــري قانونيــة تقيّــد أنشــطة منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي تــم اتخاذهــا خــال المرحلــة الانتقاليــة بعــد الثــورة مــن قبــل »«الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح 
ومــن أوائــل الإجــراءات الــىت

ــادئ  ــق بالمب ــادة تتعل ــن 49 م ــذي يتضم ــوم«(305، ال ــنة 2011 )»المرس ــم 88 لس ــوم رق ــدار المرس ــي«، إص ــال الديمقراط ــياسي والانتق الس
ــات،  ــبة، العقوب ــجلات والمحاس ــظ الس ــة، حف ــد المالي ــل؛ والقواع ــاج والح ــا؛ والاندم ي وإدارته

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــيس منظم ــة؛ وتأس العام
وكذلــك الأحــكام الانتقاليــة والختاميــة. وقــد حــل المرســوم محــل قانــون الجمعيــات رقــم 154 لســنة 1959 وتعديلاتــه306،  ويشــمل تأســيس 

. ي
ي الأجنبيــة، وإنشــاء شــبكات منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي الوطنيــة، وإنشــاء فــروع لمنظمــات المجتمــع المــد�ن
منظمــات المجتمــع المــد�ن

Rev�-Jasmine/event/com.britannica.www//:https[  نــت . متوفــر عــى الان�ت ن - التاريــخ التونــ�ي يطانيــة، ثــورة الياســم�ي 300. انظــر: بريتانيكا/الموســوعة ال�ب
ي 2023. 

olution[ آخــر زيــارة 15 كانــون الثــا�ن
لمــان، وأجــرى اســتفتاءً  ي 25 تمــوز 2021، دخلــت تونــس مناطــق سياســية ومؤسســية مجهولــة عندمــا أعلــن الرئيــس قيــس ســعيد حالــة الطــوارئ، وأوقــف ال�ب

301. �ف
https://www.hrw.org/[ نــت ن�ت ي 14 تمــوز 2022. متــاح عــى الإ

ي تونــس، هيومــن رايتــس ووتــش، نــرش �ف
وطنيــاً لتعديــل الدســتور. انظــر: أســئلة وأجوبــة: الاســتفتاء الدســتوري �ف

ي 2023. 
ي 9 كانــون الثــا�ن

news/2022/07/14/qa-tunisias-constitutional-referendum[ آخــر زيــارة �ف

ــوم،  ــة للعل ــك 1815 مخصص ي ذل
ــا �ف ــجلة‹، بم ــات المس ــا 24,216 ›الجمعي ــس لديه ــات )IFEDA(، تون ــول الجمعي ــق ح ــات والتوثي ــات والدراس ــز المعلوم ــا لمرك 302. وفق

ــة،  ــاب بوخياطي ــا. رح ه ــة، وغ�ي ــات أجنبي ــة إلى 209 جمعي ضاف ــة بالإ ــطة الاجتماعي ــة، و 2698 للأنش ــطة الثقافي ــة، و 4795 للأنش ــرأة، و 3047 للرياض ــا الم و 216 لقضاي
https://nawaat.org/2022/02/21/free�[ نــت ن�ت وع قانــون حكومــة بــودن التقييــدي« بتاريــخ 21 شــباط 2022، متــاح عــى الإ لمق�ـا »حريــة تأســيس الجمعيــات: مــرش

ي 2023.
ــا�ن ــون الث ي 9 كان

ــارة �ف dom-to-form-associations-the-bouden-governments-restrictive-draft-law/- آخــر زي
ي الفصــل 7 والفصــل 8 

، وتنميــة الاقتصــاد والتقــدم الاجتماعــي« عــى النحــو المحــدد �ف ي
ام النظــام العــام، والدفــاع الوطــن خريــن، واحــرت

آ
303. وهــذه لغايــات »حمايــة حقــوق ال

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2008.pdf?lang=en#page=1[ نــت ن�ت مــن دســتور عــام 1959 وتعديلاتــه حــىت عــام 2008، وهــي متاحــة عــى الإ
ي 2023.

zoom=100,237,70&2[ آخــر زيــارة 15 كانــون الثــا�ن

.0,,,TUN,,EMHRN,publisher/org.refworld.www//:https[ ــت ن ن�ت نســان لعــام 2009 متاحــة عــى الإ ــوق الإ ور ومتوســطية لحق
أ

ــر الشــبكة ال 304. تقاري
ي 2023.  

ــا�ن ــون الث ــارة 15 كان ــر زي html[ آخ
ي 2023.

ي ]https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Tunisia_88-2011-Eng.pdf[، آخر زيارة 15 كانون الثا�ن
305. متاح �ف

ــة.  جنبي
أ

ي ال
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــمل منظم ي تش

ــىت ــس، ال ي تون
ــة �ف ــري الحكومي ــات غ ــيس المنظم ــق بتأس ــوز 1993 المتعل ي 26 تم

ــؤرخ �ف ــون 1993-80 الم ــك القان 306. وكذل
الفصــل التاســع الأحــكام الختاميــة للمرســوم 88-2011.
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ي حريــة تأســيس الجمعيــات 
، ويمتــد ليؤثــر عــى الحــق �ف ي

وقــد صــدر المرســوم عــدد 2011-88 الخــاص بالجمعيــات لتنظيــم المجتمــع المــد�ن
وع قانــون مــن هــذا  والتجمــع. وكان مــن المقــرر اســتبداله بقانــون أســاسي بعــد إصــدار دســتور جديــد. ومــع ذلــك، لــم تقــدم الحكومــة أي مــرش
ــون أســاسي يعالــج موضــوع الجمعيــات  لمــان قان ي عــام 2014308، لــم يصــدر ال�ب

ــد �ف لمــان307، وبعــد اعتمــاد الدســتور الجدي القبيــل إلى ال�ب
ح�ت تاريخه.309

ي 10 شــباط 2014 عــى الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية، بمــا 
ويؤكــد الدســتور التونــ�ي لعــام 2014 الــذي تــم إقــراره �ف

ي المــادة 37 منــه. 
ي المــادة 35 وحريــة التجمــع �ف

ي ذلــك حريــة تأســيس الجمعيــات �ف
�ف

ــة  ــلطات صلاحي ــح للس ي تمن
ــىت ــة ال ــرات القانوني ــض الثغ ــى بع ــات ع ــاص بالجمعي ــدد 2011-88 الخ ــوم ع ــواء المرس ــن احت ــم م ــى الرغ ع

اف عليهــا.  ي وأنشــطتها وتمويلهــا والإ�ش
تقديريــة عنــد التنفيــذ، إلا أنــه متســاهل إلى حــد كبــري فيمــا يتعلــق بتســجيل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي بذلتهــا 
ي التونــ�ي ســاري المفعــول عــى الرغــم مــن المحــاولات العديــدة الــىت

ي النظــام القانــو�ن
لا يــزال المرســوم الــذي يتمتــع بمكانــة كاملــة �ف

ي 
ي حريــة تأســيس الجمعيــات والحــق �ف

حــة الحــق �ف ي أوائــل شــباط 2022310. وتهــدد هــذه التعديــات المق�ت
الحكومــة لتعديلــه، وكان آخرهــا �ف

ق الأوســط  ــرش ــة ال ي منطق
ــاً �ف ي تمكين

ــد�ن ن المجتمــع الم ــ�ي ــرث قوان ــه أحــد أك ــذي يوصــف بأن ي المرســوم، ال
ــاً �ف ــا حالي التجمــع المنصــوص عليه

ي التونــ�ي تــم الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن.
ي الواقــع، إنــه مــن خــال قــوة المجتمــع المــد�ن

ــا.311 �ف وشــمال إفريقي

ي عــام 2021 إلى تعليــق 
ي أدت �ف

الرئيــس التونــ�ي الحــالي قيــس ســعيد، الــذي يواجــه أزمــة سياســية؛ تفاقمــت بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الــىت
ي أيلــول مــن نفــس العــام الإصلاحــات القادمــة لدســتور عــام 2014. وقــد تــم إجــراء اســتفتاء 

لمــان وإقالــة رئيــس الــوزراء، الــذي أعلــن �ف ال�ب
ي تمــوز 2022312 أســفر عــن دعــم مســودة دســتور عــام 2022 313، والــذي بمجــرد إصــداره ســيضع نظامــاً سياســياً جديــداً.  هــذا وتؤكــد 

عــام �ف
ح، وتحديــداً الفصــل 2 المتعلــق بـــ »الحقــوق والحريــات«، أن مســودة النــص تضمــن الحقــوق الأساســية وتتمــا�ش مــع  مراجعــة النــص المقــرت

امــات تونــس بموجــب المعاهــدات الدوليــة.  ز المعايــري الدوليــة وال�ت

نســان عــى  ي مجــال حقــوق الإ
امــات �ف ز ي الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة والاتحــاد الأفريقــي. وعليهــا ال�ت

إن تونــس هــي دولــة عضــو �ف
نســان. وهــي العهــد الــدولي الخــاص  قليمــي والعالمــي، لكونهــا قــد صادقــت عــى معاهــدات دوليــة وإقليميــة رئيســية لحقــوق الإ الصعيديــن الإ
ــض  ــع بع ــل )م ــوق الطف ــة حق ــة؛ اتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــية. العه ــة والسياس ــوق المدني بالحق
نســان316.  نســان والشــعوب315، لكنهــا لــم تصُــادق بعــد عــى الميثــاق العــر�بي لحقــوق الإ فريقــي لحقــوق الإ

أ
التحفظــات(314. وكذلــك الميثــاق ال

ي 2023. 
نت ]https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf[، آخر زيارة 15 كانون الثا�ن ن�ت 307. متاح على الإ

ــن  ي أطاحــت بالرئيــس زي
ــىت ــورة ال ــاب الث ي أعق

ول 2011 �ف
أ

ــن ال ي ي 23 ت�ش
ــة �ف ــة التأسيســية المنتخب ــل الجمعي ي 2014 مــن قب

ــا�ن ــون الث ي 26 كان
308. اعتمــد دســتور 2014 �ف

ــق  ــد تعلي ــة بع ــاس الحكوم ــاً أس ــكل مؤقت ــذي ش ــون الأول 2011 وال ي 16 كان
ــادر �ف ــتوري الص ــون الدس ــل القان ــل مح ــباط 2014 ليح ي 10 ش

ــراره �ف ــم اق . ت ــ�ي ــن ع ــن ب العابدي
دســتور عــام 1959.

داريــة،  ي التقريــر الســنوي للمحكمــة الإ
داريــة؛ المنشــورة �ف ي القضيــة رقــم 124593 المرفوعــة أمــام المحكمــة الإ

309. انظــر: ملاحظــات مندوبــة الدولــة الســيدة أنــور المنــري �ف
.2014

-sets-saied-kais/analysis/com.newarab.www//:https :انظــر  .https://legislation-securite.tn/law/105213 ي
�ف اح  الاقــرت نــرش  تــم   .310

يدان  ، بقلــم شــري ي
ي تونــس: المجتمــع المــد�ن

حــة، انظــر: هــدف قيــس ســعيد التــالي �ف ات المق�ت society-civil-tunisias-sights-his. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغيــري
soci�-civil-tunisia-in-target-next-saieds-kais/org.pomed//:https[ نــت ن�ت ي 24 شــباط 2022. متــاح عــى الإ

لك�ـو وإيمــي هوثــورن وزاكاري وايــت، �ف
ي 2023.  

ي 16 كانــون الثــا�ن
ety/[. شــوهد آخــر مــرة �ف

 tunisia/monitor-freedom-civic/resources/org.icnl.www//:https :311. انظر
ــتوري  ــتفتاء الدس ــر: الاس ــت 30٪. انظ ة بلغ ــري ــاركة صغ ــبة مش ــل نس ــن أص ــد م ــتور الجدي ــن 90٪ للدس ــرث م ــم أك ــن دع ــفر ع ــذي أس ــتفتاء ال ــة الاس ــت المعارض 312. قاطع
https://www.france24.com/en/[ ــت ن ن�ت ــى الإ ــاح ع ــوز 2022. مت ــا 24، 26 تم ــة، فرنس ــة المعارض ــع مقاطع ــاركة م ــبة المش ــاض نس ــم بانخف ــذي اتس ــس ال ي تون

�ف
ي 2023.

ي 10 كانــون الثــا�ن
africa/20220726-tunisia-constitutional-referendum-marked-by-low-turnout-as-opposition-boycotts[ آخــر زيــارة �ف

ي 30 حزيــران 2022، وهــي متاحــة عــى ]https://legislation-securite.tn/ar/law/105310[ آخــر زيــارة 
ي الجريــدة الرســمية �ف

313. تــم نــرش مســودة النــص �ف
28 كانــون الأول 2022. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Trea�[ ونيــة لك�ت مــم المتحــدة قاعــدة البيانــات الإ
أ

314. قاعــدة بيانــات هيئــات معاهــدات ال
ty.aspx?CountryID=178&Lang=EN[ آخــر زيــارة 28 كانــون الأول 2022. 

نــت  ن�ت نســان والشــعوب عــى الإ فريقيــة لحقــوق الإ
أ

نســان والشــعوب منــذ عــام 2007. انظــر: اللجنــة ال فريقيــة لحقــوق الإ
أ

315. لــم تقــدم تونــس تقريــراً وطنيــاً إلى اللجنــة ال
]statepartiestotheafricancharter/org.achpr.www//:https[ آخــر زيــارة 28 كانــون الأول 2022. 

ول 2022. 
أ

ي 28 كانون ال
نت ]org.ijrcenter//:https[ آخر زيارة �ف ن�ت 316. مركز موارد العدالة الدولية )IJRC( متاح على الإ
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ي أقرهــا وصــادق 
مــا هــو جديــر بالملاحظــة هنــا، هــو أن المــادة 20 مــن الدســتور التونــ�ي لعــام 2014 تنــص عــى أن الاتفاقيــات الدوليــة الــىت

ي مســودة الدســتور 
ن وأد�ن مــن الدســتور. مــع بنــد مماثــل )رقــم 74( وارد �ف عليهــا مجلــس نــواب الشــعب التونــ�ي لهــا مكانــة أعــى مــن القوانــ�ي

حــة لعــام 2022.  المق�ت

ط أن يكونــوا تونــ�ي  ن أو أكــرث تأســيس  جمعيــة بــرش ن طبيعيــ�ي وينــص المرســوم عــدد 2011-88 الخــاص بالجمعيــات، عــى أنــه يمكــن لشــخص�ي
ي 

ي تونــس وأن ا تقــل أعمارهــم عــن 16 ســنة. ويحظــر المرســوم عــى الأفــراد الذيــن يشــغلون مناصــب إداريــة �ف
ن �ف الجنســية أو أجانــب مقيمــ�ي

ي 
ي جمعيــات �ف

ن الأجانــب أن يصبحــوا أعضــاء �ف ن أو المقيمــ�ي ن التونســي�ي ــ�ي الأحــزاب السياســية إنشــاء الجمعيــات أو إدارتهــا. كمــا يحــق للمواطن
ــون.   ــة والقان وط العضوي ــرش ــاً ل ــة وفق ــن جمعي ــحاب م ــاً، أو الانس ــن 13 عام س

ــاج  ــث لا يحت ــجلة. حي ــات المس ــدد الجمعي ي ع
ة �ف ــري ــادة كب ــى زي ــجع ع ــذي ش ــار« ال ــام الإخط ــس لـــ »نظ ي تون

ــات �ف ــاء الجمعي ــع إنش يخض
ضافــة إلى تقديــم الوثائــق  ي تأســيس جمعيــة إلا إلى إخطــار كاتــب العــدل العــام للحكومــة خطيــاً بخصــوص التأســيس، بالإ

الأفــراد الراغبــون �ف
ي الجريــدة الرســمية. تتضمــن إجــراءات 

ساســية �ف
أ

الداعمــة317، ومــن ثــم يتبعهــا نــرش إخطــار يعُلــن فيــه عــن تأســيس ل الجمعيــة ومعلوماتهــا ال
ــؤدي إلى  ــة ي ــداول الزمني ــلطات بالج ام الس ــرتز ــدم ال ــى أن ع ــوم ع ــص المرس ــة.318 ين ــات زمني ــة، ومتطلب ــة واضح ــوات إداري ــيس خط التأس
ي تاريــخ 

.  ومــع ذلــك، ترُكَــت بعــض الخطــوات دون مواعيــد محــددة.  حيــث تكتســب الجمعيــة الشــخصية القانونيــة الكاملــة �ف ي
تأســيس تلقــا�ئ

ي الجريــدة الرســمية، ويمكنهــا بعــد ذلــك العمــل والقيــام بالأنشــطة وقبــول المســاهمات الماليــة.319
نــرش الإخطــار �ف

نشــاء جمعيــة جديــدة،320  نشــاء شــبكة الجمعيــات، ودمــج الجمعيــات ذات الأهــداف والغايــات المتماثلــة لإ هــذا وتوجــد إجــراءات مماثلــة لإ
ي غضــون 30 يومــاً مــن اســتلام الإخطــار، أن 

ن العــام للحكومــة، �ف ة، يجــوز للأمــ�ي ي الحالــة الأخــري
ي لجمعيــة أجنبيــة. و�ف

وتأســيس وجــود قانــو�ن
داريــة. ي برفــض طلــب الجمعيــة الأجنبيــة إنشــاء فــرع داخــل البلــد، والــذي يمكــن الطعــن فيــه أمــام المحاكــم الإ

يصــدر قــراراً مســبب يقــض

داريــة / ومنهــا تكاليــف مراجعــة الوثائــق وهــي عــادةً لا  ــة، فهــي تقتــر عــى تغطيــة المصاريــف الإ أمــا بالنســبة للرســوم الحكوميــة المطلوب
ي يتــم احتســابها عــى أســاس محــدد قــدره 

ي الجريــدة الرســمية، والــىت
تتجــاوز 100 دينــار تونــ�ي )حــوالي 33 دولاراً أمريكيــاً(، وتكاليــف النــرش �ف

6.3 دينــار لــكل ســطر )حــوالي 3 دولارات أمريكيــة(.

ي
2-5-3 تأسيس منظمات المجتمع المد�ن

ي مــن وزارة الداخليــة إلى رئاســة الــوزراء ضمــن »مكتــب 
وبموجــب هيــكل الحوكمــة الجديــد، تــم نقــل الرقابــة عــى منظمــات المجتمــع المــد�ن

ن العــام« - ويشــار إليــه أيضــاً باســم »كاتــب العــدل العــام«. الجمعيــات« التابــع لـــ »الأمــ�ي

ــة  ــف عملي ــة. وتوُصَ ــق الخارجي ي المناط
ــراد �ف ــبة للأف ــل بالنس ي التنق

ــات �ف ــكل صعوب ــا يش ــة، مم ي العاصم
ــيس �ف ــراءات التأس ــام بإج ــم القي ويت

ي 
ــاء �ف ــراد أو أخط ة الأف ــرب ــة خ ــبب قل ــول بس ــد تط ــة، وق ــة مختلف ــات حكومي ــاث مؤسس ــل ث ــى الأق ــن ع ــة، تتضم وقراطي ــا ب�ي ــيس بأنه التأس

نــت، لــم يتــم تنفيذهــا. عــاوة عــى  ن�ت حــت الحكومــة الرقمنــة   مــن خــال تأســيس منصــة عــى الإ الوثائــق. ولتصــدي لهــذه التحديــات، اق�ت
ي النــص، عــى ســبيل المثــال، مــن خــال تأخــري إصــدار تأكيــد اســتلام 

ي بعــض الحــالات، اســتغلت الســلطات الثغــرات الموجــودة �ف
ذلــك، �ف

ي  لهــذه الخطــوة. 
ي الجريــدة الرســمية، حيــث لــم يحــدد المرســوم مــدة   زمــن

الإخطــار المطلــوب للنــرش �ف

ــا،  ــا، وأهدافه ــة وغرضه ــم الجمعي ــمل: اس ي تش
ــىت ــة ال ــتندات المطلوب ــات والمس ــة المعلوم ــات قائم ــاص بالجمعي ــدد 2011-88 الخ ــوم ع ــن المرس ــل 10 م ن الفص ــ�ي 317. يب

، أو صــورة مــن الهويــة الشــخصية لــولي الأمــر إذا كان عمــر المؤســس أقــل  ن ن الطبيعيــ�ي وعنوانهــا، وفروعهــا. صــورة مــن الهويــة الوطنيــة لمؤســ�ي الجمعيــة مــن الأشــخاص التونســي�ي
ن أو ممثليهــم. ن مــن المؤسســ�ي ن مــن عقــد التأســيس موقعتــ�ي ن أصليتــ�ي ن الأجانــب، نســخت�ي قامــة للمؤسســ�ي مــن 18 ســنة، نســخة مــن شــهادة الإ

ي ذلــك اســمها وأهدافهــا وغاياتهــا وعنوانهــا وأي فــروع لهــا ومتطلبــات العضويــة، ورســوم 
خطــار وعقــد التأســيس بمــا �ف ي الإ

318. تغطــي المتطلبــات تقديــم معلومــات محــددة �ف
العضويــة والهيكليــة والســلطات.

319. الفصل 12 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات.

320. الفصل 32 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات.
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د بتدابــري أخــرى تفــرض  ي حــد ذاتــه مُهــدَّ
ي المرســوم والــذي لا يتطلــب موافقــة مســبقة مــن الســلطات، هــو �ف

إن »نظــام الإخطــار« المعتمــد �ف
كات  ي للمؤسســات الــذي يتطلــب مــن الــرش

متطلبــات إداريــة إضافيــة عــى الجمعيــات، مثــل القانــون رقــم 2018-30 الــذي وضــع ســجل الوطــن
ــون غــري  ــدولي للقان ــد. ووفقــاً للمركــز ال ي هــذا الســجل العــام الجدي

ي التســجيل �ف
العامــة والخاصــة، ومــن جميــع منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي وســيؤثر عــى الــدور التحويــ�ي الــذي تلعبــه 
لزامــي هــذا »ســيؤدي فعليًــا إلى النفــور مــن العمــل المــد�ن ط التســجيل الإ الربحــي )ICNL(، فــإن �ش

ــة  ــا توســع نطــاق المراقب جــراءات أنه ــات«321. ويعتقــد منتقــدو الإ ــة تأســيس الجمعي ــادئ حري ــات. ومــن شــأنه أيضــاً أن يحــد مــن مب الجمعي
322. عــاوة 

ي
. ويجــوز رفــض طلبــات التســجيل وفقــاً للســلطة التقديريــة لمجلــس الســجل الوطــن ي

ن عــى المجتمــع المــد�ن اف الحكوميــ�ي والإ�ش
ــات  ــع عقب ــق وض ــن طري ــات ع ــجيل الجمعي ــري تس ــون بتأخ ــت القان ــة انتهك ــأن الحكوم ــة ب ــري حكومي ــات غ ــدة منظم ــت ع ــك، جادل ــى ذل ع

وريــة، غالبــاً لدوافــع سياســية.323 وقراطيــة غــري ض� ب�ي

ــي  ــاد الاجتماع ــل »الاقتص ــذي يفصّ ــم 2020-30 ال ــون رق : القان ي
ــد�ن ــع الم ــان بالمجتم ــن يتعلق ن جديدي ــ�ي ــان قانون لم ــر ال�ب ــام 2020، أق ي ع

�ف
« »، والــذي يشــمل أنواعــا محــددة مــن التعاونيــات ومجموعــات التنميــة. والقانــون رقــم 2020-37 بشــأن التمويــل الجماعــي، الــذي  ي

والتعــاو�ن
324. ن ي مصــدراً جديــداً للتمويــل. ومــع ذلــك، بســبب التطــورات السياســية، لــم يتــم تنفيــذ القوانــ�ي

يوفــر لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

3-5-3 تحديد الأهداف والغايات

ي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، عــى أســاس غــري ربحــي. وبمجــرد إنشــائها، يســمح للأعضــاء 
تنشــط الجمعيــات �ف

؛  ــاسي ــا الأس ي نظامه
ــك �ف ــون ذل ــة أن يك يط ــم، �ش ــاس دائ ــى أس ــا ع ــا وغاياته ــق أهدافه ي لتحقي

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــار منظم ي إط
ــل �ف بالعم

نســان، عــى النحــو  م الجمعيــة مبــادئ قواعــد القانــون؛ الديمقراطيــة؛ التعدديــة؛ الشــفافية؛ المســاواة وحقــوق الإ الأنشــطة والتمويــل، تحــرت
ي صادقــت عليهــا تونــس.325

ي الاتفاقيــات الدوليــة الــىت
المنصــوص عليــه �ف

ز  ي أهــداف أو القيــام بأنشــطة تدعــو إلى العنــف؛ خطــاب الكراهيــة؛ التعصــب، والتميــري
: تبــن ويحظــر صراحــةً عــى الجمعيــات القيــام بمــا يــ�ي

عــى أســس دينيــة أو وطنيــة أو إقليميــة. لا يجــوز للجمعيــات القيــام بأنشــطة تجاريــة لتوزيــع الأربــاح عــى أعضائهــا لتحقيــق مكاســب شــخصية 
ي أي 

ن �ف ن السياســي�ي ــة للأحــزاب السياســية أو المرشــح�ي ــم مســاهمات مالي ــل أو تقدي ــات جمــع التموي ، ولا يجــوز للجمعي ي ــىب ي أو للتهــرب الض�
انتخابــات. وهــذا لا يمنــع الجمعيــات مــن التعبــري عــن آرائهــا السياســية أو مواقفهــا فيمــا يتعلــق بقضايــا المصلحــة العامــة.326

ي يوفرهــا المرســوم، كانــت هنــاك بعــض التقاريــر عــن حــالات طلبــت فيهــا الســلطات إزالــة أنــواع معينــة مــن 
وعــى الرغــم مــن الضمانــات الــىت

ي وقــت الإخطــار بالتأســيس327. 
ي �ف

الأهــداف، مثــل »مكافحــة الفســاد« و »مراقبــة الأداء الحكومــي« مــن عقــد تأســيس منظمــات المجتمــع المــد�ن
ن تــم  ي تقييــم دور المؤسســات الحكوميــة. كمــا أنــه موثــق جيــداً أن نشــطاء المثليــ�ي

علمــاً بــأن المــادة 5 مــن المرســوم تمنــح الجمعيــات الحــق �ف
، و«الفاحشــة«، والســلوك الــذي يعتــرب »مســيئاً  ي

ا�ض ي تعاقــب عــى التفاعــات الجنســية المثليــة بالــرت
ن الــىت اعتقالهــم ومعاقبتهــم وفقــاً للقوانــ�ي

لــ�آداب العامــة«.328

https://monitor.civicus.org/updates/2018/09/06/[ ــت ن ن�ت ــى الإ ــاح ع ــول 2018، مت ي 6 أيل
ــال �ف ــرش المق ــم ن ــيفيكوس، ت ، س ي

ــد�ن ــاء الم ــار الفض ــة مس 321. مراقب
ي 2023. 

regulation-restriction-tunisias-new-law-threat-flourishing-civil-society/ آخــر زيــارة 14 كانــون الثــا�ن
 ]https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2022[ نــت ن�ت ي العالــم 2022، تونــس، إي 2. متــاح عــى الإ

322. فريــدوم هــاوس، الحريــة �ف
ي 2023. 

آخــر زيــارة 15 كانــون الثــا�ن
https://www.state.gov/re�[ نــت  ن�ت الإ عــى  متــاح  تونــس.  نســان:  الإ حقــوق  ممارســات  حــول   2021 لعــام  الــدول  تقاريــر  مريكيــة، 

أ
ال الخارجيــة  وزارة   .323

 .2023 ي 
الثــا�ن كانــون   15 زيــارة  آخــر   ،]/ports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia

صــدار 10، كانــون  وســط وشــمال أفريقيــا، الإ
أ

ق ال ي لعــام 2021 لمنطقــة الــرش
324. المركــز الــدولي للقانــون غــري الهــادف للربــح ICNL، مــؤ�ش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــد�ن

أول 2022، ص 67.
325. الفصل 3 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات. 
326. الفصل 4 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات.

ــادف  ــري اله ــون غ ــدولي للقان ــز ال ــة )KADEM( والمرك ــولات الديمقراطي ــىبي للتح ــز الكواك ــن مرك ــادر ع ــات ص ــز سياس ــس، موج ي تون
ــات �ف ــيس الجمعي ــة تأس ــآكل حري 327. ت

-Vs-Brief-Policy/2020/01/uploads/content-wp/org.kawakibi.www//:https[ نــت  ن�ت الإ عــى  متــاح  الأول 2014.  كانــون   ،)ICNL( للربــح 
ي 2023.  

ــا�ن ــون الث ــارة 13 كان ــر زي pdf.1-Anglaise [ آخ
https://www.kawakibi.org/wp-content/uploads/2020/01/Poli�[ نــت ن�ت 328. تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2021/2022، تونــس. متــاح عــى الإ

ي 2023. 
cy-Brief-Vs-Anglaise-1.pdf[ آخــر زيــارة 15 كانــون الثــا�ن
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ي  ي الملكيــة329 والتقــا�ض
وبمجــرد تأســيس الجمعيــات، فإنهــا تكتســب الشــخصية القانونيــة الكاملــة للعمــل وفقــاً للقانــون. وهــذا يتضمــن الحــق �ف

ي أربعــة 
عــات والوصايــا. ويحــدد المرســوم المــوارد الماليــة للجمعيــات �ف ي الأصــول، وكذلــك قبــول المســاعدات والمســاهمات والت�ب

والتــرف �ف
عــات والمســاهمات الماليــة، ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة )مــع حظــر قبــول  أنــواع: )أ( رســوم العضويــة؛ )ب( المســاعدات العامــة، )ج( الت�ب
ي تدافــع عــن مصالــح وسياســات تلــك البلــدان(؛ 

ي لا تربطهــا علاقــات دبلوماســية مــع تونــس، أو مــن المنظمــات الــىت
التمويــل مــن البلــدان الــىت

ي 
نشــطة الــىت

أ
ي وأنشــطتها ومشــاريعها330. ترتبــط نفقــات الجمعيــات بتنفيــذ ال

و)د( العائــدات المتأتيــة مــن ممتلــكات منظمــات المجتمــع المــد�ن
ــال  ــن خ ــاً( م ــوالي 163 دولاراً أمريكي ــار )ح ــمائة )500( دين ــاوز خمس ي تتج

ــىت ــة ال ــات المالي ــع المعام ــم جمي ــب أن تت ــا، ويج ــق أهدافه تحق
ــة مــن أجــل التحايــل عــى الحــد المذكــور.331 ــة المعامــات المالي ــة أو بموجــب شــيكات، ولا يمكــن تجزئ ــة أو بريدي حــوالات مصرفي

ي يمكــن أن تكــون إمــا بنــوك تجاريــة أو مــن خــال مكتــب 
ووفقــاً لذلــك، يجــب عــى جميــع الجمعيــات فتــح حســاب مــع مؤسســات ماليــة، والــىت

خطــار الرســمي  ي تشــمل نســخة مــن الإ
ــىت ــة، وال ــم المســتندات الداعم ي غضــون أســبوع بعــد تقدي

ــادةً �ف ــم إنشــاء الحســابات ع ــد332. يت ي ال�ب
ن العــام للحكومــة،  ، وموافقــة الأمــ�ي ن ي الجريــدة الرســمية، عقــد التأســيس، ونســخة مــن بطاقــات هويــة المؤسســ�ي

المنشــور حســب الأصــول �ف
 . ي يــىب ونســخة مــن شــهادة التســجيل الض�

ر  ، ويــرب ي غالبــاً فــإن الحــد المنصــوص عليــه وهــو 500 دينــار تونــ�ي )حــوالي 163 دولاراً أمريكيــاً( مســتوحى مــن قواعــد تمويــل الاتحــاد الأورو�ب
داري مقابــل ضمــان وجــود ســجلات مكتوبــة للنفقــات واللازمــة لحمايــة مصالــح الأعضــاء وعامــة النــاس. وعــاوة عــى ذلــك، يتضمــن  عبئــه الإ

 . ي
ي إلا بقــرار قضــا�ئ

يديــة لمنظمــات المجتمــع المــد�ن المرســوم عــدم تجميــد الحســابات المصرفيــة أو ال�ب

ــة لمســاعدة الجمعيــات ودعمهــا، عــى أســاس  اني ز ي الم�ي
ــة مســؤولية تخصيــص المبالــغ اللازمــة �ف وبموجــب المرســوم، تقــع عــى عاتــق الدول

وط  الاختصــاص والمشــاريع والأنشــطة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، صــدر المرســوم رقــم 5183 لســنة 2013 بشــأن تحديــد معايــري وإجــراءات و�ش
ــاً،  ــام متواضع ــل الع ــزال التموي ــىت الآن، لا ي ــورة. ح ــة المذك ــات العام ــى النفق اف ع ــري الإ�ش ز وتوف ــري ــات لتمي ــام للجمعي ــل الع ــح التموي من
ــل  ــاً مفصــاً لمصــادر التموي ــدم وصف ــوان المحاســبة، يق ــر ســنوي إلى دي ــم تقري ة تشــمل تقدي ــري ــة كب ــاغ ورقاب ــات إب وينطــوي عــى متطلب

  . جنــىبي
أ

ي للاســتفادة مــن الدعــم ال
ك عــدد جديــر بالاعتبــار مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن العامــة ونفقاتهــا333. ممــا يــرت

ي الفرديــة334 عــى الرغــم مــن أن أرقــام 
ي لمنظمــات المجتمــع المــد�ن هنــاك معلومــات مفصلــة محــدودة عــن المبلــغ الدقيــق للتمويــل الأجنــىب

ن  قليميــة335. ويتعــ�ي عــام 2016 تظهــر أن مــا يقــرب مــن 11٪ مــن الجمعيــات تتلقــى الدعــم المــالي مــن خــال مصــادر التمويــل الدوليــة والإ
ــن  ــل ع ــان مفص ــرش إع ــه، ن ــل أو قبول ــب التموي ــرار طل ــخ ق ــن تاري ــد م ــهر واح ــون ش ي غض

ــاً، �ف ــاً أجنبي ــى تموي ي تتلق
ــىت ــات ال ــى الجمعي ع

ن العــام للحكومــة خطيــاً مقابــل إيصــال تســليم  ، وإبــاغ الأمــ�ي ي
و�ن لكــرت عــام المحليــة، وعــى موقعهــا الإ ي إحــدى وســائل الإ

الأمــوال الأجنبيــة �ف
مضمــون.336

ي للممتلــكات بالقــدر الــازم لاتخــاذ مركــز لهــا ومراكــز لفروعهــا، أو مكانــا يجتمــع فيــه أعضاؤهــا، أو لتحقيــق 
329. وحــددت المــادة 37 مــن المرســوم تملــك منظمــات المجتمــع المــد�ن

وريــا لأغراضهــا ويعتــرب الثمــن مــورداً لهــا. ي أي عقــار لــم يعــد ض�
أهدافهــا وفقــا للقانــون، كمــا يجــوز للجمعيــة التــرف �ف

330. الفصل 34 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات.
ن 37 و38 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات. 331. الفصل�ي

يدية وتدير الخدمات المصرفية داخل تونس.  كة المسؤولة عن الخدمات ال�ب يد التونسي هي ال�ش 332. ال�ب
333. الفصل 44 من المرسوم عدد 2011-88 الخاص بالجمعيات.

https://studies.aljazeera.net/ar/[ نــت ن�ت ي التونســية يمكــن أن يــرض بــرأس المــال الاجتماعــي، متــاح عــى الإ
جنــىبي لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

أ
334. التمويــل ال

ي 2023 
ي 14 كانــون الثــا�ن

node/1397#a25[ آخــر زيــارة �ف
ــت  ن ن�ت ــى الإ ــاح ع ــول 2016. مت ــخ أيل ــة بتاري ــولات الديمقراطي ــىبي للتح ــز الكواك ــن مرك ــادر ع ــر ص ــس، تقري ي تون

ي �ف
ــد�ن ــع الم ــة للمجتم ــة التمكيني ي للبيئ

ــن ــم الوط 335. التقيي
ي 12 كانــون 

]pdf.en-tunisia-eena/reports-eena/publications-and-reports/documents/org.civicus.www//:https [ آخــر زيــارة �ف
ي 2023. 

ــا�ن الث
 . جن�بي

أ
336. وقد وضعت الحكومة نموذج معاي�ي ليتم تقديمه لقبول التمويل ال
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 ، ي ــان الأورو�ب لم ــل ال�ب ، مث ــدولي ــع ال ــن المجتم ــاوف م ــتجابة إلى مخ ــالي للاس ــة الم ــام المراقب ــية نظ ــلطات التونس ــززت الس ــام 2018، ع ي ع
�ف

رهــاب أو المخاطــر الجنائيــة. هــذه الســيطرة عــى الحســابات والمعامــات الماليــة لمنظمــات المجتمــع  المتعلقــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإ
ي مــن قبــل مؤسســات مثــل البنــك المركــزي، الــذي يجــب أن يوافــق تقريبــاً عــى جميــع المعامــات الدوليــة، قــد أضافــت تكاليــف وأدت 

المــد�ن
وعــة.337 ــة م�ش ــات مصادقــة لتلقــي التمويــل مــن مصــادر خارجي ــات بعملي ــاع الوقــت، حيــث يجــب أن تمــر الجمعي إلى ضي

كات أو الأفــراد مســموح  ع مــن الــرش عــات المحليــة مســموح بــه بموافقــة مســبقة مــن الســلطات، وقبــول التــرب شــارة إلى أن جمــع الت�ب تجــدر الإ
ي 

يطــة أن تكــون للمنظمــات الــىت يبــة الدخــل بنســبة تصــل إلى 2٪، �ش عــات مــن تخفيــض مــن ض� بــه ويتــم التشــجيع عليــه. وتســتفيد هــذه الت�ب
. ي

ي أو العلمــي أو الاجتماعــي أو الثقــا�ف ي أو التدريــىب تخــدم المصلحــة العامــة أو ذات الطابــع الخــري

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-5-3 الإ

.   وبموجــب المرســوم،  ي
ي كمــا أن لديــه الأداة اللازمــة لمراقبــة منظمــات المجتمــع المــد�ن

يضمــن المرســوم اســتقلالية منظمــات المجتمــع المــد�ن
ي ذلــك 

ي وفقــاً لمعايــري المحاســبة الوطنيــة والاحتفــاظ بالســجلات338، بمــا �ف ي الحفــاظ عــى نظــام محاســىب
ن عــى منظمــات المجتمــع المــد�ن يتعــ�ي

ي يجــب الاحتفــاظ بهــا لمــدة عــرش )10( ســنوات. هــذا ويتــم وضــع المزيــد مــن المتطلبــات والموافقــات عــى 
الوثائــق والســجلات الماليــة الــىت

ي 
( وكذلــك تلــك الــىت ي تتجــاوز مواردهــا الســنوية مبلــغ مائــة ألــف )100,000( دينــار )حــوالي 32,500 دولار أمريــ�ي

ي الــىت
منظمــات المجتمــع المــد�ن

هــا وتوزيعهــا عــى الهيئــة العامــة  لزامــي لمدقــق خارجــي، وتقديــم تقاريــر ســنوية إلى الحكومــة، ون�ش ن الإ تتلقــى تمويــاً عامــاً، تشــمل التعيــ�ي
ي بعــض الحــالات فحــص الســجلات. 

ي للموافقــة عليهــا، و�ف
لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

ي نظــام 
داريــة بالتدخــل �ف ي محــدودة، حيــث لا يســمح للســلطات الإ

ي هــذا الســياق، فــإن الرقابــة الحكوميــة عــى منظمــات المجتمــع المــد�ن
و�ف

ــات متعــددة  ة عــرب هيئ ضافــة إلى حقيقــة أن الاختصاصــات منتــرش ي عقــد تأسيســها. وبالإ
ي �ف

ــه منظمــات المجتمــع المــد�ن ــذي اعتمدت دارة ال الإ
يــة وماديــة محــدودة لغايــات  ي لديــه مــوارد ب�ش

ن العــام للحكومــة المســؤول عــن منظمــات المجتمــع المــد�ن مســؤولة عــن الرقابــة، فــإن الأمــ�ي
ي مناطــق أخــرى وبموجــب أدوات قانونيــة مختلفــة، مثــال 

داريــة بعمليــات التفتيــش �ف إجــراء ضبــط فعــال. ومــع ذلــك، قــد تقــوم الســلطات الإ
ي تديــر النظــام 

ي تتفقــد ظــروف التوظيــف والعمــل، أو وزارة الماليــة، الــىت
ذلــك، وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وصنــدوق الضمــان الاجتماعــي، الــىت

يبيــة. ي الــذي قــد يــؤدي إلى فــرض عقوبــات ماليــة وأعبــاء ض� يــىب ي بالتفتيــش الض�
، ويمكنهــا أن تهــدد منظمــات المجتمــع المــد�ن ي يــىب الض�

ي تطبقهــا الســلطات بطريقــة فعالــة، 
ي للعقوبــات الــىت

ي المرســوم، ســيعرض منظمــات المجتمــع المــد�ن
امــات الــواردة �ف ز إن عــدم الامتثــال للال�ت

ــا  ــة، يليه ــذار« لاتخــاذ إجــراءات تصحيحي ــدءاً مــن »إن ي شــدتها، ب
ــات �ف . تتصاعــد هــذه العقوب ي

دون أي احتجــاج مــن جانــب المجتمــع المــد�ن
يقــاف عــن العمــل مــن رئيــس المحكمــة الابتدائية  ي حالــة عــدم الامتثــال. ويصــدر قــرار الإ

ن )30( يومــاً �ف »تعليــق« الأنشــطة لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــ�ي
ــة  ي حال

، �ف ي
ــاري / القضــا�ئ ــا بـــ »الحــل« الإجب ــات المُشــار إليه ــه. وتنتهــي العقوب ــة ويجــوز الطعــن في ــن الحكوم ــب م ــاءً عــى طل ــس، بن بتون

ي تونــس، يصــدر بنــاءً عــى طلــب 
ي الانتهــاك. يتــم الحــل الإجبــاري بقــرار مــن المحكمــة الابتدائيــة �ف

ي المعنيــة �ف
اســتمرار منظمــة المجتمــع المــد�ن

ي أن تســتأنف قــرار المحكمــة. كذلــك فــإن العقوبــات المفروضــة بموجــب 
الحكومــة أو شــخص ذي مصلحــة. ويجــوز لمنظمــة المجتمــع المــد�ن

ن أخــرى. ي تفرضهــا قوانــ�ي
المرســوم هــي إلى جانــب العقوبــات الماليــة والجنائيــة الــىت

ول 
أ

ــون ال ــخ كان ــا، بتاري ــمال أفريقي ــط وش وس
أ

ق ال ــرش ــية وال ــة التونس ــالي للجمهوري ــل الم ــة العم ــث لمجموع ــزز الثال ــة المع ــر المتابع ــر: تقري ــات، انظ ــن المعلوم ــد م 337. لمزي
نــت ]h https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/MENAFATF-3rd-FUR-Tunisia.pdf[ آخــر زيــارة 22 كانــون الأول  ن�ت 2018. متــاح عــى الإ

 .2022
ــة  ن النقدي ــ�ي ز ب ــري ــع التمي ــا، م ــات والوصاي ع ــاعدات والت�ب ــجل المس ــك س ــاريعها، وكذل ــطتها ومش ــة، وأنش داري للجمعي ــكل الإ ــداولات الهي ــاء، وم عض

أ
ــجل ال ــي س ــذه ه 338. وه

والعينيــة، العامــة والخاصــة، الوطنيــة والأجنبيــة، منهــا.
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ــات  ــر التجمع ــعة لحظ ــلطة واس ن بس ــؤول�ي ــمح للمس ــذي يس ــام 1969 ال ــون ع ــب قان ــدة بموج ــاج مقي ــلمي أو الاحتج ــع الس ــة التجم إن حري
ي 2015، ممــا ســمح بمزيــد مــن القيــود عــى 

يــن الثــا�ن ي 25 ت�ش
ضافــة إلى ذلــك، أعلنــت تونــس حالــة الطــوارئ �ف ــد بشــدة. بالإ العامــة، وهــو مقيِّ

راً. وقــد  ي تونــس، كان ذلــك مــرب
ي عــى حافلــة الأمــن الرئــاسي �ف . بعــد هجــوم إرهــا�ب ي

الحريــات المدنيــة للأشــخاص ومنظمــات المجتمــع المــد�ن
ن أمــور أخــرى، بفــرض حظــر التجــول والحظــر الكامــل للمظاهــرات العامــة دون أمــر مــن المحكمــة.339 ــ�ي ــة الطــوارئ، مــن ب ســمحت حال

ي تمــوز 2021، اســتناداً إلى المــادة 80 مــن الدســتور، أصــدر الرئيــس قيــس ســعيد مرســوماً يحظــر الاجتماعــات العامــة لأكــرث من ثلاثة أشــخاص. 
�ف

حيــث يقيــد الأمــر أنشــطة المنظمــات غــري الحكوميــة. وعــى الرغــم مــن المرســوم، ســمحت الحكومــة ببعــض الاحتجاجــات الســلمية340. ومــع 
ذلــك، أفُيــد بــأن أفــراد الأمــن اســتخدموا القــوة المفرطــة لتفريــق المتظاهريــن الذيــن ينــددون بالمصاعــب الاقتصاديــة ويطالبــون بالعدالــة 

طــة.341 ــة ووضــع حــد لقمــع ال�ش الاجتماعي

You�و Facebook ي�ف تونــس، تصفيــة المحتــوى غــري معتــادة. حيــث يمكــن الوصــول بحريــة إلى تطبيقــات الوســائط الاجتماعيــة الشــائعة مثــل
ي عــن حــدوث انقطاعــات 

عــام والمجتمــع المــد�ن Tube و Twitter وخدمــات اســتضافة المدونــات الأجنبيــة. هــذا وقــد أبلــغ ممثلــو وســائل الإ
ــاً عندمــا حــاول أعضــاء  ن مؤقت ــ�ي ي آذار 2022، تــم تعطيــل المنصت

نــت. و�ف ن�ت ــان للتعــاون عــرب الإ ي Zoom و Teams Microsoft، وهمــا أدات
�ف

نــت. وبعــد ســاعات مــن الجلســة، حــل الرئيــس  ن�ت ي تمــوز 2021 إجــراء جلســة عامــة عــرب الإ
لمــان الذيــن تــم إيقافهــم مــن قبــل الرئيــس �ف ال�ب

لمــان نهائيــاً.342 قيــس ســعيد ال�ب

ائب 6-5-3 ال�ض

ــع  ــات المجتم ــة لمنظم ــة العام ــة المنفع ــى صف ــص ع ــه لا ين ــا أن ــة، كم يبي ــائل الض� ــاول المس ــددة تتن ــكام مح ــوم أي أح ــن المرس ولا يتضم
ائــب الشــخصية  ، أهمهــا: قانــون الض� ن ي تتكــون مــن عــدة قوانــ�ي

يبيــة الوطنيــة الــىت ي للأنظمــة الض�
. تخضــع منظمــات المجتمــع المــد�ن ي

المــد�ن
ائــب المحليــة وقانــون الحقــوق  يبــة القيمــة المضافــة )VAT(؛ رســوم الطوابــع ورســوم التســجيل؛ قانــون الض� كات؛ قانــون ض� ائــب الــرش وض�
ائــب،  ، ككيانــات قانونيــة، إلى الحصــول عــى رقــم تعريــف دافــع الض� ي

ي بموجبهــا تحتــاج منظمــات المجتمــع المــد�ن
يبيــة. والــىت والإجــراءات الض�

ضافيــة المرتبطــة بهــا إلى  داريــة والرســوم والتكاليــف الإ عبــاء الإ
أ

ن وال ة القوانــ�ي يبيــة الشــهرية والســنوية343. وقــد أدت كــرث قــرارات الض� وتقديــم الإ
كات. وإذا  امــات الــرش ز ي تتحمــل نفــس ال�ت

، والــىت ي
ي تواجــه منظمــات المجتمــع المــد�ن

ن القضايــا الأكــرث تحديــاً الــىت ائــب مــن بــ�ي جعــل مســألة الض�
لــم يتــم الوفــاء بهــا، فســيؤدي ذلــك إلى تجميــد التحويــات، وفــرض الغرامــات. 

اكــم عــى أنشــطة منظمــات المجتمع  يبــة الدخــل البالغــة %20 لا ت�ت ، فــإن ض� ي
نظــراً للطبيعــة »غــري الهادفــة للربــح« لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

ي عــام 2017 التأكيــد عــى 
يبيــة344 �ف ي مــا لــم تكــن مــدرة للربــح ويتــم توزيعهــا عــى أعضائهــا. وقــد أعــاد قــرار صــادر عــن الســلطات الض�

المــد�ن
هــذا المبــدأ. ويتــم تقديــم اقتطــاع لــوكالات التمويــل يصــل إلى 5٪ مــن دخلهــا وقــد يصــل إلى 10٪ إذا تــم منــح التمويــل للمنظمــات العاملــة 

ي مناطــق التنميــة ذات الأولويــة.345
�ف

.www//:https[ نــت ن�ت ول 2022. متــاح عــى الإ
أ

يــن ال 339. المركــز الــدولي للقانــون غــري الهــادف للربــح ICNL، مرصــد الحريــات المدنيــة، تونــس، آخــر تحديــث 28 ت�ش
ي 2023. 

tunisia/monitor-freedom-civic/resources/org.icnl[، آخــر زيــارة 15 كانــون الثــا�ن
مريكية

أ
l.340 وزارة الخارجية ال

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tuni�[ نــت ن�ت ــاح عــى الإ ــر العالمــي 2022، تونــس. مت ــش، التقري 341. هيومــن رايتــس ووت
ي 2023. 

ــا�ن ــارة 15 كانــون الث sia#8f8e63[، آخــر زي
ــارة 14  ــر زي ــت ]https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-net/2022[ آخ ن ن�ت ــى الإ ــاح ع ــس. مت ــت، تون ن ن�ت ــة الإ ــاوس، حري ــدوم ه 342. فري

ي 2023. 
كانــون الثــا�ن

https://oxfordbusinessgroup.com/reports/tunisia/2016-re� [ نــت ن�ت عمــال، متاحــة عــى الإ
أ

ي تونــس، مجموعــة أكســفورد لل
يــىبي �ف 343.  مراجعــة النظــام الض�

ي 2023
ي 14 كانون الثا�ن

port/economy/need-to-know-the-national-tax-system-at-a-glance[ آخــر زيــارة �ف
ــارة 14  نــت ]finance_loi/ar/tn.gov.finances.www//:http[ آخــر زي ــاح عــى الان�ت ــة )DGELF(. مت يبي يعــات الض� ــة العامــة للدراســات والت�ش 344. المديري

ي 2023
كانــون الثــا�ن

نــت  ن�ت وســط وشــمال أفريقيــا، 2018. متــاح عــى الإ
أ

ق ال ي أوروبــا ومنطقــة الــرش
ن الرئيســية مــن 10 دول �ف : دليــل للقوانــ�ي ي

345. صفحــة 152، تســجيل جمعيــات المجتمــع المــد�ن
ي 2023. 

ي 14 كانون الثا�ن
]https://ecnl.org/sites/default/files/files/ECNL-ICNL-Registration-Handbook-Arabic.pdf[ آخــر زيــارة �ف
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يات وأنشــطة منظمــات  يبــة المبيعــات، وهــي نســبة عامــة محــددة بنســبة %19، تخضــع مشــرت يبــة القيمــة المضافــة أو ض� وفيمــا يتعلــق بض�
ي جميــع الأحــوال، يجــب الحصــول عــى 

ي مجــالات حيويــة معينــة أو كانــت مجانيــة، و�ف
يبــة القيمــة المضافــة مــا لــم تكــن �ف ي لض�

المجتمــع المــد�ن
ــة  ــة، وبنــك الطعــام، ورعاي ــة والتدريبي ــة والتعليمي ي ــة. المجــالات المســتثناة هــي ذات الأغــراض الخ�ي يبي شــهادة إعفــاء مــن الســلطات الض�

ن ومــا شــابه ذلــك. الفقــراء والمســن�ي

ــة  يب ي معفــى مــن ض�
ــل منظمــات المجتمــع المــد�ن ــح مــن قب ــرار صــدر عــام 2018346 أن اســتخدام أمــوال المن ي هــذا الســياق، أوضــح ق

و�ف
ي الأجنبيــة 

يات المحليــة فقــط، ومحــدد بســقف مبلــغ التمويــل المســتلم. ولا يجــوز لفــروع منظمــات المجتمــع المــد�ن القيمــة المضافــة للمشــرت
. ي ســياق التعــاون الــدولي

يبــة القيمــة المضافــة إلا �ف ي الخــارج أن تتمتــع بإعفــاء مــن ض�
الممولــة بالكامــل مــن المنظمــة الأم �ف

اء أو نشــاط، وتمتنــع العديــد  يبــة القيمــة المضافــة هــو إجــراء مرهــق يجــب القيــام بــه لــكل عمليــة �ش عفــاء مــن ض� إن إجــراء الحصــول عــى الإ
يبــة القيمــة المضافــة.347 ي عــن الحصــول عــى إعفــاء مــن ض�

مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن

يبــة الأمــاك والجمــارك. وبالرغــم  ة، مثــل ض� ة وغــري مبــا�ش ائــب أخــرى مبــا�ش ي لرســوم وض�
وبخــاف ذلــك، تخضــع منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــة أخــرى  ــا مالي ــن مزاي ــد تســتفيد م ــا ق ــا أنه ــب، كم ائ ــاً لا تخضــع للض� ــاً عام ــى تموي ي تتلق
ــىت ي ال

ــد�ن ــات المجتمــع الم ــإن منظم ــك، ف ــن ذل م
ــج الاجتماعــي  وي ــة لل�ت ــواد مصمم ــة، أو م ــة أو رياضي ــواد ثقافي اد م ــة اســت�ي ي حال

ــة �ف اف الدول ــت تخضــع لإ�ش ــة إذا كان ــل الرســوم الجمركي مث
ــي.348 والتعليم

7-5-3 الحل

. الأول هــو »الحــل الطوعــي«، ويتــم  ن ي المرســوم ويمكــن أن تتخــذ أحــد شــكل�ي
ي محــددة بوضــوح �ف

إن عمليــة حــل منظمــات المجتمــع المــد�ن
ــادة 19 مــن المرســوم أن يتضمــن  ط الم ي صــادر بموجــب عقــد تأسيســها. وتشــرت

ــرار مــن أعضــاء منظمــة المجتمــع المــد�ن ــة بموجــب ق بحري
ي حالــة الحــل الطوعــي، يجــب عــى منظمــات 

النظــام الأســاسي للجمعيــة أســاليب التعليــق المؤقــت، أو الحــل، وقواعــد تصفيــة الأصــول. �ف
ن العــام للحكومــة خطيــاً بالقــرار؛ وتفاصيلــه، والمصفــي المعتمــد  ، خــال 30 يومــاً مــن إصــدار القــرار المذكــور، إبــاغ الأمــ�ي ي

المجتمــع المــد�ن
الــذي تــم تعيينــه. 

، فقــط عندمــا تنتهــك منظمــة  ــار أخــري ــة، وكخَيَ ي )الإجبــاري(«. وكمــا ذكــر آنفــاً، فــإن ذلــك يفُــرض كعقوب
الحالــة الثانيــة هــي »الحــل القانــو�ن

ــاءً عــى طلــب الحكومــة أو طــرف ذي مصلحــة، ويصــدر عــن المحكمــة  ي ذلــك بن
ــأ�ت ــر ســابقاً، ي ــا ذك ــون. وكم ــة القان ي المعني

المجتمــع المــد�ن
جــراءات القضائيــة المطبقــة  ن المصفــي349. ولا يــري مفعــول الحــل إلا بعــد اســتنفاد الاســتئناف. الإ ي تعــ�ي

الابتدائيــة بتونــس )العاصمــة( الــىت
ي تتفــق مــع قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة. ولغايــات التصفيــة، يجــب 

فيمــا يتعلــق بحــل وتصفيــة ممتلــكات منظمــات المجتمــع المــد�ن
اماتهــا وصرف  ز ي ســيتم اســتخدامها لغــرض الوفــاء بال�ت

ي تقديــم إقــرار بممتلكاتهــا المنقولــة وغــري المنقولــة والــىت
عــى منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــا،  ــا أو الوصاي ــات أو الهداي ع ــاعدات أو الت�ب ــة للمس ــوال نتيج ــت الأم ــك، إذا كان ــع ذل ــها. وم ــد تأسيس ــع عق ــا�ش م ــا يتم ــة بم ــوال المتبقي الأم
ي أخــرى ذات أهــداف مماثلــة، تختارهــا الســلطات. 

فعندئــذٍ يتــم تحويلهــا إلى منظمــة مجتمــع مــد�ن

https://[ نــت ن�ت ي تونــس، تقريــر صــادر عــن مركــز الكواكــىبي للتحــولات الديمقراطيــة بتاريــخ أيلــول 2016. متــاح عــى الإ
ي �ف

ي للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المــد�ن
346. التقييــم الوطــن

ي 2023.
ي 12 كانون الثا�ن

www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/eena-tunisia-en.pdf[ آخــر زيــارة �ف

يبــة القيمــة المضافــة هــي 19٪. تنطبــق معــدلات أقــل مثــل 13٪ و 7٪ عــى عمليــات معينــة عــى وجــه التحديــد. لاحــظ أن هــذه النســب ســارية  347. النســبة القياســية لض�
ي تونــس، والبعــض 

يبــة القيمــة المضافــة �ف (. بعــض العمليــات أو المنتجــات أو الخدمــات خــارج نطــاق ض� ي 2018 )ســابقاً 18٪ و 12٪ و 6٪ عــى التــوالي
اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثــا�ن

كــة PWC: تونــس، بتاريــخ 22 تمــوز 2022.  ائــب العالميــة ل�ش يبــة القيمــة المضافــة. لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى الاطــاع عــى: ملخــص الض� الآخــر معفــى صراحــة مــن ض�
ي 2022.

ي 16 كانــون الثــا�ن
نــت ]taxes-other/corporate/tunisia/com.pwc.taxsummaries//:https[ آخــر زيــارة �ف ن�ت متــاح عــى الإ

ــى  ــاح ع ــا، 2018. مت ــمال أفريقي ــط وش ق الأوس ــرش ــة ال ــا ومنطق ي أوروب
ــن 10 دول �ف ــية م ن الرئيس ــ�ي ــل للقوان : دلي ي

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــجيل جمعي ــة 122-121، تس صفح
ي 2023. 

ي 14 كانــون الثــا�ن
نــت ]https://ecnl.org/sites/default/files/files/ECNL-ICNL-Registration-Handbook-Arabic.pdf[ آخــر زيــارة �ف ن�ت الإ

https://[ نــت ن�ت ي تونــس، تقريــر صــادر عــن مركــز الكواكــىبي للتحــولات الديمقراطيــة بتاريــخ أيلــول 2016. متــاح عــى الإ
ي �ف

ي للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المــد�ن
348. التقييــم الوطــن

ي 2023.   
ي 12 كانون الثا�ن

www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/eena-tunisia-en.pdf[ آخــر زيــارة �ف

349. الفصل 33 من المرسوم 88-2011.  
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ي أنُشــئت بعــد الثــورة، إلى 
ي الــىت

ايــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ز وتتمــا�ش هــذه الإجــراءات مــع المعايــري الدوليــة، وبالنظــر إلى العــدد الم�ت
ي لعــدم امتثالهــا لمتطلبــات 

جانــب زيــادة الأنشــطة غــري القانونيــة، فقــد تــم اســتخدامها وأدت إلى حــل المئــات مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن
ي خــارج المهلــة القانونيــة، أو عــدم إرســال نســخة مــن التقاريــر الماليــة  المرســوم. عــى ســبيل المثــال، عــدم الإخطــار بتلقــي التمويــل الأجنــىب
ــات  ــق منظم ــوء إلى تعلي ــم اللج ــك، ت ــى ذل ــاوة ع ــك. ع ــابه ذل ــا ش ــة وم ــام للحكوم ن الع ــ�ي ي إلى الأم

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــة لمنظم داري والإ
، ممــا يهــدد الأنشــطة  رهــاب، بشــكل غــري مبــا�ش لمعالجــة مخاطــر غســل الأمــوال أو مخــاوف الإ ي وحلهــا قضائيــاً 

المجتمــع المــد�ن
ــفي.  ــل تعس ــالات ح ــن أي ح ــغ ع ــم يبل ــه ل ــارة إلى أن ش ــدر الإ ــان. وتج نس ــوق الإ ــال حق ي مج

ن �ف ــط�ي ن والناش ــ�ي ــع الديمقراطي ــة لمجتم وع الم�ش

8-5-3 الاستنتاجات

ــه  ــذي يعكس ــد ال ي الجدي
ــو�ن ــكل القان ــاً بالهي ــام 2011، مدعوم ــية ع ــورة التونس ــية للث ــازات الرئيس نج ــد الإ ي أح

ــد�ن ــع الم ــر المجتم ــد تطوي يع
ي حريــة تأســيس الجمعيــات والتجمــع، ويجــب عــى الســلطات 

دســتورها المرســوم عــدد 2011-88 الخــاص بالجمعيــات. وفيمــا يتعلــق بالحــق �ف
ي ينبغــي أن تكمــل هــذه الحقــوق، كإصلاحاتهــا.350

داريــة الشــاملة الــىت يعيــة والإ ي إجراءاتهــا، والهيــاكل الت�ش
ي حمايــة هــذه الحقــوق �ف

الاســتمرار �ف

ي تحكــم 
ن ذات الصلــة الــىت ي محاولاتهــا، لتعديــل أو اســتبدال المرســوم رقــم 88 لعــام 2011 والقوانــ�ي

وهنــاك مخــاوف مــن أن الســلطات، �ف
ــا مجتمــع منظمــات المجتمــع  ي يبذله

ــىت ــة ال ــا ســوى الجهــود الدؤوب ي الاتجــاه الخاطــئ. ولا تمنعه
، كانــت تتجــه �ف ي

منظمــات المجتمــع المــد�ن
ــه  ــه أو لا تفعل ــة المتعلقــة بمــا تفعل ي حققتهــا بشــق الأنفــس. وينطبــق هــذا أيضــاً عــى الحال

ــىت ي ترفــض التخــ�ي عــن مكاســبها ال
ــىت ي ال

المــد�ن
ي وافقــت 

ــىت ــات ال ــاءً عــى التوصي ي التــرف بن
ــال، اســتخدام القــوة والســجن مــن قبــل الســلطات، أو الإخفــاق �ف الحكومــة. عــى ســبيل المث

ــة  ــة حري ــان حماي ــري لضم ــع التداب ي تهــدف إلى تسري
ــىت ــام 2017، وال ي ع

ــدوري الشــامل �ف ــة للاســتعراض ال ــدورة الثالث ــا تونــس خــال ال عليه
وعــة.351 نســان عــى القيــام بأنشــطتهم الم�ش ن عــن حقــوق الإ التعبــري وحريــة الصحافــة، وضمــان قــدرة المدافعــ�ي

ي إجــراءات 
ــة �ف ــد نهائي ــد مواعي ــل تحدي ــة، مث داري ــة والإ ــات الإجرائي ــق بالتعدي ــا يتعل وقــد حــددت هــذه المراجعــة مجــالاً للتحســينات، فيم

ــة  ــات الدقيق ــص البيان ، ونق ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــة لمنظم ــدرات المالي ن الق ــ�ي ــة، وتمك يبي ــات الض� ــيط المتطلب ــات، وتبس ــيس الجمعي تأس

ي تتفاعــل مــع المجتمــع 
دارة العامــة الــىت ي وهيئــات الإ

ي منظمــات المجتمــع المــد�ن
ن �ف والحديثــة، فضــاً عــن وضــع برامــج لبنــاء القــدرات للعاملــ�ي

ن القطــاع العــام  ــ�ي ــة بمأسســة الحــوار ب ن ــات، المق�ت ــات جــزءاً مــن التحدي . حيــث ســتعالج هــذه التوصي ــا�ش ــا�ش وغــري مب ي بشــكل مب
المــد�ن

ــة  يعي ــة الأدوات الت�ش ي صياغ
ي �ف

ــد�ن ــان مقعــد وصــوت لمنظمــات المجتمــع الم ــة وشــفافة لضم ــة وحقيقي ــة إلزامي ، بطريق ي
ــد�ن والمجتمــع الم

دارية.  ــري الإ والتداب

ــة التجمــع، مقــال  ي حري
مــوا واحمــوا الحــق �ف . تونــس: اح�ت ــدولي ــون ال ــن انتهــاكاً واضحــاً للقان ي عــام 2018، مثــل اســتخدام الســلطات للقــوة والســجن ضــد المتظاهري

350. �ف
ي 

ي 15 كانــون الثــا�ن
نــت ]https://www.icj.org/tunisia-respect-and-protect-the-right-to-freedom-of-assembly/[ آخــر زيــارة �ف ن�ت ي 2018. متــاح عــى الإ

ي 16 كانــون الثــا�ن
ه ICH �ف نــرش

 .2023
ــدوري  ــتعراض ال ــول 2017 - الاس ــون، 29-11 أيل ــة والثلاث ــدورة السادس ــان، ال نس ــوق الإ ــس حق ــر: مجل ــدف. انظ ــذا اله ــق ه ــرة لتحقي ــوات متضاف ــذ خط ــم تتخ 351. إذا ل

ــرة 125/92.  ــوز 2017، الفق ــس، A/HRC/36/5، 11 تم ــامل، تون ــدوري الش ــتعراض ال ي بالاس
ــن ــل المع ــق العام ــر الفري ــامل، تقري الش
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6-3 ليبيا

ي
ي الوط�ن

طار القانو�ن 3—1-6 الإ

 : ي ي اللي�ب
طار القانو�ن 1-1-6-3 معضلة الإ

ــاد إلى  ــذي قســم الب ــوز 2014 ال ــذ تم ، والانقســام الســياسي من ي
ــذا�ف يعــات نظــام الق ــت عــن ت�ش ي انفصل

ــىت ــورة شــباط 2011 ال كنتيجــة لث
ــا:   ي ليبي

ــاً عــى حكــم عمــل الجمعيــات �ف ــة رئيســية تتنافــس نظري ــة أطــر قانوني ــاك ثلاث ق والغــرب(، هن ــاً )الــرش يعي ن ت�ش ن متنافســت�ي ــ�ي منطقت

- اضيــاً، بموجــب 	 ي رقــم 19 لســنة 2001  »بشــأن إعــادة تنظيــم الجمعيــات الأهليــة«؛ يعتقــد أنــه تــم إلغــاؤه اف�ت
قانــون عهــد القــذا�ف

ــات  ــم عمــل الجمعي ــد تنظي ي تعي
ــىت ــاه ال ــورة أدن ــن خــال المراســيم المذك ــاً م ــورة لعــام 2011352، وعملي عــان الدســتوري للث الإ

بطريقــة مختلفــة تمامــاً.353
- المرســوم رقــم 1 بشــأن »اعتمــاد الأنظمــة الخاصــة بالمنظمــات المدنيــة )المحليــة( 354« والمرســوم رقــم 2 بشــأن  »أنظمــة المنظمــات 	

ق.  ي منطقــة الــرش
ن المفعــول �ف ي ليبيــا« لعــام 2016، والســاري�ي

الدوليــة غــري الحكوميــة العاملــة �ف
- ي 	

«355، الســاري المفعــول �ف ي
المرســوم رقــم 286 لســنة 2019 بشــأن »اعتمــاد النظــام التنظيمــي لعمــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

الغــرب356.  منطقــة 

ــم  ــس حك ــع )ولي ــر الواق ــر الأم ــة نظ ــن وجه ــت. م ي أي وق
ــوده �ف ــى وج ــر ع ــد تؤث ــة ق ــتورية جدي ــات دس ــن تحدي ي م

ــا�ن ــم يع ــد منه كل واح
ي ســيجعلها غــري واقعيــة لأنهــا ليســت ســارية المفعــول لا مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع 

ز هــذه الدراســة عــى قانــون القــذا�ف القانــون(، فــإن تركــري
ــن  طاري ن الإ ــ�ي ــا ب ــة( 358. وفيم وني لك�ت ــم الإ ــى مواقعه ــىت ع ــت ح ــي ليس ــس357 )فه ي - طرابل

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــازي، ولا مفوضي ي – بنغ
ــد�ن الم

ــار  ن الاعتب ي ينبغــي أخذهــا بعــ�ي
ــىت ــاه )وال ز عــى المرســوم رقــم 286 للأســباب الملحــة المذكــورة أدن كــري الآخريــن، اختــارت هــذه الدراســة ال�ت

مجتمعــة(:

- ة.	 ي دون أي قيمة قانونية كب�ي
إنه الأحدث. وهذه الحقيقة لا تأ�ت

- ي نيسان 2019.	
يعي �ف ف بها دولياً، قبل إحياء الانقسام السياسي والت�ش ي المع�ت

صدَرَ، آنذاك، عن حكومة الوفاق الوطن�
- ي - بنغــازي 	

ــد�ن ــة المجتمــع الم ــن مجلــس إدارة مفوضي ، وهــو ســلطة أعــى م ي
ــاق الوطــن ــة الوف ــاسي لحكوم أصــدره المجلــس الرئ

ن لعــام 2016(.  ــذي أصــدر المرســوم�ي )ال
- ــه حيــث تقــع / توجــد العاصمــة، ومعظــم الســكان، 	 ي الغــرب )وبعــض أجــزاء الجنــوب(، إلا أن

ــه نافــذ فقــط �ف عــى الرغــم مــن أن
ــه حيــث تعمــل معظــم  ، فإن ــالي ــة(، وبالت ي والســفارات الأجنبي والجهــات المانحــة )جميــع وكالات الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأورو�ب

ــة. ــة والأجنبي ــات المحلي الجمعي

ي 
ــىت ــة للقانــون رقــم 19 / 2001 ال حــكام التقييدي

أ
ــة ال ، ويلغــي بفعالي ي

ي تشــكيل منظمــات المجتمــع المــد�ن
ن �ف ــ�ي ــة الليبي عــان الدســتوري لعــام 2011 حري 352. »يضمــن الإ

نظــم ســابقاً تشــكيل منظمــات المجتمــع المــد�ني وتســجيلها. “الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، والمركــز الــدولي للقانــون غــري الهــادف للربــح، ومنظمــة اف اتــش اس 360، مــؤ�ش 
ــى:  ــاح ع ــة 48، مت ــة، الصفح ــة القانوني ــا، البيئ ــن الأول 2021، ليبي ي ــة 9 – ت�ش ــام 2020، الطبع ــا لع ــمال أفريقي ــط وش ق الأوس ــرش ي لل

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــتدامة منظم اس
شــباط 2023( ي 12 

�ف زيارتــه  )تــم   pdf.report-2020-mena-csosi/documents/media/files/default/sites/org.fhi360.www//:https
ــراءات  ج ــام 2001، والإ ــم 19 لع ــون رق ــال القان ــم إبط ــث ت ــا حي ي ليبي

ي �ف
ــد�ن ــع الم ــل المجتم ــم عم ــون ينظ ــاك قان ــن هن ــم يك ن ل آ

ــىت ال ــباط وح ــة ش ــذ انتفاض 353. »من
يــن الأول 2021، متــاح  نســان، 22 ت�ش ي ليبيــا، مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق الإ

ي �ف
يعــات المجتمــع المــد�ن الحاليــة هــي فقــط الضوابــط التنظيميــة.«, محمــد عمــران، ت�ش

ــباط 2023( ي 12 ش
ــه �ف ــم زيارت ــى: en=lang?18003/archives/org.daamdth//:https )ت ع

ح.  354. تمت إضافة ال�ش
ي 

و�ن لكــرت ي للمفوضيــة، انظــر الموقــع الإ
و�ن لكــرت « هــي التســمية المعتمــدة عــى الموقــع الإ ي

355. قــد تختلــف التســمية بحســب المصــادر، ولكــن تســمية »مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
ضمــن الحاشــية رقــم 7.

نسان، الاستعراض الدوري الشامل لليبيا:  ن مؤسستان تصدران مراسيم متناقضة”، الفقرة 8، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإ ي حالياً منقسمة ما ب�ي
356. »مفوضية المجتمع المد�ن

&�7929=filename?aspx.downloadfile/uprweb/org.ohchr.uprdoc//:https :نسان، متاح على ن عن حقوق الإ ةحرية تكوين الجمعيات والمدافع�ي
ي 2023(.

ي 23 كانون الثا�ن
EnglishTranslation=file )تم زيارته �ف

ــع  ــرب وم ي الغ
ــطة �ف ــم أنش . إذا كان لديه ي

ــن ــاق الوط ــة الوف ــة لحكوم ــس التابع ي طرابل
ي �ف

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــدى مفوضي ــجيل ل ي التس
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــى منظم ن ع ــ�ي 357. »يتع

نســان، تقريــر ليبيــا، 2020، القســم  ق.” وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تقاريــر الــدول حــول ممارســات حقــوق الإ ي الــرش
ي بنغــازي إذا كان لديهــم أنشــطة �ف

ق �ف ي الــرش
المفوضيــة الموازيــة لهــا �ف

ي 12 شــباط 2023(.
ب، حريــة تكويــن الجمعيــات، متــاح عــى: Libya - United States Department of State )تــم زيارتــه �ف

/ly.ccs//:https - ي -طرابلــس
ــد�ن ــة المجتمــع الم ي لمفوضي

و�ن ــرت لك ــع الإ ي - بنغــازي: https://ccs.gov.ly/ والموق
ــد�ن ــة المجتمــع الم ي لمفوضي

و�ن ــرت لك ــع الإ 358. انظــر الموق
ي 12 شــباط 2023(

html.home-eng )كلاهمــا تــم زيارتهــم �ف
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- ي أن تحليــل الأخــري )286( يجــب أن يكــون مناســباً إلى 	
ن لعــام 2016 ممــا يعــن إنــه نــوع مــن إعــادة تنقيــح / إعــادة صياغــة المرســوم�ي

حــد كبــري لــ�أول )1 و2 لعــام 2016(.

طار القانو�ني �في ليبيا:  2-1-6-3 هيكل الإ

ي حريــة 
ن مــن الأحــكام؛ الطبقــة الأعــى، تكــرس الحــق �ف ي شــامل للجمعيــات غــري الهادفــة للربــح عــى طبقتــ�ي

يجــب أن يحتــوي أي إطــار قانــو�ن
ن أن الطبقــة الأد�ن تنظّــم المراحــل المختلفــة لــدورة حيــاة الجمعيــات. النــوع الأول عــادةً مــا يكــون ذا طابــع دســتوري  ي حــ�ي

تكويــن الجمعيــات، �ف
ة لموضوعــه  ي للحــق، بينمــا يأخــذ النــوع الآخــر عــادةً شــكل قانــون أو نظــام تنفيــذي نظــراً للطبيعــة التفصيليــة والمتغــري

نظــراً للحجــم القانــو�ن
ي 

ي ليبيــا لا يســتثن�
ي �ف

طــار القانــو�ن ي كثــري مــن الأحيــان إلى تعديــات فوريــة، وهــذا أمــر غــري متــاح بموجــب النــوع الدســتوري. الإ
الــذي يحتــاج �ف

ك التفاصيــل لأحــكام المرســوم رقــم 286 لعــام 2019. عــان الدســتوري، ويــرت ي الإ
ي حريــة تكويــن الجمعيــات �ف

ذلــك لأنــه يكــرس الحــق �ف

عــان الدســتوري لعــام 2011 »تكفــل الدولــة حريــة تكويــن الأحــزاب  أ. تكريــس الحــق �في حريــة تكويــن الجمعيــات: وفقــاً للمــادة 15 مــن الإ
، ويصــدر قانــون لتنظيــم ذلــك. ويحظــر إنشــاء جماعــات سريــة أو مســلحة أو  ي

هــا مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن السياســية والجمعيــات وغ�ي
«.  يخضــع الحــق  ي

قليــم الوطــن ي قــد تــرض بالدولــة أو بوحــدة الإ
هــا مــن الجماعــات الــىت جماعــات تنتهــك النظــام العــام أو الآداب العامــة وغ�ي

ي 
ي تحتــاج إلى تقييــم �ف

ن ليبيــة أخــرى، لبعــض القيــود الــىت ي مــن تلــك المــادة وأحــكام قوانــ�ي
ــا�ن ي حريــة تكويــن الجمعيــات، وفقــاً للنصــف الث

�ف
: ــ�ي عيتهــا. هــذه القيــود هــي حظــر مــا ي ــر �ش ــري الدوليــة مــن أجــل تقري ضــوء المعاي

- عــان الدســتوري( معاقــب 	 إنشــاء جمعيــة سريــة أو غــري ســلمية أو مخلــة بالنظــام العــام والآداب والأمــن القومــي )المــادة 15 مــن الإ
عليهــا بموجــب المــادة 211 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1954359 والمــادة 14/2 مــن القانــون رقــم )3( لســنة 2014 بشــأن 

ــاب.360 ره ــة الإ مكافح
- طــة 	 تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا مــن قبــل الكــوادر العســكرية361. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أنــه يتــم اســتثناء أفــراد ال�ش

مــن هــذا القيــد وفقــاً للمــادة 76/1 362 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2019 بشــأن تعديــل القانــون رقــم 5 لســنة 2018 بشــأن قــوات 
طــة.  ال�ش

- ــون 	 ــن قان ــادة 208 م ــة )الم ــن الحكوم « دون إذن م ــياسي ــري س ــع دولي غ ــة »ذات طاب ــة أجنبي ــام إلى364 جمعي ــكيل363 والانضم تش
ي لعــام 1954(.  العقوبــات الليــىب

عدام أو السجن  ي يعاقب عليها هذا القانون بالإ
ن )1( و )2( من هذا الباب وال�ت ي الفصل�ي

359. »إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب أي من الجرائم المتعمدة المنصوص عليها �ف
المؤبد أو السجن، أو شكّل أو أنشأ أو نظم جمعية أو عصابة مسلحة أو غ�ي مسلحة لارتكاب أي من هذه الجرائم«.

فعال المذكورة أدناه: كل من، لصالح دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا، 
أ

360. »يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب عمدا أحد ال
أو لجمعية أو هيئة منظمة أو جماعة أو عصابة مقرها خارج ليبيا، أو لكل من يعمل لمصلحة تلك الدولة أو أي من تلك الكيانات المذكورة أو يتواصل مع تلك الدولة أو الكيانات،  

ي داخل ليبيا أو خارجها«. يحاول ارتكاب عمل إرها�ب
يــة دون إذن يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــى شــهر«. المــادة )٨٥( مــن قانــون رقــم )37( لســنة 1974 بشــأن قانــون العقوبــات  361. »أي شــخص ينضــم إلى مؤسســة خ�ي

العســكري.
ي الســلطة ســواء كان حزبــا أو منظمــة أو ائتلافــا أو أي هيئــات 

ي المشــاركة �ف
طــة ... الانضمــام إلى أي كيــان لــه حــق دســتوري �ف 362. »المحظــورات المفروضــة عــى أحــد أفــراد ال�ش

ط عــدم ارتــداء  يــة والمدنيــة... بــرش ي مجــال الأعمــال الخ�ي
ي تعمــل �ف

ي الــىت
ي الانضمــام إلى جمعيــة المجتمــع المــد�ن

طــة �ف سياســية أخــرى، دون الإخــال بهــذا الحظــر بحــق عضــو ال�ش
طــة. الــزي الرســمي«.  المــادة 76/1 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2019 بشــأن تعديــل القانــون رقــم )5( لســنة 2018 بشــأن قــوات ال�ش

363. »أي شخص، داخل البلاد ، دون إذن من الحكومة ... أنشأ أو أسس أو نظم أو وجه جمعيات أو هيئات أو منظمات ذات طابع دولي غ�ي سياسي أو فروعا لها، يعاقب بالحبس 
».  المادة 208 من قانون العقوبات.

، كل من يلتحق بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة أعلاه. كل لي�بي يعيش داخل  364.»يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 دينار لي�بي
ي الخارج بأي شكل من الأشكال«.  المادة 208 من قانون 

ي يكون مقرها �ف
ي أي من هذه المنظمات ال�ت

ك، بأي شكل من الأشكال، ودون إذن من الحكومة، �ف البلاد ينضم أو يش�ت
العقوبات.
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عــان الدســتوري والمــادة 22/1 مــن العهــد الــدولي الخــاص  وبــرف النظــر عــن القيــد الأخــري الــذي يعــارض بشــدة حكــم المــادة 15 مــن الإ
ن ليســا بعيديــن عــن أحــكام المــادة 22/2 مــن العهــد  ولــ�ي

أ
ــا هــي عضــو فيــه365(، فــإن القيديــن ال بالحقــوق المدنيــة والسياســية )والــذي ليبي

ي تقبــل القيــود المفروضــة لغايــات:
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــىت

- حماية »الأمن القومي« و«السلامة العامة« و« النظام العام« و«الصحة العامة أو الآداب« و«حقوق الآخرين وحرياتهم«.	
- طة«.366	 ي تكوين الجمعيات لفئات معينة من الأشخاص مثل »أفراد القوات المسلحة وال�ش

الحد من ممارسة الحق �ف

 ، ب. تنظيــم دورة حيــاة الجمعيــة: كل جمعيــة لهــا دورة حيــاة تمتــد مــن التكويــن لتحقيــق أهــداف محــددة إلى مرحلــة حــل الجمعيــة. وبالتــالي
ي تحــدد هــذه المراحــل 

ي المرســوم رقــم 286 لعــام 2019 الــىت
كز الأقســام القادمــة مــن هــذه الدراســة عــى تحليــل الأحــكام ذات الصلــة �ف ســرت

ائــب.  ي تؤثــر عــى حيــاة الجمعيــة وعملهــا، مثــل الحصــول عــى التمويــل، والرقابــة الحكوميــة، والض�
إلى جانــب العلامــات الحيويــة الأخــرى الــىت

ن يحتــوي، عــى شــكل ملحــق، عــى »نظــام تنظيمــي لعمــل 
ــ�ي ــا أن المرســوم المذكــور أعــاه المكــون مــن مادت لقــد حــان الوقــت لنذكــر هن

ــامل  ــا الش ــر تحليلن ــتكون جوه ــة س ــادة مفصل ن م ــبع�ي ــن س ــون م ــام«( يتك ــ�ي بـــ »النظ ــا ي ــه فيم ــار إلي «367 )يشُ ــد�ني ــع الم ــة المجتم مفوضي
المقصــود. 

ي
2-6-3 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ــا تنتقــل باســتمرار مــن  ي ليبي
ــاً، كانــت الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن تســجيل الجمعيــات �ف ــة المســؤولة: تاريخي 1-2-6-3 الجهــة الحكومي

ة تحــت  ــا�ش ي تعمــل مب
ــىت ــدة370 المســؤولة ال ــة الوحي «369؛ الجه ي

ــد�ن ــة المجتمــع الم ــدى »مفوضي وزارة إلى أخــرى368 إلى أن اســتقرت مؤخــرا ل
ــرى.372 خ

أ
ــوزارات ال ــن ال ــالي ع ي والم

ــو�ن ــتقلال القان ــع الاس ــوزراء371 م ــس ال اف مجل إ�ش

ي 
ــىت ــك ال ــة، وتل ــة والأجنبي ــات المحلي ن الجمعي ــ�ي ــا ب ــام، م ي النظ

ــجيل، �ف ــيس / التس ــراءات التأس ــف إج ــيس: تختل ــراءات التأس 2-2-6-3 إج
ــات«.373 ــبكة الجمعي ــة و »ش ــات الفردي ن الجمعي ــ�ي ــا ب اً، م ــري ــام، وأخ ــدار النظ ــد إص ــل وبع ــل قب تعم

ي 
أ. إجــراءات تأســيس الجمعيــات المحليــة: يجــب إتمــام أربــع خطــوات قبــل أن تكمــل الجمعيــة المحليــة تشــكيلها وتكــون مؤهلــة للعمــل �ف

ليبيــا.

نســان، لوحــة المتابعــة التفاعليــة  ي 15 أيــار 1970. انظــر موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الإ
365. انضمــت ليبيــا إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية �ف

ي 12 شــباط 2023(.
: org.ohchr.indicators//:https/ )تــم زيارتــه �ف لحالــة التصديــق، المتاحــة عــى العنــوان التــالي

366. المادة 22/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
» ي

ي رقم 286 لسنة 2019 » بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل مفوضية المجتمع المد�ن
367. قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن�

ن رسمياً الحراكات المذكورة أعلاه: ي تب�ي
368. انظر المراسيم التالية ال�ت

- ي كل مقاطعــة )المــادة 	
داريــة للمنطقــة«: أنشــأ هيئــة تســمى )“مكتــب شــؤون الجمعيــات الأهليــة”( �ف ي الوحــدة الإ

مرســوم رقــم 3 لســنة 2002 بشــأن “إنشــاء مكتــب �ف
)1

- ي »وزارة الشــؤون الاجتماعيــة« بموجــب المــادة 	
المرســوم رقــم 58 لســنة 2006 )»بشــان تنظيــم اللجنــة الشــعبية العامــة لقطــاع الشــؤون الاجتماعيــة«( ممــا يعــن

عــان الدســتوري لعــام 2011. 35 مــن الإ
- المرسوم رقم )12( لسنة 2012 بشأن »إنشاء مركز لدعم منظمات المجتمع المدني« )المادة 1(.	

« مــع  الحفــاظ  ي
369. أنظــر المرســوم رقــم 649 لســنة 2013 بشــأن »تغيــري اســم المركــز وإعــادة تنظيمه«أعيــدت تســمية مركــز الدعــم ليكــون: »مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

عــى تبعيتــه إلى وزارة الثقافــة )المــادة 1(.
ي وفروعهــا ومكاتبهــا 

ن مفوضيــة المجتمــع المــد�ن «: يعــ�ي ي
370. أنظــر المرســوم رقــم 286 لســنة 2019 بشــأن »اعتمــاد اللائحة/النظــام التنظيمــي لعمــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

»الســلطة المختصــة قانونــاً بتســجيل الجمعيــات المشــكلة وفقــا لأحــكام النظــام« )المــادة 1(.
ي إلى مجلــس 

ــد�ن ــة المجتمــع الم ــة مفوضي ــد الحكــم«: نقــل تبعي ي وتحدي
ــد�ن ــة المجتمــع الم 371. أنظــر قــرار رقــم 1160 لســنة 2018 »بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة مفوضي

الــوزراء )المــادة 2( وترشــيح أعضــاء مجلســها.
ي والمــالي لمفوضيــة 

حــكام«: التأكيــد عــى الاســتقلال القانــو�ن
أ

ي بعــض ال
ي والبــت �ف

372. أنظــر المرســوم رقــم 1605 لســنة 2018 »بشــأن إعــادة هيكلــة مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
دارة  ضافــة إلى اختصاصــات مجلــس الإ ي وهيكلهــا بالإ

ضافــة إلى تحديــد أهــداف مفوضيــة المجتمــع المــد�ن ــوزراء، بالإ ــوزارات الأخــرى، وارتباطهــا بمجلــس ال ي عــن ال
المجتمــع المــد�ن

والمديــر التنفيــذي والفــروع.
/A( ،2012 ،نســان حقــوق الإ مجلــس  كيــاي،  ماينــا  الجمعيــات،  الســلمي وتكويــن  التجمــع  حريــة  ي 

�ف بالحــق  ي 
الخــاص المعــن المقــرر  تقريــر  مــن  الفقــرة 59   .373

HRC/20/27( )يشــار إليــه فيمــا يــ�ي باســم تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة تكويــن الجمعيــات لعــام 2012(
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ي أو 
الخطــوة )1( التقديــم: يجــب عــى ممثــل الجمعيــة المعنيــة )نائــب المؤســس( تقديــم طلــب، يخضــع لموافقــة مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ضافــة إلى أهدافهــا المحــددة ووســائل  ي ستمارســها، بالإ
ح ونــوع الأنشــطة الــىت رفضهــا، عــى هيئــة شــكلية، يحتــوي عــى اســم الجمعيــة المقــرت

تحقيقهــا )المــادة 3/1(. 

ي بسلطة التحقق من أربعة عناصر للطلب:
الخطوة )2( التحقق: عند التقديم، تتمتع مفوضية المجتمع المد�ن

	1 ــة . ــة أو منظم ــة أو قبيل ــي( أو عائل ــت أو ح ــخص )مي ــم ش ــابهاً لاس ــاً أو مش ــس مضل ــه لي ــن أن ــد م ح، للتأك ــرت ــم المق الاس
ــادة 3/2(. ــياسي )الم ــادي أو س ــي أو اقتص ــي أو حكوم يع ي أو ت�ش

ــا�ئ ــاط قض ــان أو نش ــابه لكي ــورة؛ أو مش محظ

	2 يعــات الوطنيــة، . ي تعتــرب أساســية لدولــة القانــون والت�ش
تحديــد الأهــداف، للتحقــق مــن توافقهــا مــع الصكــوك الدوليــة الــىت

وفقــاً للصياغــة الدقيقــة للنظــام )المــادة 3/2(.

	3 اللائحــة الأساســية، لتأكيــد توفرهــا )وإلا اعتــرب الطلــب ملغــى374( مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، لتأكيــد اســتيفائها لمعايــري .
ي حقيقــة 

ي المــادة 1/4.  قــد يكــون هــذا الإجــراء للتحقــق مــن جديــة مؤســ�ي الجمعيــة معقــولاً عنــد النظــر �ف
تعريــف اللائحــة �ف

أن النظــام يوفــر لائحــة نموذجيــة مرنــة )تقبــل التعديــات والإضافــات( )المــادة 41(. 

	4 ة أشخاص وفقاً للمادة 1/9. . ن والذي يجب ألا يقل عن ع�ش عدد الأعضاء المؤسس�ي

ن تزويــد ممثــل الجمعيــة بشــهادة )تتضمــن اســم ولقــب الموظــف المتلقــي وتاريــخ الاســتلام( تثبــت اســتلام  ــة هــذه الخطــوة، يتعــ�ي وبنهاي
ــادة 3/4(.  ــجيل )الم ــب التس ي لطل

ــد�ن ــع الم ــة المجتم مفوضي

ة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه  ي طلــب التســجيل خــال عــرش
ي �ف

ي طلــب التســجيل: يجــب أن تبــت مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
الخطــوة )3( البــت �ف

ي الطلــب واحــدة مــن ثــاث نتائــج: 
)المــادة 3/5(. حيــث تكــون نتيجــة عمليــة البــت �ف

	1 ي )القبول( ويؤدي إلى اكتمال التسجيل )المادة 3/5(. . قرار إيجا�ب

	2 ة المحــددة )المــادة . ي الطلــب خــال الفــرت
ي البــت �ف

ي �ف
ي والــذي يتحقــق عندمــا تفشــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ا�ض القبــول الافــرت
.)3/5

	3 ــان الســبب / الأســباب وراء الرفــض( . : الأســاس المنطقــي )بي ن ــ�ي ــاً بضمانت ي )الرفــض( والــذي يجــب أن يكــون مصحوب القــرار الســل�ب
ــال  ، خ ي

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــذي لمفوضي ــر التنفي ــام المدي ي أم ــل�ب ــرار الس ي الق
ــن �ف ــاس للطع ــم التم ــة لتقدي ــادة 3/5(، وفرص )الم

ــج الالتمــاس: ــة ســيناريوهات لنتائ ــد ثلاث ــة، يمكــن تحدي ي هــذه الحال
ــادة 3/6(. و�ف ــرار )الم ــام مــن إخطــار الق ة أي ــرش ع

	o ــن ــهر م ــال ش ــاس خ ي الالتم
ــت �ف ي الب

ــل �ف ، أو يفش ي ــل�ب ــرار الس ــر الق ــض المدي ــا أن ينق ــيناريوهات )1( و )2(: إم الس
ي أن تســتكمل 

ن عــى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن ، يتعــ�ي ، يعتــرب الرفــض ملغــي، وبالتــالي ن ي هذيــن الســيناريوه�ي
تقديمــه. و�ف

ــادة 3/7(. ــرش )الم التســجيل والن

	o ي أن الرفــض أصبــح نهائيــاً وتــم رفــض التســجيل. الضمانــة
ي ممــا يعــن الســيناريو رقــم )3(: إعــادة تأكيــد القــرار الســل�ب

ــة بالقــرار الصــادر بخصــوص الالتمــاس مــع أســبابه،  ــة المعني ي هــذا الســيناريو، هــي إخطــار ممثــل الجمعي
ــدة �ف الوحي

ــة.  ــة القضائي ــال للمراجع ــادة 3/8(، دون أي احتم ــرار )الم ــاذ الق ــن اتخ ــام م ة أي ــرش ــال ع خ

ة أيام من تاريخ التقديم، يعت�ب الطلب لاغياً.” المادة 3/3. ي غضون ع�ش
ن اللائحة �ف 374. »إذا لم يقدم نائب المؤسس�ي



72

، والــذي تكتســب بموجبــه الجمعيــة  ي
اف الدولــة، مــن خــال مفوضيــة المجتمــع المــد�ن (: النــرش هــو اعــرت ي

عــان القانــو�ن الخطــوة )4( النــرش )الإ

ة، يكــون  ي هــذه الخطــوة الأخــري
المعلــن عنهــا الشــخصية القانونيــة، ويجــب أن يتحقــق مــن خــال الانتهــاء مــن التســجيل )المــادة 1/6(. �ف

ي الحــالات التاليــة:
النــرش مســتحقاً �ف

- ي )المادة 3/5(.  	
قبول طلب التسجيل على المستوى الابتدا�ئ

- ة أيام من التقديم )المادة 3/5(.	 ي اتخاذ قرار بشأن التسجيل خلال ع�ش
اضية بعد الإخفاق �ف الموافقة الاف�ت

- ــه يمكــن اســتنتاجها 	 ، إلا أن ــة ليــس لهــا أصــل نــ�ي ي عــى مســتوى الالتمــاس )عــى الرغــم مــن أن هــذه الحال إلغــاء القــرار الســل�ب
منطقيــاً مــن خــال مذاهــب ثبــوت الحالــة بثبــوت قرينــة أكــرب منهــا تؤكدهــا، وثبــوت الحالــة بعــدم ثبــوت عكســها375(.

- ي خلال شهر من التقديم )المادة 3/7(. 	 ي التماس مقدم بخصوص قرار سل�ب
ي البت �ف

ضة بعد الإخفاق �ف الموافقة المف�ت

ي غضــون أســبوع مــن أي مــن التواريــخ المذكــورة أعــاه )بعــد 
ي إكمــال النــرش �ف

ي جميــع هــذه الحــالات، يجــب عــى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
�ف

ض أن  ــك الأســبوع، فيفــرت ــرش التســجيل خــال ذل ي ن
ي �ف

ــة المجتمــع المــد�ن ضــة(. وإذا أخفقــت مفوضي ــة المف�ت لغــاء أو الموافق ــول أو الإ القب
ــاً بموجــب النظــام )المــادة 3/9(.  ــرش قــد تــم حكم الن

ي ليبيــا، وخلافــاً لتوجــه أفضــل الممارســات بــأن الجمعيــات الأجنبيــة »يجــب 
ب. إجــراءات تأســيس الجمعيــات الأجنبيــة: قبــل بــدء أنشــطتها �ف

يــة وتقديريــة للغايــة للحصــول عــى إذن )تســاوي  «376، فــإن النظــام يلزمهــا بالخضــوع لعمليــة تمي�يز ز الســماح لهــا بالتســجيل والعمــل دون تميــري
التســجيل( تتكــون مــن أربــع خطــوات. 

الخطــوة )1( التقديــم: يجــب عــى الجمعيــة الأجنبيــة تقديــم طلــب  شــكلي  مصحــوب بقائمــة طويلــة جــداً وشــاملة مــن الوثائــق والمتطلبــات، 
: ن ن تدريجيــ�ي ذن تحتــوي عــى حكمــ�ي ي المــادة 45 / 8377-1. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة طلــب الإ

كمــا هــو موضــح �ف

- ام بتقديــم 	 ز ي )مــع الالــرت
ي لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

و�ن لكــرت يــد الإ ي عــى عنــوان ال�ب
و�ن لكــرت حكــم المــادة 46 الــذي يقبــل التقديــم الإ

بــاغ عــن اســتيفاء جميــع متطلبــات الموافقــة(. جميــع الوثائــق الأصليــة عنــد الإ
- ذن.	 جنبية إيصالًا يؤكد استلام مفوضية المجتمع المد�ني لطلب الإ

أ
نص المادة 48 الذي يمنح الجمعية ال

: ن ن فرعيت�ي ي إجراء خطوت�ي
ي هذه الخطوة، يجب على مفوضية المجتمع المد�ن

الخطوة )2( التحقق: �ف

	1 التحقق من وجود القائمة الشاملة من الوثائق المطلوبة بموجب المادة 45 )انظر على الهامش رقم 26(. .
	2 ف . التنســيق مــع الســلطات الوطنيــة المختصــة للتأكــد، وفقــاً للنظــام، مــن أن عمــل الجمعيــة الأجنبيــة متســق مــع المعايــري المُعــرت

والمعمــول بهــا )المــادة 52(.
ي حــال 

ي التمــاس بخصــوص قــرار ســل�بي إلى الموافقــة المفترضــة، فــإن الإلغــاء الصريــح لذلــك القــرار مــن بــاب أولى لــه نفــس النتيجــة. �ف
ي البــت �ف

خفــاق �ف ي حــال أدى الإ
375. �ف

/إشــهار الرفــض، فــإن الغــاء ذلــك القــرار، عــى العكــس، ســيؤدي إلى قبــول. ي يــؤدي إلى ن�ش أدت إعــادة تأكيــد قــرار ســل�ب
ــا  ــا فيم ي عــام A( ،2004/59/401( )يشــار إليه

ي �ف
ــا�ن ــا جي نســان، هين ن عــن حقــوق الإ ي بالمدافعــ�ي

ن العــام المعــن ــل الخاصــة للأمــ�ي ــر الممث 376. الفقــرة 82/ك مــن تقري
ي بحريــة تكويــن الجمعيــات 

بعــد بتقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لعــام 2004(. انظــر أيضــا الفقــرة 59 مــن تقريــر المقــرر الخــاص المعــن
ي أفريقيــا 2017 )المشــار إليهــا فيمــا 

نســان والشــعوب بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع �ف لعــام 2012، والفقــرة 20 مــن المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإ
ــادف  ــري اله ــون غ ــدولي للقان ــز ال ــع المرك ــوح بالتعــاون م ــع المفت ــد المجتم ــن معه بعــد بإرشــادات اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب(، والقســم 10.1/أ+ب م

.)ICNL / OSI ي تؤثــر عــى المنظمــات المدنيــة، 2004 )المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم المبــادئ التوجيهيــة لـــ
ن الــىت للربــح، المبــادئ التوجيهيــة للقوانــ�ي

ي البلــد الــذي أنشــئت 
ن النافــذة �ف ظهــار كــم هــي شــاملة ومرهقــة: »1. شــهادة التســجيل للمنظمــة وفقــا للقوانــ�ي ي تفاصيــل حرفيــة مقصــودة لإ

377.يتــم سرد هــذه الوثائــق، هنــا، �ف
فيــه وتحمــل جنســيته. 2. نســخة مــن عقــد التأســيس )اللائحــة( مــن جمعيــة المنظمــة الأم، تشــري إلى أنهــا منظمــة غــري ربحيــة. 3. قــرار المنظمــة الأم بالموافقــة عــى فتــح فــرع 
ح الهيــكل التنظيمــي لفــرع  انيــة للمنظمــة الأم، ومعهــا تقريــر النشــاط لنفــس العــام. 5. مقــرت ز ي ليبيــا. 4. نســخة مــن آخــر م�ي

ي للفــرع �ف
ي ذلــك بيــان الممثــل القانــو�ن

ي ليبيــا، بمــا �ف
�ف

ي المنظمــة.
وط المطلوبــة لشــغل الوظائــف �ف اح جــدول التوظيــف وجــدول الأجــور والمكافــآت والمؤهــات والــرش ي ليبيــا، اقــرت

المنظمــة الأجنبيــة �ف
 : ي ليبيا، ويتضمن بيان بما يلي

6. برنامج عمل المنظمة الذي سيتم تنفيذه �ف
ي ســيتم إنفاقهــا عــى كل نشــاط. بيــان 

وع. بيــان عــن الأنشــطة الرئيســية والفرعيــة و تاريــخ البــدء والانتهــاء لــكل نشــاط. القيمــة الماليــة الــىت  )مواصفــات متطلبــات ومكونــات المــرش
ضافــة إلى مجموعــة أخــرى  ي ليبيــا وقيمــة كل مرحلــة زمنيــة.« بالإ

انيــة المخصصــة للعمــل �ف ز وع وتحقيــق أهدافــه( 7. بيــان بقيمــة الم�ي صــادر عــن آليــات الرصــد والتدقيــق لتنفيــذ المــرش
وط متعلقــة بهــذا  ، موجهــة إلى المفوضيــة، تشــري إلى قيمــة التمويــل، آليــة الدفــع، وأيــة �ش ي ي ليــىب

ي تشــمل: »بيــان مــن الجهــة المانحــة لعمــل المنظمــة الأجنبيــة �ف
مــن المتطلبــات الــىت

ي ليبيــا.” موقــع مفوضيــة 
ي تمــول عمــل الفــرع �ف

ط حــىت لــو كانــت المنظمــة الأم هــي الجهــة الــىت وع الــذي تــم منــح التمويــل لــه، و ينطبــق هــذا الــرش التمويــل ومعهــا نســخة مــن المــرش
ي 12 شــباط 2023(. 

-طرابلــس: html.home-eng/ly.ccs//:https )تــم زيارتــه �ف ي
المجتمــع المد�ن
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ي غضــون شــهر واحــد مــن 
ذن أو الرفــض(378 �ف ي الطلــب )يخضــع لــ�إ

ي البــت �ف
ن عــى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن الخطــوة )3( اتخــاذ القــرار: يتعــ�ي

تقديمــه )المــادة 48(. حيــث تكــون نتيجــة عمليــة البــت واحــدة مــن ثــاث نتائــج:

	1 ي )رفض( والذي يجب إخطاره لممثل الجمعية الأجنبية مع أسباب الرفض، خلال شهر واحد )المادتان 49 و48(. . قرار سل�ب

	2 ــدة . ــاً قاع ــل تمام ــا يتجاه ــام هن ــان 51 و48(. والنظ ــه )المادت ــن تقديم ــد م ــهر واح ــون ش ي غض
ــب �ف ي الطل

ــت �ف ي الب
ــاق �ف خف الإ

ــة  جنبي
أ

ــة ال ــن للجمعي ، يمك ــلبيت�ين ن الس ــ�ي ن النتيجت ــ�ي ــة هات ــات379. لمواجه ــل الممارس ــجعها أفض ي تش
ــىت ــة ال ض ــة المف�ت الموافق

ــض  ــة الرف ي حال
، �ف ي ــرار الســل�ب ن مــن الإخطــار بالق ــبوع�ي ، خــال أس ي

ــة المجتمــع المــد�ن ــم التمــاس إلى مجلــس إدارة مفوضي تقدي

ي هــذا الســياق، يمكــن تصــور ثلاثــة ســيناريوهات اســتنتاجية:
خفــاق )المــادة 51(.  و�ف ي حالــة الإ

وبعــد انقضــاء شــهر واحــد، �ف

	o.ذن ي وجوب منح الإ
ي مما يعن� السيناريو )1(: نقض القرار السل�ب

	o ي الالتمــاس. وهنــا يتــم تجاهــل قاعــدة  »الموافقــة
ي يجــب البــت فيهــا �ف

ة الــىت الســيناريو )2(: عــدم التــرف خــال الفــرت
ي تمليهــا أفضــل الممارســات.

ضــة« تمامــاً والــىت المف�ت

	o ــان ــر لبي ــد ذك ــا لا يوج ــاً. وهن ــح نهائي ــد أصب ــض ق ي أن الرف
ــن ــا يع ، مم ي ــل�ب ــرار الس ــد الق ــادة تأكي ــيناريو )3(: إع الس

ــة.  ــة القضائي ــة المراجع ــي أو إمكاني ــاس المنطق الأسباب/الأس
	3 ذن.. ي )القبول(: حيث يتوجب منح الإ يجا�ب القرار الإ

 . ي
ي ليبيــا مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ة، يتــم إصــدار إذن لجمعيــة أجنبيــة للعمــل �ف ي هــذه الخطــوة الأخــري
ذن: �ف الخطــوة )4( إصــدار الإ

ي 
ي البلــد والــىت

، ورقــم تســجيلها، ومــدة عملهــا �ف ي
ذن اســم الجمعيــة، وجنســيتها، ومجــال عملهــا، واســم ممثلهــا القانــو�ن يجــب أن يتضمــن الإ

ي ليبيــا )المــادة 
انيــة برنامجهــا �ف ز ي عــى أســاس طبيعــة الجمعيــة وحجمهــا وم�ي

ن تقييمهــا وفقــاً للســلطة التقديريــة لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن يتعــ�ي
.)50

ن تتنــاولان إعــادة التســجيل  ج. إجــراءات إعــادة التســجيل )تســوية الوضــع( للجمعيــات العاملــة قبــل النظــام: يتضمــن النظــام مادتــ�ي
)تســوية الوضــع(:

- ي تلــزم الجمعيــات المحليــة »العاملــة« أساســاً قبــل إصــدار النظــام الحــالي بتســوية / ضبــط وضعهــا خــال ثلاثــة 	
المــادة 44 والــىت

ــق« تســجيلها. ــك، ســيتم “تعلي أشــهر. وبخــاف ذل

- ي غضــون 	
ي ليبيــا قبــل إصــدار النظــام الحــالي بتســوية أوضاعهــا �ف

ي تلــزم الجمعيــات الأجنبيــة »العاملــة« أساســاً �ف
المــادة 70 والــىت

ــواد  ــل م « تفعي ي
ــو�ن ــري قان ــح »غ ــتتبع مصطل ــد يس «. وق ي

ــو�ن ــري قان ــيعت�ب »غ ــا س ي ليبي
ــا �ف ــإن وجوده ــك، ف ــاف ذل ــهرين. وبخ ش

ــة. ــات ذات الصل ــون العقوب قان

ي هــذا الصــدد، يجــدر تســليط الضــوء عــى حقيقــة أنــه وفقــاً لأفضــل الممارســات » لا ينبغــي أن يكــون التســجيل إلزاميــاً«380، ولكــن أحــكام 
و�ف

ــجيل  ــري إلى أن التس ــة، تش ــري قانوني ــا غ ــة بأنه ــف الجمعي ــق أو وص ــد بالتعلي ــت التهدي ــجيل تح ــادة التس ــتلزم إع ي تس
ــىت ن 44 و70 ال ــ�ي المادت

ــوق.381 ــر موث ــد هــذه الحقيقــة مــن خــال تقري إلزامــي. وقــد تــم تأكي

378. انظر المادة 49 من النظام.
ي بحرية تكوين الجمعيات لعام 2012.

379. الفقرة 60 من تقرير المقرر الخاص المعن�
نسان لعام 2004. ن عن حقوق الإ ي بالمدافع�ي

380. الفقرة 82/أ من تقرير المقرر الخاص المعن�
ي عــدة مــدن بحــل الجمعيــات إذا لــم تعيــد تســجيلها بموجــب مراســيم 2016. تــم توجيــه نفــس التهديــدات 

ي �ف
قليميــة لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن 381. »هــددت المكاتــب الإ

نســان، الاســتعراض الــدوري الشــامل لليبيــا: حريــة تكويــن  ي عــام 2019.” الفقــرة 8، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإ
فيمــا يتعلــق بالمرســوم الجديــد )رقــم 286( الصــادرة �ف

ــباط  ي 12 ش
ــه �ف ــم زيارت : https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=7929&file=EnglishTranslation )ت ي

ــاح �ف ــان، مت نس ــوق الإ ــن حق ن ع ــ�ي ــات والمدافع الجمعي
.)2023
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ي أمــور معينــة مــن 
ي ليبيــا تســعى إلى توحيــد جهودهــا �ف

د. إجــراءات تأســيس شــبكة الجمعيــات: يقــر النظــام بإمكانيــة وجــود جمعيــات عاملــة �ف
ي تنــص 

ي المــادة 1/7 الــىت
كة. وبنــاءً عــى ذلــك، فإنــه يتضمــن تعريفــاً مفصــاً لهــذه الشــبكات �ف خــال تشــكيل شــبكات لتحقيــق أهدافهــا المشــرت

382«، مــا لــم يقــرر أعضاؤهــا خــاف ذلــك.
ي
ها مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن عــى أنــه »لا حاجــة إلى تســجيلها/ن�ش

هداف والغايات
أ

3-6-3 تحديد ال

ــإن النظــام  ــة، ف ي أهــداف383« الجمعي
ــق مســبق �ف ــاع عــن ممارســة تدقي عــى الرغــم مــن أن أفضــل الممارســات تدعــو الســلطات إلى »الامتن

هــداف التاليــة:
أ

يمــارس بدقــة هــذا »التدقيــق المســبق« مــن خــال منــع الجمعيــات المدنيــة الــىتي تتقــدم بطلــب التســجيل مــن متابعــة قائمــة ال

ي تعــرفّ الجمعيــة بأنهــا كيــان »غــري ربحــي« )وكذلــك الأمــر بالنســبة 
ي المــادة 1/2 الــىت

1-3-6-3 الربــح. هــذا الحكــم منصــوص عليــه صراحــةً �ف
ي تحظــر عــى الجمعيــة الســعي لتحقيــق الربــح مــن أنشــطتها. تفســري 

ي المــادة 27/1 الــىت
ي المــادة 45/2( وأعيــد تأكيدهــا �ف

للجمعيــة الأجنبيــة �ف

تــب  خــرية مــن المــادة 26 الــىتي تســمح للجمعيــة بالاســتفادة مــن أربــاح أنشــطتها طالمــا أنــه لا ي�ت
أ

متــوازن لهــذا الحظــر نصــت عليــه الفقــرة ال

ن أعضائهــا.  عــى ذلــك »توزيــع الأربــاح« بــ�ي

ي تحظــر 
«، والمــادة 27/3 الــىت ي تعــرفّ الجمعيــة بأنهــا كيــان »غــري ســياسي

ي المــادة 1/2 الــىت
2-3-6-3 السياســة. ويــرد هــذا الحكــم بوضــوح �ف

ء عــى الجمعيــات الأجنبيــة وفقــاً لأحــكام المــادة 66/6+7  ي
ي الممارســات السياســية. وينطبــق ذات الــ�ش

ة �ف ة أو غــري المبــا�ش المشــاركة المبــا�ش
ي ليبيــا. 

ي تحظــر أي أنشــطة تتعلــق بالشــؤون السياســية والعســكرية والأمنيــة أو الاتصــال بالأحــزاب والكيانــات السياســية �ف
الــىت

ز )المــادة 27/2(. ويبــدو هــذا الحظــر منســجماً تمامــاً مــع المعايــري  3-3-6-3 الدعــوة إلى العنــف والكراهيــة أو أنــواع مختلفــة مــن التميــ�ي
ي حريــة 

ي المــادة 20 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية384، طالمــا أنــه لا ينتهــك الحــق �ف
الدوليــة المنصــوص عليهــا �ف

ــة والسياســية.385 ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ي المــادة 2+19/1 مــن العهــد ال
ــه �ف ــري المنصــوص علي التعب

هــداف / التصرفــات )جمعيــة أجنبيــة( الــ�تي تتعــارض مــع »النظــام العــام والأخــاق« )المــادة 66/3(. ويبــدو هــذا الحكــم 
أ

4-3-6-3 ال
ــرفّ  ــه لا يعُ ــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ومــع ذلــك، وبمــا أن ــاً مــع الفقــرة 2 مــن المــادة 22 386مــن العهــد ال متســقاً ظاهري
ي تتطلــب أن يكــون أي تقييــد »عــى أســاس 

مــا المقصــود بعبــارة »النظــام العــام والأخــاق«، فإنــه لا يبــدو أنــه نفــس أفضــل الممارســات، الــىت
»النظــام العام/الآداب/الأخــاق ... يجــب أن يكــون محــدد بوضــوح«.387 

نظمــة المعمــول بهــا 
أ

يعــات أو ال هــداف المحــددة للجمعيــة )الســعي إلى تحقيــق أهــداف مختلفــة( أو انتهــاك الت�ش
أ

5-3-6-3 تجــاوز ال
ي هــذا الصــدد، فــإن اعتقــاد أفضــل الممارســات هــو 

ي المــادة 66/4. و�ف
)المــادة 31(، ويمكــن العثــور عــى حظــر مــواز للمنظمــات الأجنبيــة �ف

ي حددتهــا أصــا«.388 
أنــه لا ينبغــي معاقبــة جمعيــة مــا »لمجــرد تغيــري أنشــطتها فيمــا يتعلــق بالأهــداف الــىت

ي 
، والــىت ي

ن مــن كيانــات المجتمــع المــد�ن ن قانونيــ�ي ي تربــط أكــرث مــن كيانــ�ي
: “الشــبكة هــي العلاقــة الــىت « هــي كمــا يــ�ي 382. التعاريــف الكاملــة لـــ »الشــبكة« و »الصــك التأســيسي

تســعى إلى تحقيــق أهــداف تتفــق مــع عقــود تأســيس الكيانــات المؤسســة لهــا، أو تنحــل ببلــوغ أهدافهــا أو باســتحالة الوصــول إليهــا لأي ســبب مــن الأســباب، أو بحلــول تاريــخ انتهائهــا، 
ــا  ــادة 1/7(. »أم ــام« )الم ــذا النظ ــكام ه ــتخضع لأح ــا س ــا، فإنه ــان عنه ع ي الإ

ــا �ف ــة أعضائه ــة رغب ي حال
، �ف ي

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــطة مفوضي ــا بواس ه ــجيلها / ن�ش ــاج إلى تس لا تحت
ي أسســت الشــبكة، ويجــب أن تتضمــن أســماء الجهــات المؤسســة لهــا وأهدافهــا ووســائل تحقيقهــا ومدتهــا وأحكامهــا التنظيميــة« )المــادة 1/8(.

الصــك التأســيسي هــي الوثيقــة الــىت
نسان لعام 2004. ن عن حقوق الإ ي بالمدافع�ي

383. الفقرة 82/م من تقرير المقرر الخاص المعن�
ز  ي تشــكل التحريــض عــى التميــري

384. »1 – تحظــر أي دعايــة للحــرب بموجــب القانــون. 2. تحظــر بموجــب القانــون أي دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة الــىت
أو العــداوة أو العنــف«.

ــف  ــاس مختل ي التم
ــه �ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ; ويش ــري ــة التعب ي حري

ــق �ف ــخص الح ــكل ش ــل. 2. ل راء دون تدخ
آ

ــاق ال ي اعتن
ــق �ف ــك الح ــون لدي ــب أن يك ــخص يج 385. »1. كل ش

ي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«.
ي قالــب فــن

وب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء شــفاهةً أو عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو �ف ض�
مــن القومــي أو الســامة 

أ
ي مجتمــع ديمقراطــي لمصلحــة ال

وريــة �ف ي هــي ض�
ي القانــون والــىت

386. »لا يجــوز أن يوضــع قيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك المنصــوص عليهــا �ف
العامــة، النظــام العــام، وحمايــة الصحــة العامــة أو الآداب أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«.
نسان لعام 2004. ن عن حقوق الإ ي بالمدافع�ي

387. الفقرة 82/س من تقرير المقرر الخاص المعن�
نسان والشعوب. فريقية لحقوق الإ

أ
388. الفقرة 48/ه من المبادئ التوجيهية للجنة ال
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ــة  ــيتم مناقش ــة. وس ــات الأجنبي ــادة 2+66/1 للجمعي ــة، والم ــات المحلي ــادة 27/4 للجمعي ــاً للم ــات وفق ع ــا والت�ب ــي الهداي 6-3-6-3 تلق
. ــالي ي القســم الت

ــل هــذه الأحــكام �ف تفاصي

3.6.4. التمويل

بــدون الوصــول إلى أنــواع التمويــل المختلفــة، لا يمكــن للجمعيــة، باعتبارهــا كيانــاً »غــري ربحــي«، أن تمتلــك المــوارد اللازمــة لتحقيــق 
ــه أفضــل الممارســات389، ينبغــي أن  ــذي تقتضي ــاً«، عــى النحــو ال ــع »تمكيني ي ــون الت�ش ــ�ي يك ، ل ــالي ــا. وبالت ــن أجله ــىتي وجــدت م ــا ال أهدافه
ي نهايــة المطــاف، 

يعــزز قــدرة الجمعيــة عــى الوصــول إلى مختلــف أنــواع التمويــل مــن أجــل الحصــول عــى القــدرة عــى تنفيــذ أنشــطتها و�ف
ــة  ــات المحلي ن الجمعي ــ�ي ــا ب ــف م ي تختل

ــىت ــوع وال ــذا الموض ــق به ــا يتعل ــام، فيم ــكام النظ ــاف أح ــص لاستكش ــم مخص ــذا القس ــا. ه أهدافه
ــة.  جنبي

أ
وال

ي تتعامــل مــع الأبعــاد المختلفــة لهــذه 
ــىت ــل: هنــاك العديــد مــن الأحــكام ال ــة عــى الوصــول إلى التموي ــات المحلي 1-4-6-3 قــدرة الجمعي

المســألة.

ي المــادة 27/4، تحظــر عــى الجمعيــة قبــول الهدايــا أو 
أ. الحصــول عــى التمويــل بشــكل عــام: القاعــدة العامــة، كمــا هــو منصــوص عليــه �ف

ة أيــام مــن القبــول  ذن )وفقــاً للمــادة 37، يجــب أن يطُلــب قبــل عــرش . وهــذا الإ ي
عــات قبــل الحصــول عــى إذن مفوضيــة المجتمــع المــد�ن الت�ب

ي مفوضيــة المجتمــع 
ي عــدم وجــود أي ضمانــات تثــن

المُشــار إليــه( يتناقــض مــع أفضــل الممارســات390. ويتعمــق هــذا التناقــض عنــد النظــر �ف
ي غضــون 

ي الــرد عــى الطلــب / الإخطــار �ف
ة، يجــب عــى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن ي عــن إســاءة اســتخدام الســلطة. ووفقــاً للمــادة الأخــري

المــد�ن
ــرار  ــل بق ام الكام ز ــرت ــة الال ــى الجمعي ــب ع ــة، فيج ــداف الجمعي ــون أو أه ــع القان ــض م ــبب التناق ي بس ــل�ب ــرد الس ــة ال ي حال

ــد. �ف ــبوع واح أس
ر منطقــي أو فرصــة  ي لا تســتلزم وجــود أي مــرب

ــىت ي )وإلا فإنهــا ســتتعرض لإجــراءات التعليــق وإلغــاء التســجيل( وال
مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

لتقديــم التمــاس، وفــوق كل هــذا لا وجــود لمراجعــة قضائيــة.

ــة عــى  ــة المعني ــم حصــول الجمعي ــم يت ــا ل ــة م ــن العام ي الأماك
عــات �ف ــل: يحظــر جمــع الت�ب ــى التموي ــول ع ــة للحص ــات العام ب. الحم

ــح: ــن التصاري ن م ــ�ي نوع

- ذن الغــرض منــه ومدتــه 	 ، والــذي يجــب طلبــه قبــل أســبوع مــن الحملــة. ويجــب أن يحــدد طلــب الإ ي
إذن مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ماكــن المســتهدفة )المــادة 28(.
أ

وال
- إذن السلطات المختصة )المادة 29(. 	

عــات؛ عندمــا  ذن قبــل تلقــي الأمــوال عندمــا يتعلــق الأمــر بالحمــات العامــة لجمــع الت�ب عــى الرغــم مــن أن أفضــل الممارســات لا تحبــذ الإ
ــة  ــري الهادف ــات غ ــإن الجمعي ــك، ف ط المســبق391. ومــع ذل ــرش ــل هــذا ال ــل فــرض مث ــد يقُب ــار، ق ــة محــل اعتب ــة المصلحــة العام ــون حماي تك
ــاه  ــورة أع ــام المذك ي أن أحــكام النظ

ــن ــذا يع ــات«392. وه ع ــع الت�ب وع لجم ــرش ــاط م ي أي نش
ــاركة �ف ــا بالمش ــماح له ــاً الس ــي عموم ــح »ينبغ للرب

ي 
ذن المنصــوص عليهــا �ف ــار الضمانــات المرتبطــة برفــض الإ ن الاعتب وأحــكام أفضــل الممارســات متناســقة نســبياً، لا ســيما إذا تــم الأخــذ بعــ�ي

المــادة 29:

- ، خلال أسبوع من اتخاذ القرار. 	 ي يجب إبلاغ الجمعية بالأسباب المنطقية للقرار السل�ب
- 	 . ي

ي إلى المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المد�ن ي القرار السل�ب
يمكن تقديم التماس للطعن �ف

- ذن( »بموجب النظام«.	 ي )رفض الإ ي خلال أسبوع من تقديمه، إلى إلغاء القرار السل�ب
ي الالتماس، �ف

يؤدي عدم البت �ف

ذن على مستوى الالتماس، هي المراجعة القضائية.  ي حالة رفض الإ
الضمانة الوحيدة المفقودة �ف

نسان والشعوب. فريقية لحقوق الإ
أ

ساسي رقم 2 من المبادئ التوجيهية للجنة ال
أ

389. المبدأ ال
ي حرية التجمع السلمي وتكوين 

ي بالحق �ف
نسان والشعوب. انظر أيضا الفقرة 82/ب من تقرير المقرر الخاص المعن� فريقية لحقوق الإ

أ
390. الفقرة 38 من المبادئ التوجيهية للجنة ال

OSI/ICNL 23/39(، والقسم 7.2/أ من المبادئ التوجيهية لـ/HRC/A( 2013 ،الجمعيات، ماينا كياي
.ICNL / OSI 391. القسم 7.2 / أ من المبادئ التوجيهية لـ

.ICNL / OSI 392. القسم 7.1 من المبادئ التوجيهية لـ
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ي ليبيــا( إلى اســتيفاء 
ي تمويــل جمعيــة محليــة )أو جمعيــة أجنبيــة أخــرى تعمــل �ف

ي ترغــب �ف
: تحتــاج الجمعيــة الأجنبيــة الــىت ي ج. التمويــل الأجنــ�ب

: ن طــ�ي �ش

- ي )المادة 57/2(.	
توجيه الأموال إلى جمعية محلية مسجلة لدى مفوضية المجتمع المد�ن

- ي )المادة 58/5(.  	
الحصول على إذن مسبق من مفوضية المجتمع المد�ن

ــن  ــرى تتضم ــة الأخ ن الليبي ــ�ي ــدد، إلا أن القوان ــذا الص ي ه
ــكام �ف ــة أح ــى أي ــص ع ــام لا ين ــن أن النظ ــم م ــى الرغ ــي: ع ــم الحكوم د. الدع

ــال: ــات. عــى ســبيل المث ــن الجمعي ــة م ــواع معين ــة أن ــل / رعاي ــق بتموي ــاً تتعل أحكام

	1 ــات . ــة جمعي ــران رعاي ــان توف ــة اللت دارة المحلي ــأن الإ ــنة 2012 بش ــم 59 لس ــون رق ــن القان ــان 50/ح و63 م المادت
المحافظــات.

	2 المادتــان 2/3 و4/9 مــن القانــون رقــم 5 لســنة 2019 بشــأن صنــدوق دعــم الــزواج الــذي يوفــر التمويــل للجمعيــات .
ي المــادة 2/3 مــن المرســوم رقــم 119 لعــام 2012.

الميــرِة للــزواج. ويمكــن العثــور عــى نفــس الحكــم �ف

	3 ي توفــر التمويــل .
393 والــىت ن ضافيــة لصالــح المكفوفــ�ي يبــة الإ المــادة 4 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 1972 بشــأن ال�ض

ــوت  ــة الدخــول / رســوم بي يب ــرادات ض� ، مــن إي ن ــ�ي ــة الأشــخاص المكفوف ي رعاي
ــ�ي �ف ــا الرئي ــل هدفه ي يتمث

ــىت ــات ال للجمعي
الخيــول العامــة )المــزارع(.  

..

2-4-6-3 قدرة الجمعية الأجنبية على الوصول إلى التمويل.

ي ليبيــا مقيــدة بشــكل أســاسي بالســلطة 
أ. الحصــول عــى التمويــل بشــكل عــام: إن قــدرة الجمعيــات الأجنبيــة عــى الوصــول إلى التمويــل �ف

ي ووفقــاً 
ي الحاجــة إلى الحصــول عــى إذن مســبق مــن مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

. وتتجــى هــذه الســلطة �ف ي
المطلقــة لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

لتقديرهــا، قبــل تلقــي أي نــوع مــن الأمــوال، ســواء نقديــة أو غــري نقديــة )المــادة 58/1(. 

ي القيــام بحمــات للحصــول عــى التمويــل، تتخــذ 
ب. الحمــات العامــة مــن أجــل التمويــل: عندمــا يتعلــق الأمــر بحــق الجمعيــات الأجنبيــة �ف

عــات ليــس فقــط داخــل  أحــكام النظــام موقفــاً مانعــاً إلى حــد مــا، حيــث تحظــر المــادة 2+66/1 تمامــاً عــى الجمعيــات الأجنبيــة جمــع الت�ب
ي الواقــع غــري متناســب مــع أي مصلحــة قــد 

، هــو �ف ي
(. وهــذا الحظــر الــذي ينفــي تمامــاً الحــق المعــن ي ليبيــا ولكــن أيضــا خارجهــا )لفرعهــا الليــىب

ــه مرتبــط فقــط بالجمعيــات الأجنبيــة )حيــث بإمــكان الجمعيــات  ي؛ نظــراً لأن ز ــري ء فهــو تمي ي
وري، وقبــل كل �ش ــالي فهــو غــري ض� يحميهــا، وبالت

المحليــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى إذن، عــى الرغــم مــن أنــه تقديــري(. 

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5-6-3 الإ

ي تمتــد طــوال 
افيــة لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن �ش وكمــا يمكــن اســتنتاجه مــن مختلــف الأقســام ذات الصلــة مــن هــذه الدراســة، فــإن الســلطة الإ

افيــة  �ش كز هــذا القســم عــى الســلطات الإ . ســري ي
اف قضــا�ئ دورة حيــاة الجمعيــة مــن التشــكيل إلى الحــل، بطريقــة جائــرة، وتقريبــاً مــن دون إ�ش

ي الأقســام الأخــرى.
ي لــم يتــم ذكرهــا �ف

ي الــىت
لرقابــة مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ي مــن قبــل الجمعيــة 
ي تبلــغ عــن أنشــطة معينــة إلى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

1-5-6-3 اســتلام الإخطــارات: يجــب تقديــم الإخطــارات الــىت
ي الحــالات التاليــة:

ي غضــون مهــل زمنيــة مختلفــة، و�ف
المعنيــة، �ف

- أول اجتماع للهيئة العامة، مع محض� الاجتماع، خلال شهر واحد من ن�ش )إشهار( التسجيل )المادة 4(. 	
- قرارات اجتماعات الهيئة العامة، خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار )المادة 11(.	
- ن )المادة 11(. 	 ي عقد اجتماع الهيئة العامة مرت�ي

الإخفاق �ف

عاقة. شخاص ذوي الإ
أ

ي المادة 24/3/ج من اتفاقية حقوق ال
393. المصطلح »أعمى« يستخدم هنا كما يتم استخدامه رسمياً �ف
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- اء 	 ضافــة إلى ســاعات وأيــام العمــل، وعقــد �ش ي ليبيــا وأي عقــود تأجــري أخــرى، بالإ
عقــد إيجــار الجمعيــة الأجنبيــة لمقرهــا الرئيــ�ي �ف

ي خــال 
ي هــذه الحالــة، يجــب تقديــم الإخطــار �ف

. و�ف ي
ي حســابها المــر�ف

اء أجهــزة الاتصــال، والأمــوال المودعــة �ف المركبــات، وعقــود �ش
أســبوع واحــد مــن تاريــخ منــح إذن العمــل )المــادة 56(.

- ي هــذه الحالــة، ينبغــي تقديــم الإخطــار 	
تنفيــذ أنشــطة الجمعيــة الأجنبيــة )ورش العمــل والمؤتمــرات والحمــات والمنشــورات(. و�ف

ــات  ــه ووصفــه والفئ ــخ النشــاط ومكان ــل« تاري ــذ النشــاط، وينبغــي أن يتضمــن » بالتفصي ــل تنفي ن عــى الأقــل قب ي خــال أســبوع�ي
�ف

ــادة 57/1(.  ــوى المنشــورات )الم ــار ومحت ــري الاختي المســتهدفة ومعاي
- نامــج ومبلــغ 	 ن عــى الأقــل قبــل التنفيــذ( مــع وصــف ال�ب ع الجمعيــات الأجنبيــة للجمعيــات المحليــة )خــال أســبوع�ي تنفيــذ برنامــج تــرب

ع وأســماء الجمعيــات المســتهدفة ومعايــري الاختيــار )المــادة 57/2(.  التــرب

ن مــن نظــام الإخطــار هــذا، لأنــه يكشــف عــن طبيعتــه الحقيقيــة  ي هــذه المرحلــة تســليط الضــوء عــى شــكاوى النشــطاء المحليــ�ي
مــن المهــم �ف

ي 
ات طويلــة �ف ــر�ق إلى موافقــة مســبقة وليســت مجــرد إخطــار وتنطــوي عــى تأخــري ي وفقــاً لهــؤلاء النشــطاء »ت

خــال الممارســة العمليــة، والــىت
ــة«.394  ــات الموافق عملي

ي فقــط بســلطة اتخــاذ قــرارات ابتدائيــة بشــأن القضايــا المختلفــة للجمعيــات 
ي الالتماســات: لا تتمتــع مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

2-5-6-3 البــت �ف
ــا  ــا أيض ــق(، ولكنه ــجيل والتعلي ــاء التس ــوال، إلى إلغ ــع الأم ــات جم ــوال وحم ــي الأم ذن، إلى تلق ــح الإ ــجيل ومن ــن التس ــة )م ــة والأجنبي المحلي
ــه  ــاً إلي ــذا، مضاف ــة. كل ه ــرارات الابتدائي ــك الق ي تل

ــن �ف ي تطع
ــىت ــة ال ــات المعني ــن الجمعي ــة م ــات المقدم ي الالتماس

ــت �ف ــلطة الب ــع بس تتمت
ك الجمعيــات المحليــة والأجنبيــة تحــت الســيطرة المطلقــة  ي حالــة حــل الجمعيــات المحليــة( يــرت

غيــاب المراجعــة القضائيــة )والمتاحــة فقــط �ف
ي طــوال دورة حيــاة الجمعيــة. 

لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ن الجمعية المحلية والأجنبية. 3-5-6-3 استلام التقارير: وفقاً للنظام، تختلف متطلبات التقارير ما ب�ي

ــم  ، يت ي
ــد�ن ــة المجتمــع الم ــد فقــط إلى مفوضي ــنوي واح ــر س ــم تقري ــة تقدي ــة المحلي ــن الجمعي ــب م ــة: يطُل ــات المحلي ــر الجمعي أ. تقاري

ن الذيــن يعتقــدون أن  ط موضــوع شــكاوى النشــطاء الليبيــ�ي تســهيله بواســطة صيغــة أوليــة / نمــوذج )المــادة 39(. ومــع ذلــك، كان هــذا الــرش
ــة...  تتجــاوز قــدرة المنظمــات المتواضعــة الحجــم. »395  ــر المالي ــات التقاري »متطلب

ب. تقاريــر الجمعيــات الأجنبيــة: بالنســبة للجمعيــات الأجنبيــة، فــإن متطلبــات إعــداد التقاريــر معقــدة إلى حــد مــا ومفصّلــة وبالتــالي مرهقــة. 
ن مــن التقاريــر:  وفقــاً للنظــام، يجــب عــى الجمعيــات الأجنبيــة تقديــم نوعــ�ي

- ن مــن التواريــخ التاليــة 31 آذار و30 حزيــران و30 أيلــول و31 كانــون الأول. 	 ي غضــون أســبوع�ي
أربعــة تقاريــر دوريــة يجــب تقديمهــا �ف

: ويجــب أن يحتــوي كل تقريــر مــن هــذه التقاريــر عــى مــا يــ�ي

	o ضافــة إلى تقييــم هــذه الأنشــطة مــن قبــل الجمعيــة تقريــر الأنشــطة: تقريــر عــن الأنشــطة )المكتملــة أو الجاريــة( بالإ
ن عــى حــد ســواء )المــادة 61/1/أ + ب + ج(.  والمشــارك�ي

	o .)61/2 تقرير عن تمويلها ونفقاتها )المادة : التقرير المالي

https://www.hrw.org/news/2021/06/04/libya-draconian-de� :394. هيومان رايتس ووتش، ليبيا: مرسوم تعسفي من شأنه تقييد المنظمات المدنية, 4 حزيران، 2021، متاح على
ي 12 شباط 2023(

cree-would-restrict-civic-groups )تم زيارته �ف

https://www.hrw.org/news/2021/06/04/libya-draconian-de�  :395. هيومان رايتس ووتش، ليبيا: مرسوم تعسفي من شأنه تقييد المنظمات المدنية, 4 حزيران، 2021، متاح على
ي 12 شباط 2023(

cree-would-restrict-civic-groups )تم زيارته �ف
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- ي ليبيــا، 	
، أيهمــا أنســب، وعــى نمــوذج، خــال شــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة أو عنــد إغــاق العمــل �ف ي

التقريــر الســنوي أو النهــا�ئ
: أيهمــا أســبق. وينبغــي أن يتضمــن هــذا التقريــر مــا يــ�ي

	o)62 ن )المادة ن والمدقق�ي ي معتمد من الجمعية الليبية للمحاسب�ي
تفويض من محاسب ومدقق قانو�ن

	o:)63 التفاصيل والوثائق التالية )المادة
	1 ي بخصوص حسابات الجمعية..

تقرير المحاسب القانو�ن
	2 حسابات البنوك والخزينة..
	3 كشف النفقات..
	4 كشف التمويل النقدي..
	5 مذكرة بنكية بشأن تسوية الحساب والأمور المعلقة..
	6 .. ي

كشف الحساب المصر�ف
	7 ــرى . ــة أخ ــات مالي ــري وأي معلوم ــة للغ ــات الناقص ــروض والمدفوع ــة والق ــات المالي ــبية للائتمان ــوفات المحاس الكش

فصــاح الكامــل والشــفافية.  ــدأ الإ ــاً لمب ــا وفق حه يجــب �ش
	8 ــة . ائــب المســتحقة لدول ــا، والرســوم والض� ن لديه ــ�ي ائــب للعامل ــان تســوية مدفوعــات الضمــان الاجتماعــي والض� بي

ــا بحكــم القانــون. ليبي

نظــراً لتواتــر التقاريــر الدوريــة وجميــع المتطلبــات المرهقــة للتقاريــر الدوريــة والســنوية / النهائيــة، يمكــن الحكــم عــى أن متطلبــات التقاريــر 
ــون  ــب أن تك ــر يج ــات التقاري ــأن »متطلب ــح ب ي تنص

ــىت ــات وال ــل الممارس ــع أفض ــاً م ــارض تمام ــام تتع ي النظ
ــة �ف ــات الأجنبي ــبة للجمعي بالنس

بســيطة ويجــب ألا تكــون مرهقــة بشــكل مفــرط ... ويجــب ألا تتطلــب تفاصيــل مســتفيضة بــل يجــب أن تهــدف إلى ضمــان الملائمــة الماليــة«.396 

ن من عمليات التدقيق:   ن نوع�ي ز النظام ما ب�ي
ّ 3-5-6-3 تدقيق الجمعيات الأجنبية: يمُ�ي

ي مقرهــا بجميــع 
أ. التدقيــق غــري القائــم عــى المخالفــات: وفقــاً لأحــكام المــادة 60 مــن النظــام، يجــب عــى الجمعيــة الأجنبيــة أن تحتفــظ �ف

ي فحــص 
ــة المجتمــع المــد�ن ــك، يحــق لمفوضي ــا. والأهــم مــن ذل ي ليبي

ــا �ف ــة المتعلقــة بعمله داري ــة والإ ــق المالي الســجلات والســندات والوثائ
ي »أي وقــت« دون إشــعار مســبق.  

بــاغ عنهــا �ف جميــع هــذه الســجلات والوثائــق والإ

ــة  ــاكات مالي ــة عــن انته ــة أجنبي ــة مــن جمعي ــر المقدم (: إذا كشــفت التقاري ــ�ي ــق داخ ن مدق ــ�ي ــات )تعي ــى المخالف ــم ع ــق القائ ب. التدقي
ــع اعطــاءه ســلطة  ــة م ــة المعني ي الجمعي

ــالي للعمــل كمراجــع / مدقــق داخــ�ي �ف ــري م ــف خب ي تكلي
ــد�ن ــة المجتمــع الم ة، يجــوز لمفوضي خطــري

ة مــن الانتهــاك إلى الرقابــة  ي هــذا الحكــم الجائــر هــو أنــه يقفــز مبــا�ش
ي التوقيــع عــى مســتنداتها الماليــة )المــادة 64(. المشــكلة �ف

المشــاركة �ف
. ي

( دون أي إذن قضــا�ئ ي
ك مجــالاً للجمعيــة للقيــام بتصحيــح الــذا�ت العقابيــة )لا يــرت

 : ي بسلطة القيام بما يلي
اً، تتمتع مفوضية المجتمع المد�ن وأخ�ي

- ي حالــة اكتشــاف أي انتهــاك بعــد 	
اماتهــا أو �ف ز امهــا بوعودهــا / ال�ت ز ي حالــة عــدم ال�ت

ي الخــارج �ف
ي ليبيــا أو �ف

مقاضــاة الجمعيــات الأجنبيــة �ف
ي البــاد )المــادة 68(. 

انتهــاء عملهــا �ف
- داريــة وإغــاق ملفهــا لــدى مفوضيــة المجتمــع 	 اماتهــا الماليــة والإ ز منــع الجمعيــات الأجنبيــة مــن مغــادرة ليبيــا قبــل تســوية جميــع ال�ت

ي )المــادة 69(. 
المــد�ن

ــى  ي ع
ــا�ئ اف قض ــود إ�ش ــدم وج ــبب ع ــهولة، بس ــتخدامها بس ــاءة اس ــن إس ــه يمك ــاً، إلا أن ــة نظري ــكام معقول ــذه الأح ــن أن ه ــم م ــى الرغ ع

ــدد. ــذا الص ي ه
ي �ف

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــلطة مفوضي س

نسان والشعوب.  فريقية لحقوق الإ
أ

ن 48/أ+ب و49 من المبادئ التوجيهية للجنة ال 396. الفقرت�ي



79

ائب 3.6.6. ال�ض

ائــب، لا يتضمــن النظــام أيــة أحــكام عنهــا بالنســبة للجمعيــات المحليــة، بينما  عفــاء( مــن الض� فيمــا يتعلــق بالمعاملــة التفضيليــة للجمعيــات )الإ
يبيــة أو التفضيلية(.  ائــب الــىتي يجــب دفعهــا للدولــة )وليــس عــن المعاملــة غــري الض� جنبيــة، فهــو يلمــح فقــط إلى الض�

أ
بالنســبة للجمعيــات ال

ي هــذا الصــدد يمكــن، ولحســن الحــظ، ســدها 
ي أحدثهــا صمــت النظــام �ف

ائــب عــى الجمعيــات المحليــة: إن الفجــوة الــىت 3.6.6.1. فــرض ال�ض
ن الليبيــة الأخــرى ذات الصلــة، والموضحــة أدنــاه.   مــن خــال القوانــ�ي

 .1 : يبــة كل ممــا يــ�ي يبــة الدخــل: »يعفــى مــن الض� يبــة الدخــل: وفقــاً للمــادة 33 مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن �ض أ. �ض
يــة الأخــرى، والمؤسســات والهيئــات  انيــة العامــة، وإيــرادات الجمعيــات الدينيــة والخ�ي ز إيــرادات الكيانــات القانونيــة العامــة الممولــة مــن الم�ي
ــة  ــطة الرياضي ــي أو الأنش ــاح الاجتماع ــراض الإص ــة، أو أغ ي ــراض خ�ي ــى أغ ــة ع ــرى القائم ــات الأخ ــة، والهيئ ــل الدول ــن قب ــا م ف به ــرت المع
ي 

ــىت ــة ال ــة... 13. النشــاطات التنموي ي ــع الأوقــاف الخ�ي ــون... 3. ري ــذا القان ــذي له ــا يحــدده النظــام التنفي ــة، وبحســب م ــة والاجتماعي والثقافي
يبــة بموجــب القانــون  يبيــة لهــا... 14. أي دخــل آخــر معفــى مــن الض� تقــرر اللجنــة الشــعبية العامــة تشــجيعها مــن خــال تقديــم إعفــاءات ض�

أو بنــاءً عــى معاهــدة أو اتفاقيــة دوليــة«. 

رادة المؤسســية جنبــاً إلى جنــب مــع  ن الليبيــة نصــاً واضحــاً بهــذا الشــأن. ومــع ذلــك، إذا توفــرت الإ ب. الرســوم الجمركيــة: لا تتضمــن القوانــ�ي
ــادة  ف ــون رقــم )10( لســنة 2010 بشــأن الجمــارك بشــكل فعــال لإ ــة مــن القان ــاصرة المناســبة، فيمكــن اســتخدام المــواد التالي الدعــوة والمن

ي يتضمنهــا.
الجمعيــات مــن المعاملــة التفضيليــة الــىت

- عفاء بقرار تقديري صادر عن السلطات المختصة.	 المادتان 5 و185 تتيحان الإ
- ن الجمعيــة غــري الهادفــة للربــح عــادةً مــا تخــدم 	

أ
المــادة 184/10 تعفــي مــن الرســوم الســلع المســتوردة لأغــراض تنمويــة397. نظــراً ل

عفاء. أغراضــاً مماثلــة، فيمكنهــا التقــدم بطلــب للحصــول عــى هــذا الإ

- ي تتلقــى 	
المــادة 187 تعفــي واردات الهيئــات الممولــة مــن الخزينــة العامــة398. وهــذا يمكــن أن يكــون مفيــداً جــداً للجمعيــات الــىت

إعانــات مــن الخزينــة العامــة. 

ي هذا الاتجاه. على سبيل المثال:  
ائب الليبية المختلفة على أحكام سخية �ف ن الض� ائب الأخرى: تحتوي قوان�ي ج. ال�ض

- المــادة 69/2 مــن المرســوم رقــم 627 لســنة 2018 فيمــا يتعلــق بتعديــل الأنظمــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 17 لســنة 	
ــة  ــراض المتعلق غ

أ
ــا ذات ال ف به ــرت ــات المع ــاف والجمعي وق

أ
ــي ال ــة399، تعف ــاك الدول ــاري وأم ــجيل العق ــأن التس 2010 بش

ــاري.400  ــجل العق ــوم الس ــن رس ــة م ــة والإصــاح الاجتماعــي والرياضــة والثقاف ي ــال الخ�ي ــم والأعم بالتعلي

- ف 	 يبــة الدمغــة401، تعفــي المســتندات وأعمــال الجمعيــة، المعــرت المــادة 21/2 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 2010 بشــأن �ض
ــة الدمغــة.  يب ــن ض� ــة، م ــل الدول ــن قب ــا م به

- ــر وأي 	 حم
أ

ــة والهــال ال غاث ــات الإ ــرور402، تعفــي جمعي ــة الم ــأن أنظم ــنة 1984 بش ــم 11 لس ــون رق ــادة 70/3 مــن القان الم
ــرور.  ــة بالم ــوم المتعلق ــن الرس ــة م ــات المختص ــن الجه ــرار م ــرى بق ــات أخ جمعي

- ــادة 	 ــدف إلى إف ي ته
ــىت ــة ال فيهي ــطة ال�ت نش

أ
ــي ال ــه403 تعف في ــة ال�ت يب ــأن �ض ــنة 1968 بش ــم 39 لس ــون رق ــن القان ــادة 4 م الم

ــة. يب ــذه الض� ــن ه ــة، م ــة والاجتماعي ــة والثقافي ي ــراض الخ�ي الأغ

ــة  ــة الزراعي ي التنمي
ادها بغــرض المســاهمة �ف ي يتــم اســت�ي

ــىت ــع ال ــب، تخضــع للتفتيــش ... البضائ ائ هــا مــن الرســوم والض� ــة وغ�ي ــ�ي مــن الرســوم الجمركي ــا ي 397. »يتــم إعفــاء م
أو الصناعيــة أو الاقتصاديــة”.

ائب والرسوم.”. ها من الض� 398. »تكون واردات الجهات الممولة من الخزينة العامة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم وغ�ي
399. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 »بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة«.

.» اكي 400. بصياغة متقاربة جدا، المادة 8/ب من المرسوم رقم )26( لسنة 1989 »اللائحة التنظيمية للسجل العقاري الاش�ت
يبة الدمغة«. 401.» ض�

402. »بشأن المرور على الطريق العام«.
يبة الملاهي«. 403. »ض�
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د. الضمــان الاجتماعــي: وفقــاً للمــادة 31/أولاً/3 مــن القانــون رقــم 13 لســنة 1980 بشــأن الضمــان الاجتماعــي، فإنــه يعتــرب 
ن فيهــا تنظمهــا عقــود  ن الجمعيــة والعاملــ�ي »المســتفيد مــن الضمــان الاجتماعــي...  أولئــك الذيــن يعملــون بعقــد عمــل«، وبمــا أن العلاقــة بــ�ي
)مكتوبــة أو شــفهية404(، وحيــث أن الجمعيــات ليســت مســتثناة مــن القانــون رقــم )12( لســنة 2010 بشــأن علاقــات العمــل405، فإنــه ينبغــي أن 

ــون الضمــان الاجتماعــي.  ن �في الجمعيــات مــن أحــكام قان
ــ�ي يســتفيد العامل

يــة مــن خــال النظــام الــذي لا  ز ائــب عــى الجمعيــات الأجنبيــة: مــرة أخــرى، تخضــع الجمعيــات الأجنبيــة لمعاملــة تمي�ي 3.6.6.2. فــرض ال�ض
ائــب الوطنيــة(، بينمــا يأمــر الجمعيــات  ن الض� ائــب عــى الجمعيــات المحليــة )مســتفيدةً مــن ســخاء قوانــ�ي ينــص عــى أيــة أحــكام بشــأن الض�
ي 

ي حســاباتها الختاميــة إلى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
ائــب« )المــادة 53/2/3(، وأن تـُـدرج �ف الأجنبيــة بـــ »فتــح ملفــات لــدى كل مــن:... مصلحــة الض�

ائــب المســتحقة لدولــة ليبيــا وفقــاً للقانــون« )المــادة 63/8(.  »بيــان الدفــع ...  الرســوم والض�

ــزِم النظــام تلــك الجمعيــات بـــ »فتــح ملفــات لــدى كل مــن...  ي الجمعيــات الأجنبيــة، يلُ
ن �ف أمــا فيمــا يتعلــق بالضمــان الاجتماعــي للعاملــ�ي

ي “بيــان تســوية مدفوعــات الضمــان 
ي حســاباتها الختاميــة لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

صنــدوق الضمــان الاجتماعي«)المــادة 53/2/2(، وأن تـُـدرج �ف
ن لديهــا« )المــادة 63/8(. ائــب للعاملــ�ي الاجتماعــي والض�

7-6-3 الحل

ي »الســماح لهــا بوجــود دائــم«406، فإنــه يمكــن تمامــاً إدراك أن هــذا الوجــود قــد 
صحيــح أن أفضــل الممارســات تشــدد عــى حــق الجمعيــة �ف

ي هــذا الشــأن، 
ي الدولــة. و�ف

ينتهــي طواعيــة، بنــاءً عــى رغبــة مؤســ�ي الجمعيــة، أو بشــكل غــري طوعــي، مــن خــال تــرف الوكالــة المســؤولة �ف
يمكــن اعتبــار أن القانــون الــذي ينظــم حــل الجمعيــة ينســجم مــع أفضــل الممارســات إذا ســمح بالحــل الطوعــي وجعــل الحــل غــري الطوعــي هو 
407، وصانــه بجميــع الضمانــات اللازمــة لتجنــب التعســف وإســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الوكالــة المســؤولة. أمــا بالنســبة  المــاذ الأخــري

ي الحــل وينظمهمــا كمــا هــو موضــح أدنــاه. 
ف بطريقــىت ، فهــو يعــرت للنظــام الحــالي

1-7-6-3 حل الجمعية المحلية 

ن 1 و3 من المادة 25، يمكن أن يكون الحل الطوعي مستحقاً:
أ. الحل الطوعي: وفقاً للفقرت�ي

- ، مــا 	 ي نظامهــا الأســاسي
إذا وصلــت الجمعيــة إلى نهايــة حدودهــا الزمنيــة )تــم تحقيــق الأهــداف( عــى النحــو المنصــوص عليــه �ف

لــم يقــرر أعضاؤهــا خــاف ذلــك )الفقــرة 1(. 
- ي اجتماع غ�ي عادي )الفقرة 3(.  	

بناءً على قرار من الهيئة العامة للجمعية �ف

جراءات  ب. الحل غ�ي الطوعي والتعليق: الأسباب والإ

	I ي بســلطة إنهــاء عمــل الجمعيــة عــن طريــق إلغــاء التســجيل / الحــل أو .
أســباب الحــل والتعليــق: تتمتــع مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

التعليــق، وفقــاً للأســباب التاليــة:

ــة أو  ــاج أو الخدم نت ي الإ
ــة �ف ــل حص ــه مقاب اف ــه وإ�ش ــت إدارت ــل وتح ــب العم ــدى صاح ــل ل ــه بالعم ــل بموجب ــد العام ــل يتعه ــب العم ن صاح ــ�ي ــاق ب ــل: أي اتف ــد العم 404. “عق

مقابــل أجــر نقــدي.« المــادة 5 مــن القانــون رقــم )12( لســنة 2010  »بشــأن علاقــات العمــل«.
يــة العظمــى، ســواء كانــت تنظيميــة أو تعاقديــة أو بالمشــاركة،  ي الجماه�ي

ي نهايــة المــادة 4 »تــري أحــكام هــذا القانــون عــى جميــع علاقــات العمــل �ف
ن �ف 405.  انظــر المعفيــ�ي

ن أو أنظمــة خاصــة، وكذلــك أولئــك الذيــن يمارســون  ســواء كان أجــر العمــل نصيبــا مــن إيــرادات النشــاط الاقتصــادي أو مبلغــا نقديــا. باســتثناء العمــال الذيــن تنظــم أوضاعهــم قوانــ�ي
أنشــطة عائليــة )الأزواج والآبــاء والأطفــال(.«

.ICNL / OSI 406. القسم 3.1 / أولا، من المبادئ التوجيهية لـ
وروبيــة للديمقراطيــة مــن خــال القانــون )لجنــة 

أ
نســان والشــعوب. أيضًــا، انظــر الفقــرة 234 مــن اللجنــة ال فريقيــة لحقــوق الإ

أ
407. الفقــرة 58 مــن المبــادئ التوجيهيــة للجنــة ال

كة بشــأن حريــة تكويــن  ي أوروبــا )ODIHR / OSCE(، المبــادئ التوجيهيــة المشــرت
نســان التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون �ف البندقيــة( ومكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإ

الجمعيــات، 2014.
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أ أسباب الحل:	(
- ي حوكمة الجمعية / عملها:	

مخالفة إدارية �ف
	o ) ي

ــا�ن ــاع الث ي الاجتم
ــث �ف ــاع الأول، وثل ي الاجتم

ــان �ف ي )ثلث
ــو�ن ــاب القان ــول إلى النص ي الوص

ــة �ف ــة العام ــاع الهيئ ــل اجتم فش
ــادة 18(. ــة )الم ــرة الثاني ــادة 17 للم ي الم

ــدد �ف المح
	o .)32/4 ن )المادة ن متتالي�ي ي الاجتماع لعام�ي

فشل الهيئة العامة �ف
- فشل الجمعية �في تحقيق أهدافها )المواد 25/2 و32/2(. 	
- ساسي )المادة 32/1(. 	

أ
يعات النافذة أو تكرار مخالفة نظامها ال ي حكم من أحكام الت�ش

أ
ارتكاب مخالفة ل

- استخدام الأموال لأهداف غ�ي تلك المحددة مسبقاً )المادة 32/3(. 	
- تلقي أموال أو ت�بعات دون إذن من مفوضية المجتمع المد�ني )المادة 32/5 و37 التعليق وإلغاء التسجيل(.	

ب يقاف:	( أسباب الإ
- يعــات والأنظمــة المعمــول بهــا 	 العمــل خــارج أهــداف الجمعيــة )الســعي لتحقيــق أهــداف مختلفــة( أو ارتــكاب أفعــال تنتهــك الت�ش

ي اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:
ي هــذه الحالــة، يمكــن لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

)المــادة 31(. �ف
	o.إنذار الجمعية المعنية بوقف هذا الفعل
	o ي تعليــق الجمعيــة لمــدة تصــل

إذا تــم تجاهــل التحذيــر )باســتمرار الفعــل أو تكــراره(، فيمكــن لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن

إلى ســتة أشــهر. 
	o ي إلغــاء تســجيل الجمعيــة وطلــب إذن من

ة التعليــق، يمكــن لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن وإذا اســتمر الفعــل أثنــاء / بعــد فــرت
المحكمــة لبــدء إجــراءات التصفيــة )المــادة 31(. 

- ــة 	 ــدى مفوضي ــجيل( ل ــادة التس ــا )إع ــوية وضعه ــالي بتس ــام الح ــدور النظ ــل ص ــا قب ي ليبي
ــاً �ف ــل فعلي ــة تعم ــم جمعي ــم تق إذا ل

ــادة 44(.   ــدار )الم ص ــك الإ ــن ذل ــهر م ــة أش ــون ثلاث ــد�ني �في غض ــع الم المجتم

.	II)36 إجراءات الحل غ�ي الطوعي )المادة
- إصدار قرار الحل الذي يجب أن يكون معللاً / بأسباب منطقية )المادة 32( لأحد الأسباب المذكورة أعلاه.	
- ي أو بــأي وســيلة نــرش أخــرى، فــور صــدور القــرار )المــادة 	

ي لمفوضيــة المجتمــع المــد�ن
و�ن لكــرت نــرش قــرار الحــل عــى الموقــع الإ

.)33

- ي خــال أســبوع مــن إخطــار 	
ي قــرار الحــل إلى لجنــة الالتماســات )المــادة 35(، �ف

تقديــم التمــاس: يمكــن تقديــم التمــاس للطعــن �ف
القــرار )المــادة 36(.

- ن مــن تقديمــه. وتكــون نتائــج هــذه العمليــة هــي واحــدة 	 البــت �في الالتمــاس: يجــب أن تبــت اللجنــة �في الالتمــاس خــال أســبوع�ي
مــن ثــاث نتائــج )المــادة 36(:

	1 ــع . ــة المجتم ــل مفوضي ــن قب ــض م ــرار النق ــرش ق ــم ن ــل(. يت ــة إلى العم ــودة الجمعي ــل )ع ــرار الح ــض ق نق
ــل. ــرار الح ــة ق ــس طريق ي بنف

ــد�ن الم

	2 ة المحددة )»أسبوعان«(. وعندئذٍ يعت�ب قرار الحل ملغى.. ي الالتماس خلال الف�ت
ي البت �ف

الإخفاق �ف
	3 ــاً . ر منطقــي، وأن يكــون قاب راً بمــرب ــد مــرب ــادة التأكي ــرار إع ــرار الحــل. وينبغــي أن يكــون ق ــد ق ــادة تأكي إع

ي النظــام(. 
للاســتئناف أمــام محكمــة مختصــة )غــري محــددة �ف

- ن منطقياً:	
َ لَ�ي ن المُتخيَّ مراجعة المحكمة: حيث يجب أن تس�ي مراجعة المحكمة وفقاً لأحد السيناريوه�ي

• ي هــذا الســيناريو، يجــب 	
(. و�ف ي الســيناريو )1(: تنقــض المحكمــة قــرار الحــل المؤكــد )الالتمــاس الســل�ب

ي نــرش حكــم المحكمــة خــال أســبوع، بنفــس طريقــة قــرار الحــل )المــادة 
عــى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

.)36

• . وعندئذٍ يصبح قرار الحل نهائياً. 	 السيناريو )2(: تعيد المحكمة تأكيد قرار الالتماس السل�بي
- ، تبــدأ عمليــة التصفيــة لأصــول الجمعيــة، وفقــاً للقواعــد المحاســبية ذات الصلــة، 	 ي

ي حالــة الســيناريو الثــا�ن
عمليــة التصفيــة: �ف

ي إلى جمعيــة أخــرى تختارهــا 
امــات / ديــون الجمعيــة، يتــم نقــل البــا�ق ز وبنــاءً عــى إذن مــن المحكمــة )المــادة 31(. بعــد تســوية ال�ت

ي )المــادة 34(.  
ي تمــت تصفيتهــا أو مجلــس إدارة مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

الهيئــة العامــة للجمعيــة الــىت
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ــك، يمكــن اســتنتاج  ــي: لا ينــص النظــام عــى أحــكام محــددة أو واضحــة بشــأن هــذه المســألة. ولكــن عــى الرغــم مــن ذل ــل الطوع أ. الح
ي ليبيــا طواعيــة طبقــاً 

ن 62 و69. حيــث أنــه وفقــاً لأحــكام هــذه المــواد، يمكــن للجمعيــة الأجنبيــة إنهــاء عملهــا �ف بعــض الأحــكام مــن المادتــ�ي
وط التاليــة: للــرش

- ي خــال شــهر واحــد مــن نهايــة الســنة الماليــة، أو 	
ي المــادة 63( إلى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ي )موضــح �ف
تقديــم تقريــر مــالي نهــا�ئ

ي ليبيــا، أيهمــا أســبق )المــادة 62(.
بعــد انتهــاء عملهــا �ف

- . وبخــاف 	 ي
داريــة والماليــة أمــام الجهــات ذات العلاقــة وإغــاق ملفهــا لــدى مفوضيــة المجتمــع المــد�ن تســوية جميــع واجباتهــا الإ

، داخــل البــاد أو خارجهــا  ي
ــا )المــادة 69( ومقاضاتهــا مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن ذلــك، يمكــن منعهــا مــن مغــادرة ليبي

.)68 )المادة 

جراءات ب. الحل غ�ي الطوعي: الأسباب والإ

. : ذن( على النحو التالي I. أسباب الحل غ�ي الطوعي: تحدد المادة 67 من النظام أسباب الحل )إلغاء الإ

- الحصول على » إعلان )إشهار(«/ إذن، بطريقة غ�ي صحيحة )الفقرة 1(.	
- استخدام أموالها/صندوقها لأهداف غ�ي تلك المحددة مسبقاً )الفقرة 2(.	
- القيام بأنشطة أو برامج أو مشاريع بطريقة تخالف أحكام تصريح العمل )الفقرة 3(.	
- ذن )الفقرة 4(.	 القيام بالأنشطة بعد انتهاء صلاحية الإ
- انتهاك أحكام النظام الحالية )الفقرة 5( مثل محظورات المادة 66.	
- ن والمراسيم والأنظمة النافذة )الفقرة 6(.	 مخالفة أحكام القوان�ي
- ة وفقــاً للمــادة 50 هــي 	 ة المحــددة )الفقــرة 7(. هــذه الفــرت ي خــال الفــرت

رفــض طلــب التجديــد مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
ذن الفعــال )انظــر القســم 3.6.2.2 / ب / الخطــوة )3((  ــة الإ ن )30( يومــاً قبــل انتهــاء صلاحي ــ�ي ثلاث

- ــة 	 ــدى مفوضي ــجيل( ل ــادة التس ــا )إع ــوية وضعه ــة بتس ــام الحالي ــدار النظ ــل إص ــا قب ي ليبي
ــل �ف ــل بالفع ــة تعم ــم جمعي ــم تق إذا ل

ــادة 70(. ــدار )الم ص ــك الإ ــن ذل ــهرين م ــال ش ي خ
ــد�ن ــع الم المجتم

ذن ورفض التجديد.  ن إلغاء الإ II. إجراءات الحل غ�ي الطوعي: تتنوع الإجراءات ب�ي

- رات أو التماس أو مراجعة قضائية.	 ي المادة 67 أو المادة 70، فلن يوجد م�ب
لغاء لأحد الأسباب المذكورة �ف ي حالة الإ

�ف
- ي القسم 3.6.2.2 / ب / الخطوة )3(.	

ي حالة رفض التجديد )المادة 51( يتم تمديد الإجراءات �ف
�ف

ي القسم 3.6.7.2 / أ.
ن �ف ن 68 و69 المذكورت�ي وط المادت�ي ، تنطبق هنا أيضاً �ش ن ي كلتا الحالت�ي

و�ف
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ي تعــزز الحــق 
نســان408 الــىت قليميــة الأساســية لحقــوق الإ ي تقريبــاً جميــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإ

عــى الرغــم مــن أن ليبيــا عضــو �ف
ي 

ــبقية �ف ــدات »الأس ــات والمعاه ــك الاتفاقي ــي تل ــذي يعط ــة ال ــا الليبي ــة العلي ــم المحكم ــن حك ــم م ــى الرغ ــات؛ وع ــن الجمعي ــة تكوي ي حري
�ف

ي هــو مراعــاة 
ــة المجتمــع المــد�ن ن أهــداف وجــود مفوضي ــ�ي ــه مــن ب ــة409«.410 وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن يعــات الداخلي التطبيــق عــى الت�ش

ي مــن 
»القواعــد الدوليــة والقواعــد العامــة«، وتعزيــز »الممارســات الجيــدة«،411 فقــد لوحــظ تحليليــاً أن المرســوم رقــم 286 لعــام 2019 يعــا�ن

امــات ليبيــا بموجــب تلــك المعايــري الدوليــة وأفضــل الممارســات. وقــد حصــل هــذا الاســتنتاج عــى إثباتــاً واقعيــاً  ز ام بال�ت ز ي الالــرت
نقــص جــدّي �ف

ــال: ــة. عــى ســبيل المث مــن عــدد لا يحــى مــن الملاحظــات العملي

- نســان، 	 ن وهيئــات مراقبة دوليــة لحقوق الإ تلقــى المرســوم رقــم 286 لعــام 2019 منــذ صــدوره انتقــادات نظريــة مــن قبل نشــطاء محليــ�ي
ي تقريرهــا لعــام 2019، توقعــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أنــه: »إذا تــم تنفيــذه، 

. �ف ي ي الليــىب
ي عــى المجتمــع المــد�ن ه الســل�ب تنبــأت بتأثــري

ي البــاد. وينظــم المرســوم عمــل 
ي للعمــل بشــكل مســتقل وحــر �ف

فــإن المرســوم ســيحد بشــكل خطــري مــن مســاحة المجتمــع المــد�ن
المنظمــات المحليــة والأجنبيــة مــن حيــث إنشــائها وتســجيلها وتجمعهــا بطريقــة تقييديــة، ويمنــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة 

للحد مــن المنظمــات أو تعليقهــا«.412
- ي 	

زة �ف ة وجــري ، تحققــت المخــاوف المتوقعــة مــن قبــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ووثقتهــا هيومــن رايتــس ووتــش لفــرت ن بعــد ذلــك بعامــ�ي
، وكذلــك مــن قبــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نفســها )تقاريــر 2020 و2021(: »المرســوم 286 ... يتضمــن متطلبــات  ن تقريريــن منفصلــ�ي
عــات داخــل وخــارج ليبيــا414. »يفــرض المرســوم  تســجيل مرهقــة« 413 و »أنظمــة صارمــة بشــأن التمويــل.  تحُظــر حمــات جمــع الت�ب
ــة  ــة لمفوضي ــة التدخلي ــق بســلطة الرقاب ــا يتعل ــات«.415 وفيم ي حضــور فعالي

ن �ف ــ�ي ــة الراغب ــا لأعضــاء المجموع إخطــارا مســبقا مرهق
ي مقرهــا طرابلــس... لديهــا صلاحيــات واســعة 

ي الــىت
، لاحظــت هيومــن رايتــس ووتــش أن »مفوضيــة المجتمــع المــد�ن ي

المجتمــع المــد�ن
لفحــص الوثائــق وإلغــاء التســجيل وتصاريــح العمــل للمنظمــات المحليــة والأجنبيــة » 416

ــار 1970  ي 15 أي
ــية �ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــة: العه ــتقصائية التالي ــة الاس ي الدراس

ــوك �ف ــك الصك ــى تل ــا ع ــق ليبي ــخ انضمام/تصدي ــر تواري 408. انظ
ــوز 1968  ي 3 تم

ــري �ف ز العن ــري ــى التمي ــاء ع ــة القض ــام(، لجن ــار 1970 )انضم ي 15 أي
ــة �ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــام(، العه )انضم

ي 15 نيســان 1993 )انضمــام(، اتفاقيــة حقــوق 
ي 16 أيــار 1989 )انضمــام(، اتفاقيــة حقــوق الطفــل �ف

ز ضــد المــرأة �ف )انضمــام(، اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــري
ن لعــام 1951 ليســت عضــوا, الاتفاقيــة الخاصــة بحريــة  ي 13 شــباط 2018 )انضمــام(, ICPPED ليســت عضــوا, اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للاجئــ�ي

عاقــة �ف الأشــخاص ذوي الإ
ــران  ي 20 حزي

ــم 98( �ف ــة، 1949 )رق ــة الجماعي ــم والمفاوض ــق التنظي ــة ح ــن الأول 2000، اتفاقي ي ي 4 ت�ش
ــم 87( �ف ــم، 1948 )رق ــق التنظي ــة ح ــات وحماي ــن الجمعي تكوي

ي 19 تمــوز 1986 
نســان والشــعوب �ف 1962. اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم  18 حزيــران 2004 )انضمــام(، الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإ

ي 7 آب 2006 )مصادقــة(.
نســان 2004 �ف ي لحقــوق الإ ــاق العــر�ب ــول 2000 )مصادقــة(، الميث ي 23 أيل

ــاق الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه �ف )مصادقــة(، الميث
. )تمــوز 2017(: »تســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا عــى القانــون  وع الدســتور الليــىبي ي المــادة 13 مــن مــرش

ن هــذا الحكــم صراحــة �ف 409. وقــد تــم تقنــ�ي
نفــاذ هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات.« ولكنهــا تخضــغ للدســتور.  عــى الدولــة أن تتخــذ التدابــري اللازمــة لإ

ــا  ــة وتكــون له ي الدول
ــة �ف يعي ــا مــن الســلطة الت�ش ــة عليه ة بمجــرد إتمــام إجــراءات المصادق ــا�ش ــة تكــون نافــذة مب ــة الليبي ــا الدول ي ترتبــط به

ــىت ــة ال ــات الدولي 410.  » أن الاتفاقي
يعــات الداخليــة فــإن أحــكام الاتفاقيــة هــي الأولى بالتطبيــق.« الطعــن الدســتوري  ن أحكامهــا وأحــكام الت�ش يعــات الداخليــة بحيــث إذا حــدث تعــارض بــ�ي أســبقية التطبيــق عــى الت�ش

لــدى دوائر المحكمـــة مجتمعـــة الرقــم 01/57 ق. جلســـة 23/12/2013
حكام«.

أ
ي بعض ال

ي والبت �ف
ن 8 و 10 من المادة 3 من المرسوم رقم 1605 لسنة 2018 »بشأن إعادة هيكلة مفوضية المجتمع المد�ن 411. انظر الفقرت�ي

 Libya - United States  :  :ــا، 2019، القســم ب، حريــة تكويــن الجمعيــات، متــاح عــى ــر ليبي نســان، تقري ــر الــدول عــن ممارســات حقــوق الإ مريكيــة، تقاري
أ

412. وزارة الخارجيــة ال
ــباط 2023( ي 12 ش

ــه �ف ــم زيارت Department of State )ت

مــن الرســمية وغــري الرســمية, 2( القيــود والموافقــات 
أ

ي تتطلــب التواصــل مــع قــوات ال
413. انظــر أيضــا »تضمنــت عقبــات التســجيل: 1( عمليــات الموافقــة المســبقة المخصصــة الــىت

ــة، و 4( المضايقــة المبــا�شة �في بعــض الحــالات«. وزارة الخارجيــة  ي ــة، 3( الطلبــات التفصيليــة بشــكل مفــرط للحصــول عــى معلومــات عــن المــوارد الماليــة والب�ش للاجتماعــات الروتيني
نســان، تقريــر ليبيــا، 2020، القســم ب، حريــة تكويــن الجمعيــات، متــاح عــى: Libya - United States Department of State )تــم  الأمريكيــة، تقاريــر الــدول عــن ممارســات حقــوق الإ

ــباط 2023( ي 12 ش
ــه �ف زيارت

. ســلطت منظمــات المجتمــع  ي
ي غيــاب موافقــة مســبقة مــن مفوضيــة المجتمــع المــد�ن

ي الممنوعــة مــن تلقــي التمويــل مــن هــذه الكيانــات �ف
414. انظــر أيضــا “منظمــات المجتمــع المــد�ن

نســان، تقريــر ليبيــا، 2021، القســم ب،  .« وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تقاريــر الــدول عــن ممارســات حقــوق الإ ي الضــوء عــى أن هــذه القيــود أعاقــت عملياتهــا المحليــة بشــكل كبــري
المــد�ن

ي 12 شــباط 2023(
حريــة تكويــن الجمعيــات، متــاح عــى: Libya - United States Department of State )تــم زيارتــه �ف

نــت( يمكــن أن تنعقــد مــع أي حكومــة أجنبيــة أو ســفارة أو أي منظمــة دوليــة مــا لــم تكــن مفوضيــة  ن�ت 415. انظــر أيضــا »تعهــد بــأن لا يوجــد اتصــال أو اجتماعــات )وجاهيــة أو عــرب الإ
نســان، تقريــر ليبيــا، 2021، القســم ب، حريــة تكويــن الجمعيــات،  ي قــد منحــت إذن مســبق وصريــح. وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تقاريــر الــدول عــن ممارســات حقــوق الإ

المجتمــع المــد�ن
ي 12 شــباط 2023(

متــاح عــى:  Libya - United States Department of State )تــم زيارتــه �ف
re�-world/org.hrw.www//:https :416.هيومــن رايتــس ووتــش، التقريــر العالمــي 2022، أحــداث 2021، ليبيــا، حريــة تكويــن الجمعيــات، متــاح عــى
04d1d2#libya/chapters-country/2022/port  انظــر أيضــا هيومــان رايتــس ووتــش, ليبيــا: مرســوم تعســفي مــن شــأنه تقييــد المنظمــات المدنيــة, 4 حزيــران، 
ــاح عــى:  groups-civic-restrict-would-decree-draconian-libya/2021/06/04/news/org.hrw.www//:https )تــم الوصــول  2021، مت

ي 12 شــباط 2023(
ــه �ف إلي
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ــة- ــة والاجتماعي ــكرية والأمني ــية والعس ــانية والسياس نس ــة، الإ ــا الملح ــكل أولوياته ــا، ب ي ليبي
ــدة �ف ــدود الراك ــق المس ــة الطري ــر إلى أزم وبالنظ

ي بشــكل متناغــم مــع المعايــري الدوليــة إلى أبعــد جــزء مــن المشــهد، وبالتــالي 
ي تدفــع بمســألة إعــادة تنظيــم المجتمــع المــد�ن

الاقتصاديــة، الــىت
عــادة ترتيــب أولويــات  ي مثــل هــذا الســياق، أن تتخــذ الحكومــة خطــوة تغيــري لإ

إلى أســفل جــدول الأعمــال المجتمعــي والحكومــي، ولا يتُصــور، �ف
صــدار قانــون أو نظــام تنفيــذي جديــد لــن تخــرج عــن مضمــون المرســوم  هــذا الأمــر.  بــل بــدلا مــن ذلــك، مــن المرجــح جــداً أن أي محاولــة لإ
حــت حكومــة الوحــدة  ي تمــوز 2021، وفقــاً لمنظمــة فريــدوم هــاوس، عندمــا اق�ت

رقــم 286، إن لــم يكــن أســوأ. وقــد بــدأت المحاولــة كهــذه �ف
ــدى  ــجيل ل ــادة التس ــة إع ــة الحالي ــري الحكومي ــات غ ــن »المنظم ــب م ــه كان يتطل ن

أ
ــاه، ل ــع أع ــو متوق ــا ه ــاء كم ــد ج ــام جدي ــة417 نظ الوطني

الحكومــة. وتضمــن النظــام أيضــاً أحكامــا مــن شــأنها أن تمنــح الحكومــة ســلطة رفــض مثــل هــذه التســجيلات ومنــع المنظمــات غــري الحكوميــة 
ــات والتواصــل  ع ــول الت�ب ــل قب ــة الحصــول عــى إذن مســبق قب ــري الحكومي ــات غ ــن المنظم ــب م ــا كان يتطل ــة. كم ــح حســابات مصرفي ــن فت م
ــان  ــل كليم ــن قب ــوز 2021 م ي تم

ح �ف ــرت ــام المق ــاد النظ ــم انتق ــدة«418. ت ــم المتح ــك الأم ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــة الدولي ــري الحكومي ــات غ ــع المنظم م

ي بحريــة تكويــن الجمعيــات، الــذي أكــد أن »النظــام 
نياليتســوسي فــول )Clément Nyaletsossi Voule(، مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعــن

فقــط أعــاد التأكيــد عــى العديــد مــن القيــود المفروضــة بموجــب المرســوم 286«.419

ي مــن جميــع أنحــاء 
يــن الأول لعــام 2021 عندمــا »اجتمعــت منظمــات المجتمــع المــد�ن ي ت�ش

ي محاولــة متقابلــة �ف ي الليــىب
ح المجتمــع المــد�ن اقــرت

ي ويحميهــا ويدعمهــا. 
ف بمنظمــات المجتمــع المــد�ن البــاد، ووضعــت جانبــاً وجهــات النظــر السياســية المتباينــة، للدعــوة إلى قانــون جديــد يعــرت

يــن الأول 2021«.420 ي ت�ش
وع القانــون، المعــروف باســم قانــون الجمعيــات، إلى مجلــس النــواب �ف وأحيــل مــرش

ــات  ــن الجمعي ــة تكوي ــه لحري ــرض رؤيت ــه بف ــمح ل ــع يس ي وض
ــس �ف ي لي ــىب ي اللي

ــد�ن ــع الم ــإن المجتم ــه، ف ــرا لضعف ــة، نظ ــة الواقعي ــن الناحي م
ــؤ�ش  ــول م ــام 2021 ح ــر ع ي تقري

ــواردة �ف ات ال ــؤ�ش ــال الم ــن خ ــف م ــذا الضع ــت ه ــد ثب ــرب. وق ي الغ
ق ولا �ف ــرش ي ال

ــة، لا �ف ــى أي حكوم ع
ي بأنــه »لا يــزال يتموضــع  ي الليــىب

ق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والــذي قيّــم المجتمــع المــد�ن ي لمنطقــة الــرش
اســتدامة منظمــات المجتمــع المــد�ن

ضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن المرســوم رقــم 286 ونظامــه ســيصمدان أمــام جميــع الانتقــادات  ــأد�ن مســتوى مــن الاســتدامة الشــاملة«421. بالإ ب
رة  ، حيــث لاحظــت منظمــة العفــو الدوليــة بمــرارة أنــه: »أن قضيــة ضــد القيــود غــري المــرب المذكــورة أعــاه، عــى الأقــل عــى المــدى القصــري
ي المرســوم رقــم 286/2019 المنظــم للمنظمــات غــري الحكوميــة، لا تــزال معلّقــة أمــام محكمــة إداريــة 

ي حريــة تكويــن الجمعيــات �ف
عــى الحــق �ف

ي طرابلــس«.422
�ف

ي الضغــط مــن أجــل تعديــل تدريجــي 
ي مســاعيه ويبــدأ �ف ي الليــىب

أمــام مثــل هــذه التحديــات، فــإن الأكــرث جــدوى هــو أن يوحــد المجتمــع المــد�ن
ن النظــام وأفضل  لنظــام ذلــك المرســوم ليكــون أكــرث انســجاماً مــع أفضــل الممارســات. وبمــا أن هــذه الدراســة تفصــل معظــم الفجــوات مــا بــ�ي
ن  ــط�ي ن الناش ــ�ي ــم تمك ــا، يت ــاه. معه ــا أع ــار إليه ــوة المُش ــط والدع ــاعي الضغ ــق لمس ــة طري ــة خارط ــون بمثاب ــن أن تك ــا يمك ــات، فإنه الممارس
ي ســتكون محتــوى مطالــب 

مــن خــال رســم مخطــط مفصــل لــكل مشــكلة قانونيــة جنبــاً إلى جنــب مــع أفضــل الممارســات ذات الصلــة، والــىت
المنــاصرة الخاصــة بهــم.  

ي 5 شباط 2021.
ي 10 آذار 2021، كواحدة من نتائج منتدى الحوار السياسي اللي�بي �ف

417. تشكلت �ف
ي العالــم، 2022، ليبيــا، إي: الحقــوق النقابيــة والتنظيميــة، https://freedomhouse.org/country/libya/freedom-world/2022 )تــم الوصــول إليــه 

418. فريــدوم هــاوس، الحريــة �ف
ي 12 شــباط 2023( 

�ف
ــن  ي ــد، 12 ت�ش ي جدي

ــو�ن ي ودعــم إطــار قان
ــد�ن ــة المفروضــة عــى المجتمــع الم ــح القمعي اجــع عــن اللوائ ــا: يجــب عــى الســلطات ال�ت نســان، ليبي ــوق الإ ــع لحق ــز مداف 419. مرك

ي 12 شــباط 2023(
ــه �ف ــاح عــى: org.defendercenter//:https/5596 )تــم زيارت ي 2021، مت

ــا�ن الث
.ictj.www//:https  :ي 2022، متــاح عــى

يــن الثــا�ن ، 21 ت�ش ي
ي ليبيــا مــن خــال المجتمــع المــد�ن

مــل �ف
أ

420. فرانشيســكا فولــدا، ICTJ )عدالــة. حقيقــة. كرامــة(, طريــق لل
ي تشــرين الأول 2021، 

ي 12 شــباط 2023(. أيضــا توثيــق نفــس الحــدث »�ف
society-civil-through-libya-hope-path/news-latest/org )تــم زيارتــه �ف

ــدوم هــاوس،  ــا التشــغيلية«.  فري ــة وحريته ــوا بصياغــة وتقديــم قانــون بديــل يهــدف إلى ضمــان اســتقلالية المنظمــات غــري الحكومي ــة و4 شــخصيات عامــة قام 16 منظمــة ليبي
ي 12 شــباط 2023(.

ي العالــم، 2022، ليبيــا، الحقــوق النقابيــة والتنظيميــة، Libya: Freedom in the World 2022 Country Reportذ | Freedom House )تــم زيارتــه �ف
الحريــة �ف

وســط 
أ

ق ال ي للــرش
مريكيــة للتنميــة الدوليــة، والمركــز الــدولي للقانــون غــري الهــادف للربــح، ومنظمــة اف اتــش اس 360، مــؤ�ش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــد�ن

أ
421. الوكالــة ال

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/ :يــن الأول 2021، ليبيــا، البيئــة القانونيــة، الصفحــة 5، متــاح عــى وشــمال أفريقيــا لعــام 2020، الطبعــة 9 – ت�ش
ي 12 شــباط 2023( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول نقطــة الضعــف هــذه، انظــر فصــل ليبيــا، الصفحــات 47-55.

csosi-mena-2020-report.pdf )تــم زيارتــه �ف

Everything you need to know about human Rights in Libya - Amnesty Inter� :متــاح عــى ، 422. منظمــة العفــو الدوليــة، ليبيــا 2021، حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة التعبــري
ي 12 شــباط 2023(

ي �ف
national Amnesty International )تــم زيارتــه �ف
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ــا يســتلزم وجــود  ــح أن المرســوم رقــم 286، عندم ــا: صحي ــم ملاحظته ــري لا يت ــة غ ــراز حقيق ــي، يجــب إب ي هــذا الاســتنتاج التقييم
اً، �ف وأخــري

ــذه  ــم ه ي معظ
ــن �ف ي تطع

ــىت ــات ال ــل الالتماس ــا يقب ؛ وعندم ــد�ني ــع الم ــة المجتم ــلبية لمفوضي ــرارات الس ــع الق ــاً لجمي ــي تقريب ــاس منطق أس
زم  ة؛ ويلــرت ات زمنيــة قصــري ي غضــون فــرت

ي التــرف �ف
ي �ف

ي حــال إخفــاق مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
ضــة �ف القــرارات؛ ويعتمــد قاعــدة الموافقــة المف�ت

ي حــل الجمعيــات المحليــة، لــم يتخــذ ســوى خطــوات متواضعــة للتقــرب مــن أفضــل الممارســات. بالرغــم مــن ذلــك، 
بالمراجعــة القضائيــة �ف

ة، وبإلغــاء رســوم التســجيل وإلغــاء جميــع عقوبــات الغرامــات  ن إلى عــرش وبــإدراج كل ذلــك، وبتخفيــض عــدد مؤســ�ي الجمعيــة مــن خمســ�ي
ئ  اً بعيــداً عــن ذلــك القانــون ســىي والحبــس وكذلــك العديــد مــن الأحــكام القمعيــة الأخــرى للقانــون رقــم 19 لســنة 2001، فقــد قطــع شــوطاً كبــري

ي ليبيــا.  
ي �ف

الســمعة، والــذي عــاد مؤخــراً إلى الظهــور423 ليلقــي بظلالــه القاتمــة الطويلــة عــى المجتمــع المــد�ن

4. النتائج

ــات  ــن العقب ــد م ــه العدي ــط ب ــة، وتحي ــري الدولي ــع المعاي ــق م ــكالياً، ولا يتطاب ــات إش ي للجمعي
ــو�ن ــار القان ط ــرب الإ ــارة، يعت ــدان المخت ي البل

�ف
ي حــالات 

ي تحكــم الجمعيــات، ولكنهــا �ف
يعــات الأساســية الــىت ي تقيــد ممارســة هــذا الحــق. وغالبــاً مــا ترتبــط هــذه القضايــا بالت�ش

القانونيــة الــىت
ــة،  ــري الحكومي ــات غ ــذه المنظم ــا ه ــوم به ي تق

ــىت ــطة ال ــق بالأنش ي تتعل
ــىت ــات ال يع ــن الت�ش ــا م ه ــة وغ�ي داري ــات الإ ــن الممارس ــع م ــرى تنب أخ

 . يــع يتعلــق بحريــة التجمــع والتعبــري وأبرزهــا أي ت�ش

ن ذات الصلــة لا تفــي بالمعايــري الدوليــة، والســلطة التقديريــة  ، لأن القوانــ�ي ي
ن المجتمــع المــد�ن ي تمكــ�ي

ومــن الواضــح أنــه لا توجــد رغبــة حقيقيــة �ف
ي 

اف القضــا�ئ دارة العامــة لا تخضــع لــ�إ�ش دارة العامــة تســتخدم لتقييــد عــى الجمعيــات، وإســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الإ الممنوحــة لــ�إ
ن تنــص عــى ســبل  ي معظــم الحــالات. ولا يتــم الوفــاء بالمــدد القانونيــة المتعلقــة بتشــكيل الجمعيــة ووظائفهــا الأساســية، وإذا كانــت القوانــ�ي

�ف
. ي حالــة عــدم الامتثــال، فــإن هــذه الســبل تعوقهــا عقبــات عــى الصعيــد العملي

انتصــاف قانونيــة �ف

ي ذلــك 
ي مــن التقريــر، بمــا �ف

ي القســم الثــا�ن
ــاءً عــى المعايــري الدوليــة المحــددة �ف ي بن

يلخــص هــذا القســم النتائــج الرئيســية للتحليــل القانــو�ن
ائــب، وحلهــا. اف عــى أنشــطتها، والض� ــل، والإ�ش ــد أهدافهــا وغاياتهــا، والحصــول عــى التموي ، وتحدي ي

تشــكيل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي
1-4 تشكيل منظمات المجتمع المد�ن

ن  ، المواطن�ي ن ن والاعتباريــ�ي إن تكويــن الجمعيــات ســواء كانــت ذات شــخصية قانونيــة أم لا، يجــب أن يكــون مســموحاً لجميع الأشــخاص الطبيعيــ�ي
ةً ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة، مــع  ، ومجموعــات هــؤلاء الأشــخاص. ويجــب أن تكــون إجــراءات تكويــن الجمعيــة مبــا�ش ن وغــري المواطنــ�ي
ف القانــون صراحــة بالجمعيــات غــري الرســمية أو أن  ضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يعــرت ي أي قــرار رفــض أمــام القضــاء. بالإ

وجــود خيــار الطعــن �ف
يســمح لهــا بالوجــود دون عواقــب قانونيــة.

ي البلــدان 
ن يتــم إتمــام تشــكيل الجمعيــات �ف ي حــ�ي

ط كل مــن ليبيــا والأردن والعــراق، تســجيل الجمعيــات مــن خــال القنــوات الرســمية، �ف وتشــرت
ي حريــة تكويــن الجمعيــات.

ن �ف ، هنــاك العديــد مــن الانتهــاكات لحــق المؤسســ�ي ن ي كلتــا الحالتــ�ي
الأخــرى مــن خــال نظــام الإخطــار. و�ف

ي 
ــة التســجيل �ف ــا عملي ــة. أم ــات دون ســبب، وهــذه الســلطة موثقــة بســوابق قضائي ي للحكومــة بحظــر تســجيل الجمعي

ــون الأرد�ن يســمح القان
، رغــم أن القانــون الحــالي يقيــد قــدرة الدولــة عــى رفــض طلبــات التســجيل،  ن العــراق فهــي معقــدة ويمكــن أن تســتغرق مــا يصــل إلى عامــ�ي

ــون. ــكام القان ــن أح ــدد م ــم مح ــض إلى حك ــتند الرف ــتوجب أن يس ويس

 ، ــالي ــدل، وبالت ــى، او يع ــىت يلغ ــون ح ــو القان ــون ه ــه »القان ــى أن ــص ع ــواب، ين ــس الن ــس مجل ــب رئي ــل مكت ــن قب ول 2022، م
أ

ــن ال ي ي 30 ت�ش
ــراً �ف ــدر مؤخ ــه ص 423. توجي

ــزال ســاري المفعــول ». فــإن القانــون رقــم )19 لســنة 2001( بشــأن الجمعيــات الأهليــة، لاي
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ي تســتخدم نظــام الإخطــار، تســتخدم الســلطات مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب لمنــع أو تأخــري تشــكيل 
ــىت ــان وتونــس والمغــرب، ال ي لبن

�ف
ي تحكــم الجمعيــات، 

يعــات الرئيســية الــىت ي الت�ش
داريــة غــري المنصــوص عليهــا �ف بعــض الجمعيــات بشــكل غــري معقــول، مثــل المتطلبــات الإ

قــرار باســتلام الطلــب. أو رفــض اســتلام الطلــب، أو رفــض إصــدار وثيقــة للإ

اف كاتــب العــدل يقــوم  ي تحــت إ�ش
/مأمــور قضــا�ئ ي مبتكــر، وذلــك مــن خــال جعــل مُحض�

ي لبنــان، لجــأت بعــض الجمعيــات إلى حــل قانــو�ن
�ف

ن محــام، الأمــر الــذي  بتســليم الإخطــار إلى وزارة الداخليــة. ولكــن هــذا الخيــار غــري عمــ�ي بالنســبة لغالبيــة الجمعيــات لكونــه يتطلــب تعيــ�ي
نســان ومؤسســة وســيط المملكــة، عــى الرغــم مــن  ي لحقــوق الإ

ي المغــرب، قدمــت الجمعيــات شــكاوى إلى المجلــس الوطــن
قــد يكــون مكلفــاً. �ف

ي تونــس، يواجــه نظــام الإخطــار تحديــاً مــن خــال تدابــري أخــرى مرهقــة إداريــاً، مثــل إنشــاء الســجل 
أن توصياتهمــا ليســت ملزمــة للحكومــة. و�ف

ي للمؤسســات.
الوطــن

ــاً  ــتخضع أيض ــان، س ي لبن
ــة. و�ف ــة القانوني ــر إلى الأهلي ــمي يفتق ــري رس ــان غ ــة إلى كي ــل الجمعي ــاء إلى تحوي ــة الانش ــال عملي ــدم إكم ــيؤدي ع وس

ي ليبيــا والعــراق والأردن، ســوف يحظــر عليهــم العمــل بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
للعقوبــات، حيــث يمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا منظمــات سريــة. �ف

2-4 تحديد الأهداف والغايات

ضافــة إلى ذلــك، ينبغــي  ، دون مشــاركة مــن الحكومــة. وبالإ ن ن والمشــارك�ي يتــم اختيــار أهــداف وأنشــطة الجمعيــات مــن قبــل الأعضــاء المؤسســ�ي
ــعى إلى  ــد تس ي ق

ــىت ــداف ال ــا أو الأه ــارك فيه ــد تش ي ق
ــىت ــطة ال ــن الأنش ــات م ــم الجمعي ي تحك

ــىت ــة ال داري ــراءات الإ ــات والإج يع ــد الت�ش ألا تح
ــراد، باســتثناء  ــا الأف ي يقــوم به

ــىت ي نفــس الأنشــطة ال
ــادرة عــى متابعــة نفــس الأهــداف والمشــاركة �ف ــات ق ــا. يجــب أن تكــون الجمعي تحقيقه

ي حريــة تكويــن الجمعيــات ليــس حقــاً مطلقــاً، فقــد يســمح باســتثناءات مــن هــذه القاعــدة العامــة مــا دامــت 
تحقيــق الربــح. ونظــراً لأن الحــق �ف

نســان. تمتثــل للمعايــري الدوليــة لحقــوق الإ

وفيمــا يتعلــق بتعريــف أهــداف وغايــات الجمعيــات، يبــدو أن الأردن هــو البلــد الأكــرث تقييــداً. ففــي عــام 2018، نــرش مســجل الجمعيــات دليــل 
تصنيــف للجمعيــات الأردنيــة. يحتــوي الدليــل عــى أربعــة عــرش قطاعــاً يمكــن للجمعيــات أن تحــدد أهدافهــا ضمنهــا وبموجــب نــص محــدد 
يعــات بدقــة »التدقيــق المســبق« مــن خــال منــع طلبــات تســجيل الجمعيــات المدنيــة مــن أن تنتهــج قائمــة مــن  ي ليبيــا، تطبــق الت�ش

مســبقاً. �ف
الأهــداف.

ن الوطنيــة الأخــرى أو النظــام  ي أهــداف أو القيــام بأعمــال تنتهــك الدســتور أو القوانــ�ي
ي البلــدان الأخــرى، يحظــر القانــون عــى الجمعيــات تبــن

�ف
ي تنفيــذ 

ة �ف العــام والآداب، مــن خــال اســتخدام لغــة فضفاضــة. مــن حيــث الممارســة، تمنــح هــذه الأحــكام الســلطات ســلطة تقديريــة كبــري
القانــون لتقييــد حريــة التجمــع.

ن  ومــن المثــري للاهتمــام أن كل بلــد ينظــر إلى الجمعيــات ذات الأهــداف المختلفــة عــى أنهــا تهديــد. ففــي لبنــان، يمكــن أن يــؤدي دمــج اللاجئــ�ي
ي أهــداف الجمعيــة وغاياتهــا إلى تأخــري أو رفــض إصــدار إيصــال التســجيل. كذلــك مــن المرجــح أن تحــرم الحكومــة منظمــات حقــوق 

ن �ف الســوري�ي
ي تتعامــل مــع مواضيــع حساســة 

ــىت ي المغــرب، فــإن الجمعيــات ال
ي الأردن مــن الموافقــات. بينمــا �ف

ــري �ف ــة التعب نســان وحري المــرأة وحقــوق الإ
ي العــراق، مــن المرجــح أن تســتهدف الميليشــيات والحكومــة 

مثــل الصحــراء الغربيــة والنظــام الملــ�ي والديــن هــي أكــرث عرضــة للمضايقــة. �ف
ن وأي منظمــات تدعمهــا. ي جميــع البلــدان المختــارة، تســتهدف الســلطات وعامــة النــاس منظمــات المثليــ�ي

ي تكشــف الفســاد. و�ف
المنظمــات الــىت
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3-4 الحصول على التمويل

ي المتعلــق بالجمعيــات صراحــةً عــى حريــة التمــاس الأمــوال وتلقيهــا واســتخدامها وفقــاً لأغراضهــا غــري الربحيــة. 
يجــب أن ينــص القانــون الوطــن

ي الوقــت نفســه، يجــب أن تخضــع الجمعيــات 
ضافــة إلى ذلــك، يجــب عــى الــدول ألا تتطلــب الحصــول عــى إذن قبــل تلقــي الأمــوال. و�ف بالإ

ضافــة إلى تلــك  رهــاب، بالإ ي ومنــع غســيل الأمــوال والإ ي تنطبــق عمومــاً عــى الجمــارك والنقــد الأجنــىب
ن الــىت ي القوانــ�ي

لنفــس المتطلبــات الــواردة �ف
نســان.  المتعلقــة بالشــفافية، بقــدر مــا تتوافــق هــذه المتطلبــات مــع المعايــري الدوليــة لحقــوق الإ

ي البلــدان المختــارة، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بالتمويــل العــام، حيــث يبــدو أنــه 
كة �ف وكان مــن الواضــح أن تمويــل الجمعيــات مشــكلة مشــرت

ي مثــل هــذه القــرارات.
ن الجمعيــات، ولا توجــد وســائل فعالــة للطعــن �ف غــري كاف ويفتقــر إلى معايــري شــفافة لتوزيــع التمويــل بــ�ي

ي دون  ، حيــث تتمتــع الحكومــة بســلطة حظــر التمويــل الأجنــىب ي يعــات صرامــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل الأجنــىب يبــدو أن الأردن لديــه أكــرث الت�ش
اح النشــاط الــذي  ي اقــرت

ن يتدخلــون �ف ن الحكوميــ�ي ضافــة إلى ذلــك، ادعــى أعضــاء منظمــات غــري حكوميــة أن المســؤول�ي إبــداء أيــة أســباب. وبالإ
ي ليبيــا، يتــم تنظيــم التمويــل، 

كاء أو تقديــم مبالــغ معينــة إلى الهيئــات الحكوميــة. �ف ي عــن طريــق إضافــة أو حــذف �ش ينطــوي عــى تمويــل أجنــىب
ويتطلــب إذنــاً مســبقاً، ويخضــع لحــد أد�ن مــن الرقابــة القضائيــة.

ــدم  ــة وع ــة المالي ــت الأزم ــان، خلق ي لبن
ــن �ف . ولك ي ــىب ــل الأجن ــن التموي ــة ع ــاغ الحكوم ــط إب ــات فق ــن الجمعي ــب م ــرى، يطل ــدان الأخ ي البل

�ف
كات المتخصصــة لنقــل  القــدرة عــى الوصــول إلى العمــات الأجنبيــة عقبــات جديــدة. تســتخدم بعــض المنظمــات غــري الحكوميــة خدمــات الــرش
ي لبنــان، بينمــا لجــأت منظمــات أخــرى إلى الخدمــات المصرفيــة الأجنبيــة 

الأمــوال مــن بلــد الجهــة المانحــة إلى مكتــب المنظمــة غــري الحكوميــة �ف
نــت للتهــرب مــن القيــود الرســمية. ن�ت عــرب الإ

ويــج لأجنــدات  ي كل مــن العــراق ولبنــان، تــم التعبــري عــن مخــاوف مــن حصــول بعــض الجمعيــات عــى تمويــل مــن مجموعــات سياســية لل�ت
و�ف

الأحــزاب السياســية، وبالتــالي فقــدان اســتقلاليتها وانحرافهــا عــن أهدافهــا وغاياتها.

ي تســتخدم نظــام الإخطــار، تحــرم الجمعيــات مــن جميــع أشــكال التمويــل وحــىت مــن القــدرة 
ي البلــدان الــىت

شــارة إلى أنــه �ف اً، تجــدر الإ وأخــري
عــى إنشــاء حســابات مصرفيــة إذا لــم تحصــل عــى الوثائــق المطلوبــة مــن الســلطات.

ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 4-4 الإ

اف خارجــي، يجــب أن تقــوم بــه ســلطة محايــدة ومســتقلة وأن  ، وعندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلى إ�ش ي
يجــب أن تقــوم الجمعيــات بالتنظيــم الــذا�ت

يقتــر عــى الحــد الأد�ن مــن المؤسســات والمعايــري للحوكمــة الداخليــة.

ــوزراء.  ــس ال ــب رئي ــة أو مكت ــل وزارة الداخلي ــة، مث ــوكالات الحكومي ــل ال ــن قب ــة م ــراء المراقب ــم إج ــرب، يت ــس والمغ ــان وتون ــراق ولبن ي الع
�ف

اف عــى  ن الــوزارة المســؤولة عــن الإ�ش ي الأردن مجلــس تســجيل يتمتــع بســلطة الموافقــة عــى تســجيل الجمعيــات وتعيــ�ي
بينمــا أنشــأ القانــون �ف

الجمعيــات، لكــن الحكومــة تهيمــن عــى المجلــس. ولا يفــي أي مــن هــذه البلــدان بمتطلبــات وجــود ســلطة رقابــة خارجيــة محايــدة ومســتقلة. 
اف  ي ليبيــا، تمتــد ســلطة المراقبــة عــى كامــل دورة حيــاة الجمعيــة، منــذ تشــكيلها إلى أن يتــم حلهــا، بطريقــة تدخليــة مــع القليــل مــن الإ�ش

�ف
. ي

القضــا�ئ

ن البلــدان المختــارة، حيــث يطُلــب مــن الجمعيــات تقديــم معلومــات محــددة مثــل محــاض� الاجتماعــات  ي قوانــ�ي
هنــاك أوجــه قصــور أخــرى �ف

رة، ولا  أو قوائــم العضويــة أو المعلومــات الشــخصية للأعضــاء. لا توجــد حمايــة إذا تــم إجــراء عمليــات تفتيــش للجمعيــات لأســباب غــري مــرب
ــش. ــة للتفتي ــق المطلوب ــع الوثائ ــات لتجمي ــة للجمعي ــة معقول ة زمني ــرت ــون ف ــر القان يوف
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ــة  ــة بحري ــك المتعلق ــيما تل ــات، ولا س ــطة الجمعي ــد أنش ــة لتقيي ن مختلف ــ�ي ــتخدم قوان ــارة تس ــدان المخت ي البل
ــلطات �ف ــاً أن الس ــظ أيض ولوح

ي ظل 
ن لا تفــي بالمعايــري الدوليــة، لأن الســلطات قــد تفــرض العديــد مــن القيــود وتحظــر الأنشــطة، �ف التجمــع والتجمعــات العامــة. هــذه القوانــ�ي

يــع، الــذي ينــص صراحــة عــى  زم الســلطات بالت�ش ي الأردن والمغــرب، لا تلــرت
وجــود تقييــد عــى اللجــوء إلى المحاكــم لمراجعــة هــذه القــرارات. �ف

ي لبنــان، تحظــر الحكومــة الاجتماعــات العامــة عــى أســاس 
أن المطلــوب هــو فقــط إخطــار مســبق بخصــوص الاجتماعــات العامــة والتجمعــات. �ف

ي البلــدان المختــارة، حريــة التعبــري هــي أيضــاً معانــاة، ويتــم اســتخدام 
الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة. كذلــك فإنــه �ف

ن الأخــرى المتعلقــة  ي لمقاضــاة النشــطاء ممــا يهــدد حريتهــم. لــذا، لا يمكــن تحقيــق حريــة تكويــن الجمعيــات إذا كانــت القوانــ�ي
القانــون الجنــا�ئ

ــان، قــد تــرد الأحــزاب السياســية والجماعــات المســلحة عــى  ي كل مــن العــراق ولبن
ــري الدوليــة. �ف بالحريــات المدنيــة غــري متوافقــة مــع المعاي

ات الســلمية بالعنــف، ممــا يعــرض حيــاة النشــطاء للخطــر. المســري

ــرب  ــراق والمغ ــن الأردن والع ي كل م
ــار. �ف ــعة الانتش ــرى واس ــة أخ ــي تقني ــت ه ن ن�ت ــى الإ ــا ع ــات وأعضائه ــطة الجمعي ــة أنش ــإن مراقب ــك ف كذل

نــت إلى عقوبــات  ن�ت وتونــس، ثبــت أن حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي لبعــض النشــطاء قــد تــم تقييدهــا. وقــد يــؤدي النشــاط عــرب الإ
للنشــطاء. جنائيــة 

ائب 5-4 ال�ض

يبيــة للجمعيــات. وبصفــة عامــة، إذا اكتســبت منظمــة مــا صفــة المنفعــة العامــة،  عفــاءات الض� بشــكل عــام، يتــم توفــري الحــد الأد�ن مــن الإ
ة؛ ومــع ذلــك، فــإن الحصــول عــى هــذه الصفــة هــو أمــر صعــب، والإجــراءات معقــدة ومتشــابكة، وهنــاك  ز يبيــة ممــري فإنهــا تتمتــع بإعفــاءات ض�
ي الأردن بطلــب للحصــول عــى هــذه الصفــة بنــاءً عــى المتطلبــات القانونيــة، لكنهــا 

ي الشــفافية. هــذا وقــد تقدمــت بعــض الجمعيــات �ف
نقــص �ف

ــارة، فــإن عــدد الجمعيــات  ي جميــع البلــدان المخت
ي الــدول المتبقيــة، يتــم منــح هــذه الصفــة وفقــاً لتقديــر الســلطات. و�ف

لــم تتلــق أي رد. �ف
ي ليبيــا، لا ينــص النظــام عــى 

ائــب للجمعيــات �ف ي الض�
عفــاء( �ف ي حصلــت عــى هــذه الصفــة ضئيــل. فيمــا يتعلــق بالمعاملــة التفضيليــة )الإ

الــىت
ي يجــب دفعهــا للدولــة.

ائــب الــىت ء للجمعيــات المحليــة، بــل يشُــري فقــط إلى الجمعيــات الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بالض� ي
أي �ش

ي البلــدان المختــارة بشــكل أكــرب 
ائــب، وهــو مــا يفــر ســبب اعتمــاد الجمعيــات �ف أيضــاً، مــن غــري الممكــن إعفــاء المســاهمات المحليــة مــن الض�

. ي عــى التمويــل الأجنــىب

6-4 الحل

هــم مــن أصحــاب المصلحــة.  ن وغ�ي ن الجمعيــات مــن حــل نفســها بحريــة بمــا يتوافــق مــع القواعــد الموضوعــة لحمايــة الدائنــ�ي يجــب تمكــ�ي
ــدرة  ــة الق ــة حكومي ــح جه ــم من ــتقلة. إذا ت ــدة ومس ــم محاي ــل محاك ــن قب ــك إلا م ــم ذل ــي ألا يت ــي، ينبغ ــري الطوع ــل غ ــق بالح ــا يتعل وفيم
ي الاســتئناف، 

، ويجــب عــدم حــل المنظمــة حــىت يتــم البــت �ف ي
ي الاســتئناف القضــا�ئ

عــى حــل منظمــة مــا إداريــاً، فيجــب أن يكــون هنــاك حــق �ف
أو حــىت انقضــاء وقــت تقديــم الطعن/الاســتئناف. ويتطلــب الخيــار الأمثــل للحــل أن تطلــب مؤسســة الدولــة أو محامــي الدولــة مــن المحكمــة 

ي كل حالــة.
حــل الجمعيــة �ف

ي بعــض الظــروف المقيــدة. ويتــم تنفيــذ 
اح الوزيــر المختــص �ف ي مجلــس التســجيل صلاحيــة حــل المنظمــة بنــاءً عــى اقــرت

يمنــح القانــون الأرد�ن
ــراراً بحــل  ــوزراء أن يصــدر ق ــان، يجــوز لمجلــس ال ي لبن

ــم الاســتئناف. و�ف ــل تســوية الاســتئناف أو انقضــاء وقــت تقدي ــور قب ــرار عــى الف الق
المنظمــة، ويتــم تطبيقــه فــوراً، وعــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أنــه لــم تــرد أي ادعــاءات بخصــوص إســاءة اســتخدام هــذه الســلطة. ومــع ذلــك، 
يــر حلهــا، مــع إمكانيــة تطبيــق هــذا المفهــوم عــى  فــإن مــا يثــري القلــق هــو أن الحكومــة اللبنانيــة اســتخدمت مفهــوم الجمعيــات السريــة لت�ب
ي 

ي العــراق، فتتمتــع الحكومــة بالقــدرة عــى تعليــق عمــل المنظمــات �ف
(. أمــا �ف ي لــم تحصــل عــى موافقــة الحكومــة )العلــم وخــرب

المنظمــات الــىت
ي )CCS( بســلطة 

ي ليبيــا، تتمتــع مفوضيــة المجتمــع المــد�ن
حــالات محــددة، ومــع ذلــك، لــم تــرد أيــة ادعــاءات بإســاءة اســتخدام هــذه الســلطة. �ف

إنهــاء عمــل الجمعيــة مــن خــال إلغــاء التســجيل / الحــل أو التعليــق لأســباب محــددة.
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5. التوصيات

ــال  ــن خ ــاً م ــاً قانوني ــا وضع ــة، وتمنحه ــدات الدولي ــة للمعاه ــة القانوني ــث بالقيم ــذا البح ي ه
ــا �ف ــم تحليله ي ت

ــىت ــدان ال ــع البل ف جمي ــرت تع
يعــات الوطنيــة. والبلــدان المختــارة ملزمــة بموجــب القانــون الــدولي  ها. حيــث يجــب أن تكــون للمعاهــدات الدوليــة الأولويــة عــى الت�ش دســات�ي
ن والتدابــري الأخــرى  قليميــة، لاعتمــاد القوانــ�ي العــام باتخــاذ الخطــوات اللازمــة، وفقــاً لعملياتهــا الدســتورية وأحــكام المعاهــدات الدوليــة والإ
امــات الدوليــة بمثابــة الأســاس لجميــع المحــاولات لبنــاء بيئــة  ز ي هــذه المعاهــدات. قــد تكــون هــذه الال�ت

ف بهــا �ف عمــال الحقــوق المعــرت اللازمــة لإ
وعــة. قانونيــة تســمح للجمعيــات بتكويــن وتحقيــق أهدافهــا الم�ش

وتشــكل الملاحظــات الختاميــة لهيئــات المعاهــدات، وتوصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل، والتعليقــات العامــة المرتبطــة بهــا الصــادرة عــن 
ي الــدول 

ي التجمــع الســلمي �ف
ي يمكــن أن يزدهــر فيــه الحــق �ف

نشــاء إطــار قانــو�ن هــا مــن المؤسســات المماثلــة، أدلــة لإ هيئــات المعاهــدات وغ�ي
المختارة.

ي يجب مراعاتها.
امات الدولية ال�ت ز ي الجدول أدناه التوصيات اللازمة لكل دولة استناداً إلى التحليل الذي تم إجراؤه، والال�ت

وترد �ف

5.1 تشكيل الجمعيات

العراق والأردن 
وليبيا

ي رقــم 51/2008 
القانــون الاتحــادي رقــم 12/2010 وقانــون حكومــة إقليــم كردســتان رقــم 1/2011 والقانــون الأرد�ن

ي رقــم 286 لعــام 2019 ــىب والمرســوم اللي

• ي مراجعة القانون لاستبدال نظام التسجيل )إذن مسبق( بنظام الإخطار. 	
النظر �ف

• يجــب التعامــل مــع الطلبــات المختلفــة عــى وجــه السرعــة ووفقــاً لمتطلبــات وقــت الاســتجابة المحــددة 	
بالقانــون.

• ن المتعلقة بالجمعيات.	 دارة جميع القوان�ي إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لإ

• 	. ي
ير القرارات السلبية المتعلقة بإنشاء الجمعيات خطياً وإخضاعها للتدقيق القضا�ئ يجب ت�ب

• ، ويجــب 	 يجــب عــى الســلطات المعنيــة تزويــد الجمعيــات بالوثائــق الرســمية لممارســة عملهــا دون تأخــري
أن تكــون نســخ نمــاذج التســجيل بمثابــة دليــل عــى انشــاء الجمعيــات بالنســبة لجميــع أنــواع المعامــات، 
ــب  ــل دون عواق ــا بالعم ــمح له ــمية، أو أن يس ــري الرس ــات غ ــة بالجمعي ــون صراح ف القان ــرت ــب أن يع ويج

قانونيــة.

• ي إقليم كردستان.	
ط تجديد التسجيل السنوي للجمعيات �ف إلغاء �ش
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ي لعام 1909لبنان
قانون الجمعيات اللبنا�ن

• يعــات المتعلقــة بالجمعيــات مــن قبــل هيئــة تنظيميــة مســتقلة بــدلاً مــن وزارة 	 ينبغــي أن تــدار جميــع الت�ش
الداخلية.

• ــة تأخــري أو 	 ي حال
. �ف ن ــاءً عــى إخطــار المؤسســ�ي صــدار إيصــال التســجيل بن ي واقعــي لإ

ــد موعــد نهــا�ئ تحدي
ــل أخــرى. ــة وبدائ ــات قانوني ــم ضمان ــذٍ يجــب تقدي ــم إيصــال التســجيل، عندئ رفــض تقدي

• ي معقول.	
ي إطار زمن�

رة و�ف ي ظل ظروف استثنائية وم�ب
وينبغي ألا تتم مرحلة التحقيق والتحري إلا �ف

• ــك المنظمــات 	 ي ذل
ــا �ف ــات، بم ــواع الجمعي ــع أن ــق عــى جمي ــاً للتطبي ــون نظــام الإخطــار قاب يجــب أن يك

ــة. ــة والشــبابية والرياضي الأجنبي

• ، ويجــب 	 يجــب عــى الســلطات المعنيــة تزويــد الجمعيــات بالوثائــق الرســمية لممارســة عملهــا دون تأخــري
ف  أن تعُامــل نســخ نمــاذج الإخطــار بمثابــة دليــل عــى التكويــن لجميــع أنــواع المعامــات، ويجــب أن يعــرت
القانــون صراحــة بالجمعيــات غــري الرســمية، أو يجــب أن يســمح لهــا بالعمــل دون تداعيــات قانونيــة.

ي رقم 377-58-1المغرب الظه�ي المغر�ب

• بدلاً من الحكومات المحلية، يجب على هيئة تنظيمية مستقلة التعامل مع جميع الأنظمة المتعلقة 	
بالجمعيات.

• ام 	 ز ي حال عدم الال�ت
ي يحددها القانون، ويجب توف�ي بدائل قانونية كافية �ف

ام بجميع التواريخ ال�ت ز يجب الال�ت
بالمواعيد النهائية، مثل اعتبار نسخ نماذج الإخطار كدليل على التكوين لجميع أنواع المعاملات.

• ي تؤثر سلباً على تشكيل الجمعيات للفحص 	
يجب أن تخضع جميع أشكال التصرف وعدم التصرف ال�ت

. ي
القضا�ئ

• ي تكوين الجمعيات والانضمام إليها. 	
النص بوضوح على حق الأجانب �ف

• ف القانون صراحة بالجمعيات غ�ي الرسمية، أو أن يسمح لها بالعمل دون تداعيات قانونية.	 يجب أن يع�ت

المرسوم-بقانون التونسي رقم 88 لسنة 2011تونس 

• ن العام للحكومة، أو أي كيان حكومي آخر، بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة 	 بدلاً من كُتَّاب العدل، يقوم الأم�ي
اف على جميع مجالات أنشطة الجمعيات. للإ�ش

• دارية المرتبطة بإنشاء الجمعيات.	 نجاز جميع الأعمال الإ وضع جداول زمنية دقيقة لإ

• ي تؤثر سلباً على تشكيل الجمعيات للمراجعة 	
يجب أن تخضع جميع أشكال التصرف وعدم التصرف ال�ت

القضائية.

• ام بالمواعيد النهائية، يجب توف�ي بدائل قانونية كافية، مثل اعتبار نسخ نماذج الإخطار 	 ز ي حالة عدم الال�ت
�ف

ر. ي الجريدة الرسمية لسبب غ�ي م�ب
كدليل على التكوين لجميع أنواع المعاملات، إذا تأخر ن�ش الإخطار �ف

• ي جميع الخطوات المتعلقة بتكوين الجمعيات. 	
وقراطية �ف الحد من الب�ي

• ن المتواجدين خارج 	 ، خاصة للمؤسِسِ�ي ي
ونية لتبسيط إنشاء منظمات المجتمع المد�ن لك�ت تفعيل المنصة الإ

العاصمة.
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5.2 الأهداف والغايات

ي رقم 286 لسنة 2019الأردن وليبيا ي رقم 51/2008 والمرسوم اللي�ب
القانون الأرد�ن

• إزالة أي قيود إدارية على تحديد أهداف وغايات الجمعيات. وينبغي أن تتاح للجمعيات إمكانية الوصول إلى 	
ي يتمتع بها الأفراد الذين يعملون بمفردهم، باستثناء تحقيق الربح.

نفس الأهداف والأنشطة ال�ت

• ي تطوير أهداف وغايات الجمعيات.	
توف�ي المراجعة القضائية لأي تدخل من قبل الحكومة �ف

العراق ولبنان 
والمغرب وتونس

ي لعام 1909 
القانون الاتحادي رقم 12/2010 وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 1/2011 وقانون الجمعيات اللبنا�ن

ي رقم 377-58-1 والمرسوم بقانون التونسي رقم 88 لعام 2011 والظه�ي المغر�ب

• وعة، وعليها 	 يجب أن يكون لدى السلطات دائماً قناعة بأن الأهداف والغايات المقصودة للجمعيات م�ش
ي أهداف المنظمة 

ات تخمينية للمصطلحات المستخدمة �ف تجنب التوصل إلى استنتاجات متسرعة أو تفس�ي
وغاياتها.

• ي تحديد أهداف الجمعية وغاياتها، كما حددها مؤسسوها، طالما أنها قانونية ومتوافقة مع 	
حظر أي تدخل �ف
المعاي�ي الدولية.

• ي تطوير أهداف وغايات الجمعيات.	
توف�ي المراجعة القضائية لأي تدخل من قبل الحكومة �ف

5.3 الحصول على التمويل

العراق والأردن ولبنان 
والمغرب وتونس وليبيا 

ي رقم 
القانون الاتحادي رقم 12/2010، وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 1/2011، والقانون الأرد�ن

ي رقم 377-58-1، والمرسوم بقانون  ي لعام 1909، والظه�ي المغر�ب
51/2008، وقانون الجمعيات اللبنا�ن

ي رقم 286 لعام 2019. التونسي رقم 88 لعام 2011، والمرسوم اللي�ب

• ي ذلك معاي�ي الاختيار، 	
ي مقدم يجب أن يتم بطريقة تتسم بالشفافية، بما �ف

أي تمويل عام وطن�
وعملية صنع القرار، والمبالغ النقدية المقدمة، والجهات المستفيدة منها، والأساس المنطقي 

لقرارات التمويل.

• ي 	
، ولم تكن تشارك �ف ي ي�ب عفاء الض� ي ذلك الإ

إذا لم تكن الجمعية تتلقى أي مزايا حكومية، بما �ف
أنشطة اقتصادية أو حملات جمع أموال عامة، فيجب أن يقتصر تقديم التقارير إلى سلطات الدولة 

ي السجل العام، مثل هوية ومعلومات 
على التحديثات الدورية للمعلومات المطلوب إدراجها �ف

الاتصال بالممثل العام المخول بتلقي إشعارات رسمية نيابة عن المنظمة.

• ن 	 ي التماس وتأم�ي
يجب أن يكون لجميع الجمعيات، سواء كانت مسجلة أو غ�ي مسجلة، الحق �ف

التمويل والموارد.
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توصيات إضافية – الأردن 
وليبيا

ي رقم 286 لسنة 2019 ي رقم 51/2008 والمرسوم اللي�ب
القانون الأرد�ن

• ط القانون الحصول على إذن قبل قبول الأموال الأجنبية، وينبغي الاستعاضة عن 	 يجب ألا يش�ت
النظام الحالي للموافقة المسبقة بنظام الإخطار.

• ة 	 رة ومرتبطة مبا�ش ي م�ب يجب أن تكون جميع القرارات السلبية بشأن رفض التمويل الأجن�ب
ن المطبقة عموماً على الجمارك، العملات الأجنبية، منع غسل الأموال ومنع  بمتطلبات القوان�ي

رهاب، والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تخضع لمراجعة سريعة من المحكمة. الإ

• ، يجب التقيد بجميع المواعيد 	 ي وعة للتمويل الأجن�ب ولضمان عدم ضياع أو فوات الفرص الم�ش
النهائية القانونية، كما يجب توف�ي بدائل معقولة وواقعية.

• ي ذلك التصميم 	
ي جميع المراحل، بما �ف

وع الممول �ف ي الم�ش
يجب على السلطات تجنب التدخل �ف

نجاز. كاء والتنفيذ والإ واختيار ال�ش

ي لعام 1909توصيات إضافية – لبنان 
قانون الجمعيات اللبنا�ن

• ( من إنشاء حسابات 	 ي ليس لديها إيصال تسجيل )علم وخ�ب
يجب ألّ يتم منع الجمعيات ال�ت
مصرفية أو الوصول إلى الأموال.

• اتخاذ الخطوات المناسبة للتخفيف من تأث�ي القيود المفروضة على الجمعيات نتيجة للأزمة المالية، 	
ي ذلك قبول الأموال الأجنبية ع�ب المصارف اللبنانية.

بما �ف
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ي
اف على عمل منظمات المجتمع المد�ن �ش 5.4 الإ

العراق والأردن 
ولبنان والمغرب 

وتونس وليبيا. 

ي رقم 51/2008، 
القانون الاتحادي رقم 12/2010، وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 1/2011، والقانون الأرد�ن

ي رقم 377-58-1، والمرسوم بقانون التونسي رقم 88 لعام  ي لعام 1909، والظه�ي المغر�ب
وقانون الجمعيات اللبنا�ن

ي رقم 286 لعام 2019. 2011، والمرسوم اللي�ب

• دارة، وصياغة السياسات، وممارسة الرقابة 	 يجب أن يتمتع مجلس إدارة الجمعية بالسلطة المطلقة على الإ
ن على أموالها وعملياتها وأنشطتها. اف المنتظم�ي والإ�ش

• ة، وأن تبقى 	 ز عندما تكون هناك حاجة إلى المراقبة الخارجية، فيجب أن تقوم بها هيئة مستقلة وغ�ي متح�ي
. ضمن الحد الأد�ن

• لا ينبغي مطالبة الجمعيات بتقديم معلومات معينة، مثل محاض� الاجتماعات أو قوائم العضوية أو 	
معلومات التعريف الشخصية للأعضاء.

• أي نوع من الفحص من قبل الكيانات العامة، يجب ألّ يؤذن به إلا استجابة لأمر من المحكمة يستند إلى 	
أسباب قانونية ومعاي�ي دولية.

• ي يجب أن تكون موصوفة بوضوح 	
ي لتقديم الوثائق اللازمة للتفتيش، وال�ت

يجب إعطاء الجمعيات الوقت الكا�ف
رة أو إذا تم استخدام هذه السلطة للمضايقة،  ومعقولة. إذا تم إجراء عمليات التفتيش لأسباب غ�ي م�ب

ي كوسيلة للحماية.
فيجب أن يوفر القانون لجوء إلى النظام القضا�ئ

• ي 	
ن الأخرى المتعلقة بأنشطة الجمعيات متوافقة مع المعاي�ي الدولية، لا سيما تلك ال�ت يجب أن تكون القوان�ي

تحكم التجمع السلمي والاجتماعات العامة والتجمعات.

• ي ذلك القيود 	
نت ووسائل التواصل الاجتماعي خالياً من تدخل الحكومة، بما �ف ن�ت يجب أن يكون استخدام الإ

المفروضة على الوصول إلى المعلومات، الرقابة، والخصوصية.
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